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لامد یله لی لَه مان الوت وَمَاف الْدرضٍ وه سدق تخر وهو الک لیر 
0 ابی ف لاض وما ج مايل اَمَأ فھا وو ال 
e‏ 0 [سباً: .]۲-۱١‏ 

ول اللهم وسلّم على المبعوث رحمة للعالمین؛ وعلی عترته الطيبين 
الطاهرین» وصحابته الغر الميامین» وورئته العلماء العاملين. 

«اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل» وأعوذ بك 
من التکلف لما لا احسن كما أعوة بك من العجب بما أحسنء وأعوذ بك من 
السَلاطة والهذر كما أعوذ بك من العی والحصر». 

وبعد: 

فهذا كتاب «التوسط بين الشافعي والمزني» للإمام شيخ الشافعية أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد المروزي أنعم الله على الأمة الإسلامية بحفظ نسخته من 
الضیاع. وأتم نعمته بتحقيقه ونشره ليكون في متناول الراغبين فيه» واستعملني فيه 
فجعلني السبب الواصل بينه وبين الناس. 

والكتاب هو الأثر الوحيد الذي علم أنه وصلنا من آثار أبي إسحاق المروزي» 
ونظرا لأن أبا إسحاق من أجل تلامذة ابن سريج وأبرز أصحاب الوجوه فالکتاب 
يفتح مجالا واسعا للدراسات الوافية عن شخصيته العلمية للراغبين في ذلك. 

وقد بناه أبو إسحاق على كتاب «المسائل المعتبرة على الشافعى»؛ وهو الكتاب 
الذي آودع فا ر |سماعیل بن یحیی المزني ملکته الاجتهادية: وهو کذلك 
الکتاب الذي ضمنه المزني مخالفاته للشافعي واعتراضاته. تلك الاعتراضات 


التي شغلت الأصحاب الشافعية من بعده في تعليقاتهم على «المختصر المزني» 
إيرادا لها وردا عليها. 

ولقد وجدت أغلب الدراسات المعاصرة عن المزني والمعنية بأثره في الفقه 
الشافعي تنطلق من كتاب «المختصر» والذي لم يعن فيه المزني بالقصد الأول 
إلا بنقل علم شيخه الإمام الشافعي والتخريج على أصوله. مغفلين نصوص كتابه 
الآخر «المسائل المعتبرة» التي تمثل بحق شخصيته الاجتهادية ولا یخفی أن من 
عذر أصحابها فقدان كتاب «المسائل» وغياب نصوصها عن مجال البحث. وفي 
ما حفظه لنا «کتاب التوسط» من نصوص المزني المطولة عن كتاب «المسائل» ما 
يدفع شيئا من هذا النقص ويسد جانبا من الخلل. 

ويظهر من سلوب المزني في «المسائل المعتبرة» ملاحظته على الأصحاب 
الشافعية انتشار التقليد فيهم على خلاف ما أراد لهم الشافعي فلا تكاد تقرأ 
مسألة من مسائله إلا وجدت المزني يختمه بالدعوة إلى الاجتهاد» والإنكار على 
التقليدء ويؤكد «أنّ مذهب الشافعی إيثارٌ الحق عن التقلید .بو سحاق 
المروزي في «التوسط» وان كان بصدد الرد عليه ما اعتبره على الشافعي فإنه يوافقه 
في هذه الدعوة ویژیده» بل إن رده لم يكن إلا نتيجة اجتهاده ونظره في الأدلة» 
ولكن بعبقرية وبراعة وتفوق وعمق ظاهر يأخذ بالألباب. 

ومن هنا كان كتاب «التوسط» بمتنه وشرحه كتاب اجتهاد ونظر يتلمس قارئه 
كيف يكون الاستدلال والتعليل لدى المجتهدین. فيأخذ المسألة مقرونة بأدلتهاء 
وينظر في الأدلة نظر الغائص على معانيها وعللهاء ويضبط الابواب بأصولها 
وقواعدهاء ويدرس الأحكام بعللها ومقاصدهاء وعلى حسب اتفاقها واختلافها 
يجمع بين الشتیتین أو يفرق بين النظائر» ويرى الفقه جسدا متكاملا متماسكا لا 
توزيع فيه ولا تقطيع» يُحْكِم بناعه سيا من الأصول والقواعد الجامعة لفروعه 


۸ 


المتشعبة» ويسري في آوصاله روح العلل والمقاصد. فیرجی لمن تشبع بقراءة 
هذا الکتاب أن یکتسب حب الاجتهاد وملکتها من جهة وعدم الجراءة عليه 
واستسهال شأنه من جهة آخری. 

ولقد من الله على بتحقیق کتاب «المختصر» للامام آبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى المزني والتعليق عليه» وقدمت له بمقدمات جعلتها بمثابة المدخل إليه 
والمرشد إلى طرائقه» وقمت فيها بحصر ما بلغه علمي من جهود العلماء الشافعية 
المباشرة على الكتاب» وخلال بحثي في ثبت المولفات التي تدور في فلك 
(المختصر» وقعت على كتاب «التوسط بين الشافعي والمزنی. 

لم أطلع على حقيقة الكتاب ومضمونه وإنما تعرفت عليه من خلل الاسم 
والعنوان» ومعارف أخرى أخذتها من كتب التراجم. لم تكن تلك المعارف وافية 
تروي الغليل» لكن الكتاب بما نت من فضائله شغفني وصار سجني وشجاي: 
زت الكو عه وعدت ياه الرجاء وال مان و ماغات مه ي 
ظه باه . 

فهذا تأويل ذياك الرجاء آقدمه لاخوانی معشر المتفقهين» وأقدم بين يديه 

الباب الأول في ذكر ترجمة أبى إسحاق المروزي. 

الباب الثاني ف الكلام على كتاب التوسط. 

الباب الثالث في ذكر قصة اعتراضات المزني على الشافعي. 

الباب الرابع في ذكر دائرة معارف كتاب التوسط. 

الباب الخامس في بيان عملى في تحقيق الكتاب. 

¢ © © 


۹ 


ا“ مزع 
3 2 1 1 3 
0 الباب الأول 3 
1 في ذکر ترجمة أبي إسحاق المروزی!" ۱ 
0 الاسم والنسب والنسبة. 
هو الفقیه الشافعي آبو إسحاق إبراهيم بن آحمد بن إسحاق المَرُوَزِيٌ 
الحَالِدَابَاذِيٌ. 


(۱) مما ينبغي التنبيه إليه أن أبا إسحاق على كبر قدره وعمق أثره وكثرة ترداد اسمه لدى الشافعية 
یک ا واو كح تناح سر ف کان لا بد مسن بع ما تیش مت الیل نان 
التاريخية عنه» وقد حاولت ذلك واجتهدت بما يناسب مساحة التقديم لهذا الكتاب» وممن 
ترجم له على الترتيب التاريخي: 

۱- «روضة المنتهی» لأبي الطيب الطبري (ت 4۵۰). (مخطوط). 

۲- «طبقات الفقهاء الشافعیة» لابي عاصم العبادي (ت 1۵۸). 

۳- «تاریخ بغداد» للخطیب (ت ۱۳؟). 

.)4۷ ۱ «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت‎ - ٤ 

۵ - «الأنساب» لابي سعد السمعاني (ت ۵1۲) (نسبة: خالداباذي). 

.)15۲ «المغني في الانباء عن غريب المهذب والأسماء» لابن باطیش (ت‎ -٦ 
.)1۷ 1 «تپذیب الأسماء واللغات» للنووي (ت‎ -۷ 

۸- «وفیات الاعیان» لابن خلکان (ت 1۸۱). 

9- «سير أعلام النبلاء» و«تاريخ الاسلام» للذهبي (ت 1۸ ۷). 

۰- «طبقات الشافعية الوسطی» لابن السبكي (ت ۷۷۱). (مخطوط). 
۱- «طبقات الشافعیة» و «المهمات» للاسنوي (ت ۲ ۷۷). 

۲- «طبقات الشافعیین» لابن کثیر (ت 4 ۷۷). 


۳- «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (ت ۸۵۱). 


قال النووي: «وحيث أطلِقٌ: (آبو اسحاق) فى المذهب فهو المِرْوَّزِيٌ» وقد 
دوه بالمروّزي» وقد يُطْلِقوئهو"©. 

و«المَرْوَزِيٌ»: بفتح المیم» وسکون الراء وفتح الواو» وبعدها زاء معجمة نسبة 
إلى «مرو الشاهجان»» وهي إحدى كراسي خراسان. آربع مدن: هذه ونيسابور» 
وهرات وبلخ. إنما قيل لها «مروالشاهجان» لتتمیز عن مرو الروذ و«الشاهجان»: 
لفظ عجمي تفسیره: «روح المَلك» فاالشاه»: المَلِكء و«الجان»: الرزوح 
وعادتبم أن یقدم وا ذکر المضاف إليه على المضاف وزادوا في النسبة إليها زاء 
كما قالوا في النسبة إلى «الرّيّ»: «رَازيٌ» إلا أنَّ هذه الزيادة تخت ببني آدم عند 
أكثر أهل العلم بالنسبء وما عدا ذلك لا يزاد فيه الزاء فيقال: فلان المرُوَزِيٌ» 
والشوب وغیژه من المتاع: موي - بسکون الراء -. وقيل: إنه يقال في الجميع 
بزيادة الزای ولا فرق بينهما”". 

وهالحالداب‌اذي»: بفتح الخاء» والدال المفتوحة المهملة بعد الألف واللام؛ 
والباء المنقوطة بواحدة بين الألفين» وفي آخرها الذال المعجمة قال أبو سعد 
السمعانی: «هذه النسبة إلى خالدآباد» وهي قرية بمرو عند كوحج» وخربت 
الساعة». 
0 ولادته. 


ولم تحدد المصادر تاريخ ولادة أبى إسحاق» بل إن ابن قاضي شهبة قال: ١لا‏ 
أعلم وقت مولده بعد أن تتبعته). 
(۱) انظر ترجمة أبي إسحاق من «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۳۷۱/۲). 
(۲) باختصار من «وفيات الاعیان» لابن خلکان (۱/ ۲۷). وانظر «الانساب» للسمعاني (۱۲/ ۲۰۷). 
(۳) انظر «الأنساب؛ لابي سعد السمعاني (۲۱/۵). 
(ع) انظر اطبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۱۰۱/۱). 
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ولعله یقصد بذلك تصریح المرخین به وتدقيقهم فیه والا فقد تكلم الذهبي 
بما یمکن أن یتوصل من خلاله لمعرفة تاريخ مولده بالتقریب. 

فذکر الذهبي أن آبا بكر ابن الحداد أسن من أبي إسحاق» وان كان عاش بعد 
المروزي قلیلا" ومن المعلوم أن ابن الحداد ولد سنة وفاة المزني» وذلك سنة 

كما أن الذهبي لما ذکر تاريخ وفاته سنة أربعين وثلاثمئة قال: «ولعله قارب 
سبعين سنة)". فيكون تاريخ مولده على هذا في حدود سنة سبعين ومئتين. 
0 تفقهه في مزو. 

وأيا كان تاريخ مولد أبي إسحاق المروزي فإن نشأته الأولى العلمية كانت 
عبدان بن محمد بن عيسى المروزي الجُنو جردي (ت ۳6۲۹۳ وجُنْوجِرُدُ قرية 
من قرى مَرْوٌَ على خمسة فراسخ منها على طريق سرخحس”". 

وقال أبو سعد السمعاني: «هو الذي أظهر مذهب الشافعی بمرو بعد أحمد بن 

0 2 

سيّار» فان أحمدٌ بن سيار حمل كتب الشافعی إلى مرو وأعجب بها الناس» 
له بجُنوجزد وخرج إلى مصرء وأدرك الربيعَ بن سليمان وغيره من أصحاب 
الشافعي» ونسخ کتبه على الوجه. وأدرك من الفقهاء والمشایخ ما لم يدرك غیزه 
(۱) انظر «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (4۲۹/۱۵). 
(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبی (4۲۹/۱۵). 


(۳) انظر «الانساب؟ لابي سعد السمعانی (۹/ ۱۸۲). 
(6) انظر «الانساب» لابي سعد السمعاني (۳۵۲/۳). 


۱۵ 


وحمل عنهم» ورحل إلى الشام والعراق» وکتب عن آهل مصر» ورجع إلى مری 
وکان أحمد بن سيار في الأحياء» فدخل عليه مُسَلَّمًا ومُهتا بالقدوم» فاعتذر عنه 
أحمد بن سيار ین مَنْ الكُنّبِ عنه فقال عبدان: لا تعتذز فان لك منّة علي في 
ذلك رتك آنك لو دفعت إلى الکتب كنك افدر علی ذلك» وما کنث خر 
إلى مصرّ ولا كنت آدرکت أصحابَ الشافعیع» وفرح بذلك آحمد بن سيار». 
قلت: مات آحمد بن سيار سنة ثمان وستین ومئتین» ومات عبدان سنة ثلاث 
وتسعین ومثتين» والفترة ما بین هذین التاریخین يشبه أن تکون فترة تخرج 
آبي اسحاق المروزيٌ وتفقهه على عبدان» وهذه سلسلة في الفقه آعلی ما یقع 
لأبي إسحاق» فليس بینه وبين الشافعي سوی عبدان والمزني. 
0 رحلته إلى بغداد وتفقهه بها: 


وبعد أن تخرج بشیخه من بلدته أبي محمد عبدان المروزي قصد إلى مركز 
الخلافة دار السلام بغداد, فأقام منها في بعض دروب قطيعة الربیع حتی صار 
الدرب یعرف به وینسب إليه فیقال: «محلة المراوزة» آو: «درب المروزيی». 
ومما يدل على أن رحلة آبي إسحاق إلى بغداد نما كانت بعد تخر جه وانتظامه 
ف للك فقهاء عصره ما حكِي عن تلمیذه آبي القاسم الذَّارَكِي أنه قال: سمعت 
(۱) انظر «الأنساب» لأبي سعد السمعاني (۳/ 701)» وترجمة عبدان عند السمعاني في موضعين من 
كتاب «الأنساب»: أولهما: حال شرح نسبة «جنوجردي» (۳/ 707). والثانية: في مادة «عبدان» 
.)18١/9(‏ 
(۲) «قطيعة الربيع» أحد قطائع بغداد المتفرقة» وهو موضع اقتطعه الربيع في أيام المنصورء وقد 
ذكرها السمعاني في «الأنساب» (۱۰/ 416) (نسبة: قطيعي)» وأما «درب المروزي» منها ونسبته 
إلى صاحبنا فقد ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 549). وانظر «الأنساب» 
للسمعاني (۲۰۷/۱۲) (نسبة: المروزي). 


أبا إسحاق المروزي یقول: «لَمّا دخلث بغدادَ لم يكن بها من يَسْتَحِنٌ أن دس 
عليه إلا أبو العباس بن سريج» وأبو سعيد الإِصْطَخْرِي)20. 

تمه أبو إسحاق على أبي العباس بن سريج (ت ۳۰۹) حتى صار یعرف به 
وتفه أبو العباس على أبي القاسم الأنْماطِئ (ت 2088 وه أبو القاسم على 
المزني (ت 4 3)+ السند الاشهر والاکثر انتشارا بين المتفقهة الشافعية وان كان 
آکثر نزولا من الاسناد المروزي السابق". 

وممایذکر عن تفقه تفقه أبي (سحاق على ابن سریج ما حکاه عنه تلمیذه آبو آحمد 
محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن أبي القاضي فقال: «حضرت مجلس 
او سان لمر وتيت با : قال لنا القاضی یو العباس ین سریج :با 

يحرج المرءٌ ن ام فأعيا أصحابنا الجوابٌ فقل أن : که فى الفائدة 

ی نَجْرِي فى المجلس. فقال: أصبتء بهذا يَتَحَرّجُ الم «۳. 

وأما ثاني شيخيه البغداديّيْن آبو سعید الحسن بن أحمد الاضطخري 
(ت ۳۲۸) فهو من آقران ابن سريج علما وطبقة» ويدل لذلك المناظرة التي 
جرت بينهماء ورواها صاحبنا آبو إسحاق المروزي فقال: «سُئل يوما أبو سعيد 
عن المتوفّى عنها زوجُها إذا كانت حاملا هل تجب لها النفقة؟ فقال: نعم. فقيل 
له: ليس هذا مذهب الشافعی. فلم يُصَدَّقء فاروه كتابّه» فلم يرجم وقال: إن 


که 


(۱) آخرجه الخطیب في «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۰۷) عن شیخه القاضي أبي الطیب الطبري فیما حكي 
له عن الدارکي. 

(۲) هذه السلسلة مدار عامة آسانید الشافعية الفقهاء» وقد ذکرها النووي في أوائل «تهذیب الاسماء 
واللغات» (۱/ ۸4 وأسند طریق عبدان السخاوي في کتاب «الجواهر والدرر» (۱/ ۱۳۲) وهو 
بصدد ذکر آسانید الحافظ ابن حجر في الفقه الشافعي. 

(۳) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکي (۱۲۷۱/۳). 


۱۷ 


لم يكن مذهبّه فهو مذهب علي وابنِ عباس» . قال آبو إسحاق: «فحضر یوما 
مجلس النظر مع أبي العباس بن سريج وتناظراء فجَرّى بينهما كلامٌ» فقال له 
أبو العباس: : آنت میت عن مسألةٍ فأخطأتَ فيهاء وأنت رجل كثرة كل الباقلاء 
قد ذهب بماغلگ. فقال له أبو سعيد في الحال: وأنت فكثرةٌ أكُل الكَلّ والمرّيٌّ 


قل ده 3 بدينك "0 


ومما يدل على عظيم قدر أبي سعيد الِصْطخْريٌ لدى أبي إسحاق ما حكي 
عن الذَارَكِيٌ أنه قال : «ما كان آبو إسحاق المروزي يُفْتِي بحضرة أبي سعيدٍ 
الاضطخری لا بإذنه»". 

قلت: هذا على علو إسناد أبي إسحاق في الفقه الشافعي وتصدره في مجلس ابن 
سريج من جهةء وتأخر وفاة أبي سعيد من جهة آخری. إلا أن هذا النص لا ينبغي 
الجمود على ظاهره» فان أبا إسحاق ون امتنع عن الافتاء بحضرة أبي سعيد تأذب 
فلم يمتنع عن مخالفته فيما ظهر له خلافه اجتهادا ونظراء وقد ذكر العبادي قوله: 
«إن جزءا من الليل يجب صومه» ثم قال: «وخالفه أبو سعید»(. 
0 رياسته في العلم ومشيخته: 

ولا يخفى أن إماما في مثل علم أبي إسحاق المروزي ورحلته وتقدم عصره 
وإقامته في بغداد عاصمة العلم قبل أن تكون عاصمة الخلافة لا بد أن يتوفر له من 
الشيوخ والأسانيد العدد الکثیر. 
(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۰۷) عن شيخه أبي الطيب الطبري فيما حكي له عن 

الداركي عن آبي إسحاق به. والمزي: الذي یتدم به. 
(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (۸/ ۲۰۷) عن شيخه أبي الطيب الطبري فيما حكي له عن 


الدار کي به. 
(۳) انظر «طبقات الفقهاء الشافعیة» للعبادي (ص: 58). 


۱۸ 


وممن لقي بهم في بغداد علي بن إسماعيل بن أبي بشر آبو الحسن الأشعري 
(ت ۳۲ غير أنه لم يكن لقاء تلميذ بشيخه بقدر ما كان لقاء النظير بالنظير» 
وقد ذكر ابن فورك مذهب الأشعري في أفعال النبي ية أا لا تدل على وجوب 
الاقتداء به ولا على حسن الاقتداء به» وأنه جرت بينه وبين أبي إسحاق المروزي 
وأبي بكر الصيرفي ببغداد في ذلك كلام كثير علّقت المتفقهة عنه في وقته(؟ بل إن 
الخطيب البغدادي ذكر أن آبا الحسن الأشعري «كان يجلس أيام الجْمُعات في 
حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه مِن جامع المنصور»”". 

وعليه فإن الثلاثة: آبو محمد عبدان المروزيء وأبو العباس بن سريج» وأبو سعيد 
الإصُطّخريء هم الذين يرجع لهم فضل نشأة أبي إسحاق وتكوينه العلمي. 

واختص أبو إسحاق من بين هؤلاء الثلاثة بأبي العباس بن سريج «وأقام عنده 
حتی علق وحصّل من الفقه ما حصّل)”"» وهو من أنجب وأجل أصحابه حتى 
صار یعرف به فیقال: «صاحب آبي العباس ابن سریج وأكبر تلامذته»0. 


وبعد وفاة آبي العباس بن سریج سنة ست وثلاثمئة انتهت رياسة العلم في 
بغداد إلى أبي 4سحاق. فأقام بها دهرا طویلا يدرس ويفتي» يرح أصحابه وین 
تآلیفه» ويمكن أن نعتبر هذه المرحلة ذروة مراحل حياته كثرة عطاء وعلو شأن» 
ومما يدل له شهادات المؤرخين التي تخص حياته في بغداد من بعد ابن سریجء 
وأورد هنا جملة صالحة منها. 
(۱) انظر «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك (ص: ۱۹۲). 
(۲) «تاریخ بغداد» للخطیب (۱۲/ ۲۹۰ 
(۳) انظر «المغني» لابن باطیش (۲/ ۳۷). 


(4) انظر «طبقات الفقهاء» لابي إسحاق الشيرازي (ص: ۱۱۲) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۶۲۹/۱۵). 


فقال الخطیب: «أحد الائمة من فقهاء الشافعیین» شرح الو مه 
وأقام ببغداد دهرا طویلا يدرس ويفتي وأنجب من أصحابه خلقٌ کثیز»(). 

وقال آبو إسحاق الشيرازي: «انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد» وشرح 
(المختص)» وصنف (الأصول)؛ وأخذ عنه الأئمة» وانتشر الفقهُ عن أصحابه في 
البلاد»۲۳۲. 

وقال آبو سعد السمعانی: «!مام الدنیا في زمانه». قال: (صنف (الصول)؛ 
وشرح (المختصر) للمزنی» وضرب الناس إليه أكباد الابل من البلاد وانتشر عنه 
علم الفقه» وتخرج عليه سبعون من مشاهیر العلماء في البلدان»۳۲. 

وقال النووي: «وحيث أطلق آبو إسحاق ف المذهب فهو المروَزِي» وقد 
يُقِيّدُومّه بالمرْوَزِيء وقد يطلقونه» وهو إمام جماهير أصحابناء وشيخ المذهب» 
وإليه ینتهی طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين». قال: «ونشر مذهب الشافعى 
فى العراق وسائر الأمصار»)©». 

وقال ابن باطيش: «مام أهل عصره في الفتوى والتدریس» وأظهرهم بركة على 
آصحابه» شرح المذهب ولخصه وكان ذا فكر دقيق» من أشد الناس استقلالا بشرح 
المذهبء وأحذقهم في الكشف عما فيه من الغوامض والمشكلات» رحل إلى 
أبي العباس بن سريج وأقام عنده حتى علق وحصل من الفقه ما حصل» وصارت إليه 
بالعراقين رئاسة العلم وإمامة الشافعيين بعد ابن سريج» وتخرّج به العالم4٩).‏ 


(۱) انظر «تاریخ بغداد» للخطيب (548/7). 

(۲) انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: ۱۱۲). 

(۳) انظر کتاب «الأنساب» للسمعاني (9/ ۰)۲۱ ویلاحظ أن بعض ما ذکره ابن السمعاني مأخوذ عن 
العبادي في «طبقات الفقهاء الشافعیة» (ص: .)1٩‏ 

.)۳۷۱/۲( انظر کتاب «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٤( 

(5) انظر کتاب «المغني في الانباء عن غريب المهذب والأسماء (۲/ ۳۷). 
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وقال ابن خلکان: «الفقیه الشافعي إمام عصره في الفتوی والتدریس, أخذ 
الفقه عن آبي العباس بن سریج وبرع فيه» وانتهت ت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن 
سریج» وصنف کتبا كثيرة» وشرح (مختصر المزني)» وأقام ببغداد دهرًا طویلا 
يدرس ويفتي» وآنجب من أصحابه خلق کثیر ۲۸). 

وقال الذهبي: «شیخ المذهب. آقام ببغداد مدّة طويلة بتي ويدرّسء ونجب 
من صحابه خلقٌ كثير» شرح المذهب ولحْصه وصدّف كتبا كثيرة» وانتهت ت إليه 
رياسة المذهب بعد اب بن سرَیج للد 

وقال التاج السبكي: «فقيه المذهب أحد أئمة الدين» وهو تلميذ أبي العباس 
ابن سريج» كان إماما جليلاء غوّاصا على المعاني الدقيقة» بحرا خِضّمّاء وَرِعَاء 
اما بر رسيي لدي یس 
يَعْدُوها خطوةً ولا یر لإبراهيم إذا وفى» والقريحة التي لا ترة - تضي الذهب أن 
يكون شبههاء فكيف والناطق لایشابه صامتان والورع الذي يتلو من شاهده: 
« نهک کم را 4 [النحل: .©00617١‏ 

وقال ابن کثیر: «أحد أئمة المذهب أخذ الفقه عن آبي العباس بن سريج» ثم 
انتهت إليه راسة المذهب في زمانه» وصنف کتبا كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة 
يفتي ویدرس» وانتفع به أهلهاء وصار له تلامذة کبارا(*. 


وقال الإسنوي: «كان إماما جلیلا» غواصًا على المعاني وَرِعَاء زاهدًاء أخذ 


(۱) انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)755/١1(‏ 
(۲) باختصار من «تاریخ الاسلام» للذهبي (119/5)) ونحوه في «سير أعلام النبلاء؛ له 
(۲۹/۱۵ع). 


(۳) انظر «طبقات الشافعية الوسطی» لابن السبكي (مخطوط). 
)٤(‏ انظر «طبقات الشافعیة» لابن کثیر (۲۲۹/۱). 


لحل 


عن ابن سريج» وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» وانتشر الفقه عن آصحابه في 
البلاد»۲. 

وقال ابن قاضي شهبة: «انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» وصنف كتبا 
كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرس» وانتفع به أهلهاء وصاروا أمة». 

فهذه النصوص بمجموعها تتوارد على معان جليلة قام بها آبو (سحاق المروزي 
في هذه المرحلة من حياته» وأوردها هنا على ترتیبها بغية الاختصار. 

فأولها: اشتغاله بالدرس والفتوى دهرا طويلا بعد ابن سریج حتى صار ذكره 
بين الناس» وقصده طلاب العلم من الأقطار. 

والشاني: كثرة تآليفه في فنون العلم» وتصنيفه الأصولء ودقة معرفته بالقواعد» 
وشرحه المذهب وتلخيصه. ويعنون بالمذهب والله أعلم «مختصر المزني». 

والثالث: مصيره شيخ المذهب الشافعي وإمام الشافعيين في زمانه» وهو دليل 
تميزه وتبريزه على الأقران. 

والرابسع: انتهاء رئاسة العلم إليه في بغداد والعراق أو العراقيْن بتعبير ابن 
باطیش» ما جعل الناس يقصدونه للعلم ویضربون إليه أكباد الإبل» فينهلون من 
علمه ويتخرجون على یدیه. ثم ينتشرون عنه في أرض الله حتى تخرّج به عالم. 

والخامس: انتشار الفقه عنه في البلدان حتى صار إمام الدنيا كما قال أبو سعد 
السمعاني» ولا عجب. فإن من نال الرياسة في العلم ببخداد بني العباس نالها في دنيا 
الناس کلها. 


(۱) انظر «المهمات» للاسنوي (۳۰۵/۱). 
(۲) انظر «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۱/ ۱۰۵). 
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فتلك خمسه معان تحققت لابي إسحاق المروزي في مرحلته البغدادية ما 
يدل على تحققه بعلم المذهب في هذه المر حلة وقد عبر الامام النووي ون 
عن عظیم منزلته بين أئمة المذهب بعبارة وجيزة كافية فقال: «المتفق على عدالته 
وتوثيقه فى روايته ودرایته». 

وذلك أن المذهب نقل وعقل» وأبو إسحاق م متفق على عدالته وثقته في جانب 
النقل والرواية وني جانب العقل والدراية» ضابط لنصوص الإمام في مختلف 
کتبه» عارف بأصول التخريج وقواعده وقلما ب يتفق الجمع بينهما لواحد» ولم 
تكن بغداد على فتنها وقلاقلها في عصره بالبلد المساعد. لولا عزيمة له ثابتة 
وذهن متوقد وقد حكوا عنه شعرًا": 

لا يَغْلُوَنَ عليك الحمدٌ في من فليس حمدٌ وان أَنْمَنْتٌ بالقَالِي 

لحم يَبْقَى على الأيّام ابیت ويَذْهَبالدَّهُرٌبالأياموالمالٍ 
0 تحوله إلى مصر: 

كانت الدولة العباسية في عصر أبي إسحاق المروزي في فترة من فترات الضعف 
البالغ» فقد توزعت أقاليمها إلى دول مستقلة في الحكم والقرار وإن حافظت على 
تبعيتها في الشكل والأسماء. 

وعظمت شو كة القرامطة الملحدين في اليمن وعمان والبحرين وبادية البصرة» 
بل هجموا على الحجيج في مكة واقتلعوا الحجر الأسود في سنة سبع عشرة 
وثلاثمئة» وفي سنة تسع عشرة نزلوا الكوفة» وخاف أهل بغداد من دخولهم إليها. 
(۱) انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳۷۲/۲). 
(۲) ذکره ابن باطیش في «المغني» (۲/ ۳۸) عن الشیخ آبي حامد بن أبي طاهر قال: کتب إلي قاضي 

یه أنه سمع أبا إسحاق المروزي بقوله. 


وت 


ومن جهة المشرق بدأ زحف آل بويه الدَيالِمَةِ الشیعیین» يلتهمون حواضر 
الخلافة مدينة مدينةء إلى أن دخلوا بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة وفرضوا 
وصايتهم على الخلافة العباسية. 

هذه الفتن واللاضطرابات المتلاحقة جعل أبا إسحاق المروزي يقرر الرحيل إلى 
مصرء حيث كانت يحكمها الإخشيديون بتبعية شكلية للعباسيين» وكانت بعيدة عن 
متناول أيدي القرامطة من جهة وخارج وصاية البويهيين الشيعة من جهة أخرى. 

وممايؤيد آثر هذه الفتن في رحلة الإمام إلى مصر نص المؤرخين على 
تاريخ هذه الرحلة بأنها كانت في سنة القرامطة» في إشارة واضحة لأثر تلك الفتن 
والاضطرابات في هذه الرحلةء غير أنه يبقى تحديد هذه السنة غير بين. 

والمشهور من سِنِيٌ القرامطة على أهل الإسلام سنة سبع عشرة وثلاثمئة» غير 
أنه يعكر عليه نص المؤرخين على أن هذه الرحلة كانت في آخر عمر أبي إسحاق 
المروزي؛ وسيأت أنه رَه توفي سنة أربعين وثلاثمئة» فيبعد أن يكون سبع 
عشرة آخرٌ عمره. 

وعليه لم أتمكن من تحرير تاريخ هذه الرحلة بالدقة إلا أني أميل إلى أن ذلك 
كان فيما بعد تسلط البويهيين على بغداد. حيث اختل نظام الخلافة» وكثر الخلع 
والتدكيل بالخلفاء وظهرت وانتشرت البدع والمنكرات» فيحتمل أن تكون 
رحلته بسبب من ذلك وعقيبه. 

14 e. 5 ۱ 

وكيفما كان فقد رحل آبو إسحاق المروزي في آواخر عمره إلى مصر وأقعد 
في مجلس الشافعی یمه وحلقته» واجتمع الناس علیه(» وفي مصر أملى على 
(۱) انظر «طبقات الفقهاء الشافعیة» للعبادي (ص: 1۹-0۸) و«الانساب؛ لابي سعد السمعاني 

.)۲۱/۵( 
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الناس کتابه «التوسط» فهو من آواخر ما ألفه إن لم يكن آخره( 

والتقی بمصر آبا بكر ابن الحدّاد (ت ۳۶۵) صاحت «الفروع»» ولذلك ذکره 
ابن خلكان رنه ضمن تلامیذ آبي إسحاق» وقال الذهبي: : «لعله جالسه وناظره» 
والا فابن الحداد آسن منه » ولکنه عاش بعل المروزي قلیلا»۳۲. 
0 محنته في السنة: 

وق تم صنت المروري باق انعر اه يجام مضو وتخضده آلاف» 
فجرت فتنةٌ» فطلبه كافور» فاختفى, * ثم اذل إلى کافور فقال : أما أرسلت اليك 
أن لاه تشهرٌ هذا الكتابٌ فلا تظهره؟ قال الذهبي: «وکان فيه ذكر الاستواء فأنكرته 
المعتز لة»۳۱. 
0 بلوغه رتبة الاجتهاد المطلق: 

ومن نظر في کلام آبي إسحاق وتحسس منهجه في الفقه لا یخالجه أدنى شك 
في أنه يتفقه على طريقة الأئمة المجتهدین» دون تقيد بنص الامام إذا قُدّر مخالفئٌه 
محضا له وإنما نظرا وموافقة له في طرق الاستدلال» وقد ذكره الشيخ أبو إسحاق 
في «طبقاته" وترجم له وظاهر كلامه في خطبتها أنه لم يذكر فيها سوى المجتهدین» 
فانه قال: «هذا كتاب مختصر في ذكر الفقهاء» لا يسع الفقيه جهله؛ لحاجته إليه 
الصحابة» ثم بمن بعلهم من التابعين وتابعي التابعين» ثم بفقهاء الأمصار». 
(۱) انظر خاتمة كتاب «التوسط». 
(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (4۲۹/۱۵). 
(۳) انظر «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (4۲۹/۱۵). 
)٤(‏ انظر «طبقات الفقهاء» للشیخ آبي إسحاق الشيرازي (ص: ۳۱ 


؟o‎ 


قال السيوطي: «ظاهر صنعه أن کل من ذکره في هذا الکتاب فهو مجتهد؛ لانه 
شر ط في کتابه ذكر من یعتبر فوله في انعفاد الا جماع» ویعتد به في الخلاف. وهذا 
الو صف ليس إلا للمجتهد»۲. 
ر» لحنه في العربية 

ومسا یذکر عن أبي (سحاق على جلالة قدره کثرة لحنه في العربية» أشار إليه 
ابو حبان في کتاب «البصائر والذخاثر » فقال: «تکلّم الدَّارَكِنُ الفقية يوم في مجلس 
ابن معر وفيء و کان على قضاء القضاة - أعني: اب معروف -» و کان ابن الدقاق 
یکنْه فلع الذاريف» فقال له أبن القاق: لحنت. فقال الَرَک: رأيت ابا الفزج 
السالکی ینار آبا (سحائ المروزي فقال له ق :نك تلك فلو أشنت 
من لسانك. فقال له آبو إسحاق: هذا رل انقطاعك. لأنّك تعلم أنّي قد لحنتٌ قبل 
هذا مرارًا فلم نکر عليٌء ولمًا لزمك المعنی الآن صرت تعیب علي اللفظ . ثم قال 
الدَّارَكِيٌُ: أنا لح وألْحَنُ ولكن كَلْمُونِ على المعاني إن كان لكم إليها سبيلا». 

قال أبو حيان: «كذا قال» وقد مَضَمَ الدَارَكِيُ ذات بَطْيِهِ بهذا الکلام لا المعاني 
ليست في جهة والألفاظ في جهةٍء بل هي مُتَمازِجَةٌ متناسبةٌ والصحةٌ عليها وقفٌ 
فمّن ظن أن المعاني تخلص له مع سوء اللفظ وقبح التأليف والإخلال بالإعراب 
فقد دل على نقصه وعجزه". 

قلت: وقد وجدت تصدیق رواية آبي حیان هذه في «کتاب التوسط». فما آکثر 
ما حرج فيه من أساليب العرب. أو خالف المشهور من قواعد العربية. 
(۱) انظر «المرد على من آخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» ضمن مجموع 


«أربع رسائل في الاجتهاد و التجدید للإمام جلال الدين السيوطي» (ص: ۲۸). 
(۲) انظر «البصائر والذخاثر » لابي حيان /٩(‏ ۳۷). 


اف 


0 وفاته: 

وبمصر آدرك آبا إسحاق آجله واختلفوا في تدقیق تاريخ وفاته. 
بمصر لتسع خلون من رجب سنة آربعین وثلاث مائة» ودفن عند قبر الشافعي»”". 
الضحاك قال: توفي أبو إسحاق المروزي الفقیه بمصر بعد عتمة من ليلة یوم 
السبت لاحدی عشرة ليلة خلت من رجب من سنة آربعین وثلاث مائة» ودفن 
عند قر الشافعی»۲. 

والأول هو الذي رجحه ابن باطيش 4 وابن خلكان220, والذهبي”". ويظهر 
أنه الذي يميل إليه الخطيب حيث قدم بذكره. 
0 آثاره ومولفانه. 

وهنا یحسن بنا أن نلقي نظرة شاملة لما آمکن معرفته من آثار هذا الامام العلّم 
ومصنفایه» وقد ذکرنا نصوص مترجمیه على كثرة تآلیفه. وسأذكر منها ما بلغه 
علمي. 


(۱) آخرجه عنه البغدادي في «تاریخ بغداد» (7/ .)4۹٩‏ 

(۲) انظر «تاریخ بغداد» للخطیب (1/ .)4۹٩‏ 

(۳) انظر «روضة المنتهى» لأبي الطیب الطبري (مخطوط). 

.)۳۷ /۲( انظر «المغني» لابن باطیش‎ )٤( 

(ه) انظر اوفیات الأعیان» لابن خلکان (۲۱/۱). 

() انظر «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (4۲۹/۱۵) وتاریخ الاسلام» له (/ 4۹۹). 


۷ 


فمنها: «شسرح مختصر المزنی». وقد آکثر من ذکره والإحالة إليه في «کتاب 
التوسط» ویعبر عنه باكتاب الشرح»» وهو آشهر کتبه حتی صار یعرف به فیقال: 
«صاحب الشرح»۳ وذکر الاسنوي أنه شرح مبسوط نحو ثمانية آجزاء قال: 
«وهو من أحسن ما وقفت عليه في شروحه». 

ویلاحظ أن الندیم ذکر هذا الکتاب في ثبت مولفات آبي إسحاق فقال: «کتاب 
شرح مختصر المزنيء آول وثان»". فجعله في إبرازتين: آول وان وربما آلفه 
مطولا ثم اختصره لكني لم آجد ذلك لغير الندیم» وقد یستشهد له بما یذکره 
مترجمُوه من أنه شرح المذهب ولخصه» ویریدون بالمذهب کتاب المزني» 
فیتوهم أنه شرحه شرحا موسعاء ثم لخص هذا الشرح في کتاب ثانٍ ولیس 
ذلك بلازم. 

وذکر العبادي في ترجمة القاضي أبي علي الحسن بن الحسین بن أبي هريرة 


(ت 2۵ ۳) أنه عارض آبا إسحاق بکلام مرضي وآجوبة صحيحة معروفة عنه*). 


ومنها: «الزیادات على الشسرح؛ وعلقه عن آبي إسحاق ورواه أبو الطیب 
الساوي"» وقد نقل عنه الرافعی في «العزیز» في مواطن". 


ومنها: «الفصول في معرفة الأصول» ذکره الندیم في ثبت مولفاته» ونص عامة 
مترجهیه على أن له تألیفا في صول الفقه وقد ذکرنا مناظرته في مسألة آفعال 


(۱) انظر «طبقات الفقهاء الشافعیة» للعبادي (ص: ۱۸). 

(۲) انظر «المهمات» (۱/ ۱۱۱ و ۳۰). 

(۳) انظر «الفهرست» للندیم (۲/ 4۸). 

(6) انظر «طبقات الفقهاء الشافعیة» للعبادي (ص: ۷۷). 

(ه) انظر «طبقات الفقهاء الشافعیة» للعبادي (ص: ۸۲). 

(5) انظر «العزیز» (طبعة دار الکتب العلمیة) (۵/ 40۷ و ۱6/۲ و ۱۲۱ و ۳۷4). 


۸ 


النبي مه وهو كذلك کثیر اللهج بمسائل أصول الفقه في توسطاته بين الشافعي 
والمزني. 

ومنها: «التوسط بين الشافعي والمزني». سيان الحديث المفصل عنه إن 
شاء الله. 

ومنها: «کتاب السنة»» وقد سبق ذکره عن الذهبي» وأنه آثبت فيه الاستواء على 

يقة السلف. 

ومنها: «کتاب الشروط والوئائق» و«کتاب الوصایا وحساب الدور»ء و«كتاب 
الخصوص والعموم». ذکرها له الندیم في «الفهرست»". 
0 تلاميذه وأصحابه. 

فهذه جملة آثاره ومؤلفاته مما بلغنا ذکر أسمائه وأوصافه. لكن أثر أبي إسحاق 
أكبر من آثاره وأعظم أفضاله ذاك العدد الکثیر من الذين أنجبوا على يديه من 
تلامیذه» ثم ساروا في الافاق ينشرون من علومه فقال العبادي: «سار في الآفاق 
عن مجلسه سبعون إماما من صحاب الشافعی»۳. وقال الخطيب: «وأنجب من 
وما يشبهه. والمقصود هنا تأييده بإيراد بعض أولئك الذين حفظت كتب التراجم 
أسماءهم من أصحابه على ترتيب وفياتهم. 

الإصطخري وأمثالهم» قال ابن السبكي: «أنا أحسبه تفقه على آبي إسحاق 
(۱) انظر «الفهرست» للنديم (۲/ 4۸). 
(۲) انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: 594). 
(۳) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۲۲/۳). 


۹ 


؟) ومنهم: : أحمد بن علي بن طاهر الجَوبَقِيٌ اليك سيب إلى (الجويي 3 
موضع بهتسف» درس الفقه على أبي إسحاق المروزي وعلق عنه «شسرح 
مختصر المزنی»(). 

۳) ومنهم: الحو الخو رمي أبي هريرة (ت 55 7). تفقه على ابن 
سريج وأبي إسحاق المروزي”"' 

6) ومنهم: عمر بن محمد بن مسعود أبو حفص الاسفراييني (ت 4۵ ۳). 

۵( ومنهم: محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن أبي القاضي آبو أحمد تفقه 
علی آبي إسحاق المروزي بالعراق» وتوفي سنة نيف وأربعين وثلاثمئة». 

0 او مت نو و الیو ت قال 
الحاكم: «كان من المتقدمين من صحاب المروزي»””. 

۷ ومنهم: أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الاسفراييني (ت ۰۳۲۲ صحب 
أبا إسحاق المروزي“ 

۸ ومنهم: القاضي أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي (ت 6۳۰۲ 


8) ومنهم: محمد بن سلیمان آبو سهل الصعلوكي (ت 6۳۱۹ قال الحاکم: 


(۱) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۲۱/۳). 

(۲) انظر «طبقات الشافعية الکری» لابن السبکي (۲۵۲۱/۳). 

(۳) انظر «طبقات الفقهاء الشافعیة» لابن الصلاح (1۵/۲). 

(ع) انظر «طبقات الشافعية الکری؟ لابن السبكي (۳/ 4( 

(5) انظر هامش «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي نقلا من زيادات «الوسطى» (۳/ .)٤٤‏ 
)١(‏ انظر «عپذیب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 464 الترجمة: .)۷١١‏ 

(۷) انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (۳/ ۱۳). 


۳, 


سمعت آبا علي الاسفرايني یقول: سمعت المروزي یقول: «ذهبت الفائدة 
من مجلسنا بعد خروج آبي سهل النيسابوري»'. 


۰) ومنهم: آبو زيد المروزي محمد بن أحمد بن عبد الله (ت .7)۳۷١‏ 


۱) ومنهم: أحمد بن محمد بن علي أبو بكر السَّيبي (ت ۳۷۲)» تفقه على 


انم إسحاق» ونشر الفقه ببلده قصر ابن هبيرة”". 

۲) ومنهم: عبد العزیز بن عبد الله بن محمد آبو القاسم الدارَكِيٌ (ت ۳۷۵ 
تفقه على آبي إسحاق وانتهی التدریس إليه ببغداو(*), 

۳) ومنهم: عبد الله بن علي بن الحسن آبو محمد القومسی (ت ۳۷۷)؛ درس 
على أبي إسحاق المروزي» وان قاضي جرج 
۵۶ وأبو (سحاق من أجل من تفقه علیهم الماسرجسي". 

٥‏ ومنهم: زاهر بن آحمد أبو علي السرخسي (ت ۰۳۸۹ تفقه على آبي إسحاق 
المروزي۲. 


(۱) انظر اطبقات الفقهاء الشافعیة» لابن الصلاح (۱/ ۱۱۲) و«طبقات الشافعية الکبری» لابن 
السبكي (۳/ ۱۷ 

(۲) انظر «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (4۲۹/۱۵). 

(۳) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۳/ 8۷). 

(ع) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۳/ ۳۳۰). 

(۵) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۳/ ۳۱۰). 

.)۷١۷ انظر «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 4۵۳ الترجمة:‎ )١( 

(۷) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۳/ ۲۹۳). 


۳۱ 


5) ومنهم: محمد بن علي بن الطبري آبو جعفر البلاذري (ت ۳۹۵). قال 
الحاکم: «ذکر لي غير مرة اختلافه إلى آبي إسحاق المروزي وسماعه من 
شیوخ عصرها(. 

۷) ومنهم: عبد الله بن محمد البخاري آبو محمد الباني (ت ۳۹۸ تفقه على 
آبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق المروزي". 

) ومنهم: القاضي الحسن بن الحسين بن محمد أبو محمد الاسشترّابازي (ت 
۲ 

وکثیر غیرهم یصعب حصرهم وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. 


© © © 


(۱) انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (5757/1). 
(۲) انظر «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۳/ ۳۱۷). 
(۳) انظر استدراك ابن کثیر على اطبقات الفقهاء الشافعیة» لابن الصلاح (۱/ 40 1). 


۳ 


کرت Ni ١‏ 
* 2۲ 8 1 
N Bé‏ و ۰ 2 
١‏ فى الكلام على کتاب التوسط 

ويكون ذلك بتحرير العنوان أولاء ثم تحقيق : نسبة الكتاب إلى أبي إسحاق» 
وبعد ذلك الحديث عن موضوع الكتاب وأسلوبه ومادته. 
0 تحرير العنوان: 

لقد ذهبت مقدمة المصنف وطرة الكتاب فيما سقط من أوله» ولذلك لا يمكن 
الحديث عن العنوان المثبت على طرة الكتاب أو المذكور في مقدمته» غير أنه ورد 
في آخر الكتاب قوله: «آخرٌ (كتاب التَوَسّطِ) الذي أمْلاه بمصر». 

ولا يخفى أن هذا النص بمفرده لا يقوى على تحرير العنوان؛ لأن الظاهر أنها 
من ناسخ الكتاب لا مؤلفه» ثم إن خواتيم الكتب يغلب عليها اختصار العنوان 
والتصرف فيه. 

لكن يؤيده ويكمله نص الإسنوي في مقدمة (المهمات»» حيث عقد فصلا «في 
ذكر الكتب الفقهية أو المتضمنة لذلك التي يسر الله بفضله إلى حين كتابة هذا الفصل 
وقوفي عليها» وقال فيه: «ومنها: (شرح المختصر) لأبي إسحاق المروزي؛ نحو ثمانية 
أجزاء» و(كتاب التوسط بين الشافعي والمزني» فيما اعترض به المزني في المختصر). 
له أيضًاء وهو مجلد ضحم يرجح فيه الاعتراض تار ویدفعه آخری»(. 

والعنوان الذي يثبته فقیه في جلالة الإسنوي للکتاب وقد وقف عليه واستفاد منه 
لا شك ذو قيمةٍ علمية كبيرةٍ» لكن يبقى تحديد الجزء الذي يقصده بالعنوان من 


(۱) انظر «المهمات» للإسنوي .)١1١5/١1(‏ 


نصه فلا یخفی أن نصه تضمه وقوفا ثلائة یحتمل كل واحد منها أن يكون مقطع 
العنوان» وهي: 

۱- «کتاب التوسط بين الشافعی والمزنی». 

۲- «فیما اعترض به المزنی». 

۳ «في المختصر». 

والذي آمیل إليه وأرجحه أن المقصود بالعنوان من هذه الجمل الثلائة هي 
الجملة الأولى فقط. وسائرها بیان للموضوع على نظر فيه كما سيأتي» وعلیه 
یکون العنوان المعتمد للکتاب هو: 

«كتاب التوسط بين الشافعي والمزني» 

ثم إن عبارة الاسنوي صريحة في إقرار نسبة الكتاب إلى أبي إسحاق المروزي» 
وتبعه في هذه النسبة ابن قاضي شهبة في «طبقاته»( لكن يبقى إثبات أن هذا هو 
الكتاب الذي قصده الإسنوي بعبارته السابقة» ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال 
النظر في نقوله عنه في كتاب «المهمات». 

فذكر النووي مسألة المجوس هل كان لهم كتاب؟ وقال: «فيه قولان أشبههما: 
نعم» وعلى القولين لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب بأيديهم؛ ولا نتيقنه من قبل» 
فنحتاط. وقال آبو إسحاق وأبو عبيد بن حربويه: يحل إن قلنا: كان لهم كتاب. 
وهذا ضعيف عند الأصحاب)”". 
(۱) انظر «طبقات الشافعية» لابن فاضي شهبة (۱۰/۱). 
(۲) انظر «روضة الطالبين» للنووي (۷/ ۱۳۵). 


۳۶ 


عن القديم» ونقله أبو إسحاق المروزي في (کتاب التوسط) عن المزنی». 

واستفاد هذا النص عن الإسنوي مقرا له كمال الدين الدميري فقال: «وممن 
قال تحل ذبيحتهم ومناكحتهم الشيخ أبو إسحاق المروزي» ونقله في (كتاب 
التوسط) عن المزني» وهو غريب عنه». 

والمسألة في «کتاب التوسط» كما نقلها الإسنوي”» وذلك يؤيد أن كتابنا الذي 
نحن بصدده هو الذي يعنيه الإسنوي بحدیشه» ومن ثم يثبت نسبة الكتاب إلى 
أبي إسحاق. 

غير أنه يشكل على هذه النسبة ما ورد في تعليقة القاضي آبي الطيب الطبري؛ 
حيث ذكر مسألة المسافر يمسح في السفر ثم يتصل بدار الإقامة فيتم مسح مقیم 
قال القاضي: «فإن كان قد مضى يوم وليلة فقد انقطع المسح. وقال المزني: یم 
۱ ال تسج و a‏ اح كات المنسااره وج 
الثلثان» فیمسح لي مح المقيمء وان كان مسح في السفر يومين لین فهو ذل 
شح المسافر» فيستبيح ن ء مسح المقیم» وعلی هذا الحساب»(. 

قال النووي: «مذهب المزني ذكره [الشيخ أبو إسحاق الشيرازي] وشيخه 
القاضي أبو الطيب وجماعة» ولم يذكره الأكثرون. قال صاحب (الشامل): ذكره 


(۱) انظر #المهمات» للإسنوي (۷/ ۱۱۸-۱۱۷). 

(۲) انظر «النجم الوهاج» للدميري (۷/ ۱۹۱). 

(۳) انظر «التوسط» (۲۸ - مسألة نکاح المجوسية). 

(6) في المطبوع من «التعلیقة»: ایسقط المسح». وآراه تصحيفاء لمخالفته الکلام الوارد عقبه. 
(۵) انظر «التعلیقة» لابي الطیب الطبري (۱/ 0۳۰). 


۳۵ 


المزني في (مسائله المعتبرة على الشافعي)»۲. 
قال القاضي أبو الطيب: «وهذا غير صحيح؛ لأنها عبادة تختلف بالسفر 
والحضرء فإذا اجتمع فيها الحضر والسفر وجب أن يغلب حكم الحضر كالصلاة. 
قال أبو العباس”" في (التوسط بين الشافعي والمزني): إن كان المزني يذهب إلى أن 
القياس يقتضي هذا ولكن تركه لاجماع أو غيره فليس بیننا وبينه كبيرٌ خلافيء وان 
كان يذهب إلى أنه يجب أن يكون هذا فهو خلاف الاجماع»(. 
فهذا نص أعلى بكثير من نص الإسنويء وظاهره أن «كتاب التوسط» من 
تأليف أبي العباس ابن سريج» لكنه ليس صريحا في ذلك؛ لأنه يدخله الاحتمال 
من جهة أن المراد أن أبا العباس ابن سريج قال ذلك فيما نقله عنه أبو إسحاق 
في «كتاب التوسط». كما يقولون: «قال الشافعي في (المزني)»» و«قال الشافعي 
في (البويطي)». لا يريدون به أن مختصري البويطي والمزني من تأليف الشافعي 
وإنما هما مورد كلامه ونصوصه وكذلك أبو إسحاق المروزي تلميذ ابن سريج» 
وحري أن يورد كلامه ونصوصه ويؤيده واقع «کتاب التوسط» حيث ورد فيه ذكر 
أبي العباس ابن سريج في الجملة*» غير أنه لا يمكن التحقق من النص السابق إن 
كان مما نقله عنه في الكتاب أو لا بسبب سقوط «باب المسح على الخفين» فيما 
سقط من أول الكتاب» فلا يعدو الاحتمال طور الحدس والقول بالظنون. 
(۱) انظر «المجموع شرح المهذب» للنووي بتصرف )2١5 /١(‏ وانظر «المهذب» للشيرازي 
(۸۹/۱). 
(۲) يعني: ابن سريج» وقد صرح به النووي في «المجموع شرح المهذب» (۱/ 015 ) فیما نقله عن 
القاضي؛ وما ورد في هامش طبعة «التعلیقة» من جعله آبا العباس بن القاص وهم. 
(۳) انظر «التعلیقة) للقاضي آبي الطیب الطبري (۱/ ۵۳۱) وانظر و«المجموع شرح المهذب؛ 
للنووي (۵۱۵/۱). 
)٤(‏ انظر «کتاب التوسط» (۳۰7), وهو الموضع الوحید الذي ورد فيه ذکر أبي العباس في الکتاب. 


۳۹ 


هذا وقد تعرضت لهذه القضية باختصار حال عملي على «المختصر» للمزني 
وقبل اطلاعي على نسخة «كتاب التوسط» فأثبت في «مقدمات المختصر) احتمالا 
آخر أن «یکون الكتاب لابن سريج تأليفاء ولأبي إسحاق المروزي تعليقا» أعنى: 
أن يكون الإنشاء لأبي العباس» والتعليق والرواية لأبي إسحاق المروزي» وأيدت 
ذلك بما عرف من عناية ابن سريج بالانتصاف للشافعي من المزني" لكن هذا 
الاحتمال لا وجه له من الصحة بعد العثور على الكتاب والاطلاع عليه فالكتاب 
من إملاء أبي إسحاق وتأليفه لا محالة» واسمه يتردد فيه في كل مسألة ومناسبة» ما 
لا يدع مجالا للشك في تحقيق نسبته إليه كما قال الإسنوي. 

لكن يبقى السؤال عن نسبة من نسب الكتاب إلى ابن سريج ما وجهه؟ 

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ابن سريج له أيضًا كتاب آخر في التوسط 
بين الشافعي والمزنيء ولا يشكل ذلك على إثبات كتاب أبي إسحاق» ويؤيد ذلك 
أمور ثلاثة: 

الأول: ماعرف من عناية أبي العباس ابن سريج بكتاب «المختصر» للمزني» 
وعنايته بالرد على المزني فيما اعترض به على الشافعي» وقد روي عنه أنه قال: 
وی یوم القيامة بالشافعي وقد تعلّق بالمُرّني يقول: ربٌ» هذا أفسد علومي؛ 
فأقول أنا: مهلا بأبي إبراهيم» فإني لم أزل في إصلاح ما آفسده»۱. 

الثاني: ما ذکر النديم في «الفهرست؟ حيث آورد ثبت مؤلفات ابن سريج» ومنها: 
كتاب «التقريب بين المزني والشافعي»"" وهو قريب من «التوسط» اسما ومعنى. 


(۱) انظر كتابي «مقدمات المختصر» (ص:175). 
(۲) آخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 14 وانظر كتابي «مقدمات المختصر» (ص: ۰ ۱۲). 
(۳) انظر «الفهرست» للندیم .)4٩/۲(‏ 


۳۷ 


الثالث: ما عرف من عناية الأصحاب الشافعية عامة بموضوع التوسط بين 
الشافعي والمزني ومناقشة اختلاف ما بینهماء فلا يشكل أن یکون كل من الشیخ 
وتلميذه تواردا على هذا المعنی المطروق بل إن قرين آبي إسحاق في التلمذة 
على ابن سريج آبا بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي المتوف في حدود 
سنة خمسين وثلاثمائة قد طرق هذا المعنی» فله: «كتاب الانتقاد على المَرّني»» 
و«كتاب الخلاف معه»'. 

وعليه فلا إشكال في صحة نسبة «كتاب التوسط بين الشافعي والمزني» إلى 
أبي إسحاق المروزي وتصحيح مضمونه عنه إن شاء الله ويبقى الحديث عن 
0 موضوع الكتاب واستمداده وأسلوبه. 

ورد ني عبارة الإسنوي حيث ذكر عنوان الكتاب أنه «فيما اعترض به المزني في 
المختصر»» وترجح لي أن هذه الجملة زيادة من الإسنوي لبيان موضوع الكتاب 
واستمداده» وليست تتمة عنوانه» وفي هذا الفصل نستنطق الكتاب لنتبين مدى 
صحة ما أشار إليه. 

فقد آشار إليه بقوله أن الكتاب «فيما اعترض به المزنی» يعني: «ني» جواب «ما 
اعترض به المزني» على الشافعي» والمصنف أبو إسحاق صرح بذلك في خاتمة 
الكتاب فقال: «وإنما ذكرنا ما أومأ إليه المزن في الطعن على الشافعي»”"» ثم إن 
واقع الكتاب وجميع مسائله يشهد لذلك ويؤيده. 


(۱) انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: 15). 
(۲) انظر آخر «كتاب التوسط». 


۳۸ 


وأما استمداده؛ 


فأشار إليه بقوله: «في المختصر ا. وذلك أن المزني في بعض مسائل «المختصر» 
یعقب على روایته عن الشافعي بفقهه» سواء كان ذلك الفقه مبنيا على أصول الشافعي 
- وهو الغالب - أو اختیارا محضا له على خلاف عامة نصوصه فیری الاستوي أن 
موضوع «کتاب التوسط» هذه الاعتراضات والتعقبات التي ذکرت في «المختصر». 

لکن النظر في واقع الکتاب يزيف هذا الرأيء بل إن نقیضه هو الصواب لا 
محالة» حیث إن آبا إسحاق في الکتاب صرح بأنه إنما یعنی باعتراضات المزني 
خارج «المختصر»» وذلك لاله أجاب عن اعتراضاته في «المختصر) في «کتاب 
الشرح» بل إن ظاهر کلامه أنه يسكت عن الاعتراضات التي ذکرها في «المختصر 
الکبیر» الذي هو صل «المختصر الصغیر! المشهور لذات السبب. 

قال آبو 4سحاق ف جواب اعتراض المزني ل مسألة السلف جزافا(): «نْ هذه 
المسألة قد خرّجها الشافعيٌ رل على قولین: آحدهما: ما اختاره المزن ین 
جواز سَلَّمِ الجْزاف في المعلوم. والقول الثاني: إِنَه لا يجورٌ حتی يكونّ ما سم 
موضوفاء أله لا يجوز سل الجُزافي. لک واحد ین القولین وج وقد ذكرنا 
هده المسألة ووجه القولين في «(کتاب الشرح!» ان المزن اذى الاعتلال ف 
«مسائله المتثورة)» فاَعذنا من المسألةٍ ما عازشناه في قوله واحتمال ما آدخله»(. 


فهذه المسألة من مسائل «المختصر »۳ ذکرها فيه بالشص وتعقبها بمثل 
ذلك التعقب الذي آورده آبو إسحاق عنه من کتاب «المسائل المنثورة»؛ غير 


(۱) انظر «کتاب التوسط» (ص: ۱۳۱) (المسألة: .)١‏ 
(۲) انظر «کتاب التوسط» (ص: ۱۳۳). 
(۳) انظر «المختصر؟ للمزني (الفقرة: ۱۱۱۵-۱۱۹۶). 


۳۹ 


أنه في «المسائل» زاد في الاعتلال على ما ذکر في «المختصر. فکان ذلك عذر 

آبي إسحاق في إعادة ذکر المسألة في «کتاب التوسط» مع سبق شرحه لها في 

«کتات الشرح». 
ومن المسائل التي آکثر المزني فیها الاعتراض على الشافعي في «المختصر» 

مسألة طلاق السکران وسائر تصرفاته() لکنه في «المسائل المنثورة» زاد من 

الاعتلال والأدلةء فکان ذلك عذر آبي إسحاق في إدراج المسألة ضمن مسائل 
«التوسط» وقال في أول جوابه: «إنَّ أبا إبراهيم رنه قد تلم في هذه المسألةٍ 
في غير موضع» وأجبناه عن ذلك في (كتاب الشسرح) بما فيه کفای غير أنه ره 
زاة في (مسائله) زياداتٍ احْتِيجَ إلى الجواب عنهاء فأَعَذْنا الکلاع في ذلك من أجل 
الزیادة»؟. وقال في ختامه: «فهذا جملة الجواب عمّا آتی به المزن واه في 

(مسائله المنثورة) من الزياداتِ» وقد أجَبّْناه عن هذه المسألةٍ في (کتاب الشرح)؛ 

أنه قد تكَلَّم فيها في (مختّصّره) الصغير والکبیر» ولا عَذنا ذلك هاهنا لأ فيه 

زیادات»۱. 
وهذا صریح في أن منهج آبي إسحاق في «کتاب التوسط» العناية بما زاد على 

کتاب «المختصر الکبیر والصغیر من تعقبات المزني» بینما يعتني في «کتاب 

الشرح) بما ذکره في «المختصرین». 

(۱) انظر «کتاب التوسط» (ص: ۳۱۳) (المسألة: ۳۲). وانظر «المختصر» للمزني (طلاق السکران 
= الفقرة: ۲۳۶۷ ۰ ظهار السکران = الفقرة: 666 ۲ يمين السکران = الفقرة: ۳۱۵۰ ردة 
السکران = الفقرة: ۰۳۲۱۰ ذبيحة السکران = الفقرة: 51/5 ۳). 

(۲) انظر «كتاب التوسط» (ص: ۳۱۷) (المسألة: 7). 

(۳) انظر «کتاب التوسط» (ص: ۳۲۹) (المسألة: .)١‏ 


f° 


وقال آبو إسحاق في مسألة بيع الرهن بشسرط إعطاء الثمن للمرتهن: ان هذه 
المسألةً قد ذکرها المزني في (مختصره) الصغير واقتصّرٌ و رار 
ابيع على صاجب الثوب الذي دقع إليه على آنْ له مد شر تَمَنه» وأجَبناه عن ذلك 
في (کتاب الشرح) وزاد في الاعتلال في هذا الموضع فاخو فاوخ إلى | إعادةٍ الكلام 
لنجییّه عما زاد في الاعتلال»۲). 

وقال في مسألة ضمان الوجه: «قد تلم في هذه المسألةٍ في (مختصره) أيه 
عما ذکر في (كتاب الشرح)» ونحن لقصل مما ذكره في هذا الموضع». 

وهکذایین زيف ما آشار إليه الإسنوي من أن الكتاب فيما اعترض به المزني 
ی المختصر» وقد یعتذر عنه بان رژوس المسائل الى آوردهانيالغالب 
موجودة في «المختصر»» وقد عنيت بتخریجها منه» لکن اعتراضات المزني علیها 
المقصودة بالرد والجواب إنما یوردها من خارج «المختصر. 

فما هو استمداد المصنف ومصادره فیما آورد عن المزني من الاعتراضات 
علی الشافعي؟ 

يمكن تقسیم مسائل الاعتراضات التي ينقلها المصنف في الكتساب باعتبار 
مصادره فيها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مسائل الاعتراضات التي ذكرها المزني في كتاب «المسائل 
المنشورة" أو «المسائل المعتبرة على الشافعي»؛ وهي الأصل الذي بني عليه 
«كتاب التوسط»» وقد صرح بالأخذ عنه في أربعة مسائل منها: 


(۱) انظر «التوسط» (ص: 4 .)5١‏ 
(۲) انظر «التوسط» (ص: ۱۹ ۲). 


۱ 


-مسألة الخطأ في یوم عرفة. 

- مسألة السلف جزافا(. 

- مسألة طلاق السكران”". 

- مسألة الرجل يشتري أمة فيولدها ثم تستحق”. 

والذي يظهر لي أن تصريح المصنف بمصدره في هذه المسائل لم يكن من 
باب التخصيص» وإنما لمقاصد أخرى من اعتذار لإيراد المسألة مع وجودها في 
«المختصر»» أو إشارة إلى تكرر سياق المسألة لدي المزني في «مسائله المنثورة»» 
أو غير ذلك. 

ومما يدل على أن عامة مسائل الكتاب منقولة عن كتاب «المسائل المنثورة 
تشابه أسلوب سياق هذه المسائل مع سائر مسائل الکتاب. اللهم إلا ما دخل منها 
ى القسمین التالیین. 

القسم الثانی: مسائل الاعتراضات التي آخذها من سژالات عصام الرازي 
للمزني» ولم آتمکن من العثور على ترجمة عصام هذا سوى کونه من تلامیذ 
المزني» لکن سوالاته للمزني تأي في المرتبة الثانية من مصادر المصنف في الکتاب؛ 
حیث آورد عن طريقه ثمانية مسائل: 

- مسألة نذر الصوم بمکة. 

- مسألة إن صلیت أو حججت أو کلمت فلانا فلله علي أن أصوم عشرة”". 
(۱) انظر (المسألة: 6). (۲) انظر (المسألة: 7). 


(۳) انظر (المسألة: ۳۰). )٤(‏ انظر (المسألة: ۳۸). 
(6) انظر (المسألة: ۲۳). (1) انظر (المسألة: 4 ۲). 
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- مسألة الوصية للفقراء والمساکین(). 

- مسألة الوصية لفقراء أهل مصر أو بني تمیم(. 

- مسألة التشريك في الظهار". 

- مسألة تزویج الصغيرة التي ذهبت عذرتها. 

- مسألة متعة المطلقة وعطية المکاتب في مال المتوفی*. 


- مسألة إذا قال: آول من یحج عني فله مئة دینار٩).‏ 


القسم الثالث: مسائل الاعتراضات التي آخذها من سوالات الفريابي للمزني» 
وهو آبو سعید محمد بن عقيل (ت 6۲۸۵ وقد نقل المصنف عن طریقه مسألة 
واحدة» وهی مسألة التعریض بالقذف(. 

وآما آسلوبه في ترتیب مادة الکتاب؛ 


فیقسم مسائل الکتاب إلى أقسام كبيرة» والقسم الأول منها هو «کتب 
العبادات»» لكن الذي وصلنا من هذا القسم لا يعدو جزءا من «کتاب الحج»» 
ولذلك لا يمكن الكلام على طريقة تقسيم المصنف لأبوابه» لكنه فيما بعد ذلك 
قسم مسائل الكتاب إلى الموضوعات التالية: «کتاب البيوع» كتاب الرَّهْنء كتابُ 
الضّمانء كتاب القراض» کِتاب الشَفْعَة اب الفَرَائْضٍِء كتابُ روج وأدرج 
في «كتاب الفروج» مسائل المناكحات والجنايات وما إلى ذلك. 


.)7١ انظر (المسألة: ۲۵). (۲) انظر (المسألة:‎ )١( 
.)44 انظر (المسألة: “83). (5) انظر (المسألة:‎ )۳( 
.)4 1 انظر (المسألة: 45). (5) انظر (المسألة:‎ )5( 


(۷) انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۲/ ۳ ۲). 
(۸) انظر (المسألة: ۲۲). 


۳ 


ثم إنه یقسم الکتاب إلى مسائل یعنون لها بتلك الکلمة المبهمة: «مسألة» 
ولمافي هذا العنوان من الامهام رأيت أن أضيف إليه بين معقوفتین ما يرفع إبهامه 
ويترجم عن مقصوده وعدد ما وصلنا من مسائل الكتاب خمسون مسألة. 

ثم يأتي بكلام المزني في «المسائل المنثورة» على الوجه» وأحيانا يختصره مع 
بيان وجه الاختصاره وإذا أتى بالمسألة من خارج «المسائل المنثورة» نص على 
ذلك وبين طريقه فيه» فيقول: «حکی عصام الرازي» حكى الفريابي». 

وبعد الانتهاء من إيراد کلام المزني يقول: «قال آبو إسحاق: الجواب» وقد 
يُغفل ذلك أحياناء ثم يكر على اعتراضات المزني ويزيفهاء مستعينا في ذلك بأصول 
المذهب وقواعده» وفروق ما بين أشباه المسائل ونظائرهاء وقد يعيد إيراد أجزاء 
من كلام المزني الذي أورده أول المسألة لغرض الرد عليه وبيان مواضع الخلل 
فيه» ويحيل في تفصيل بعض القضايا إلى «کتاب الشرح» له. 

وقد ذكر الإسنوي من منهج أبي إسحاق في «كتاب التوسط؛ أنه يرجح فيه 
الاعتراض تارةٌ ویدفعه آخری»( لكني لم أجد شيئا من ذلك في رؤوس المسائل 
التي ذکرت في الکتاب بالقصد الأولء إلا أن المزني قد يورد شواهد لتصحیح 
التخريج وتحرير التعليل الصحيح» فيوافقه المروزي في بعضها ویخالفه» فلعل 
ذلك ما أراد الاسنوي والله أعلم. 


© © © 


(۱) انظر «المهمات» للإسنوي .)۱۱١/١(‏ 
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۰ الباب الثالث 7 
. في ذکر قصة اعتراضات المزني على الشافعي 
اعتراضات المزني وتعقباته على الشافعي كانت موضع حدیث الأصحاب 
انش افعية تسم وتکقبهم في العصر الأول» وقد تسببت عندهم في إبداع أنواع 
من التفقه المذهبي» ولا أعتقد أني أقول منكرا إن ذهبت إلى أنها كانت القاعدة 
التي ظهرت على أساسها من وجوه الفقه: علم الفروق والأشباه والنظائر» وعلم 
القواعد والضوابط الفقهية» وأنها كذلك صاحبة الفضل الأول في ضبط أصول 
التخريج المذهبي» وكل هذا بغض النظر عن تصويب المزني فيها أو تخطنته. 
لكن هذه الظاهرة المتميزة الغائرة أثرها في تاريخ المذهب الشافعي وُظََّت 
لدى بعض المعاصرين في أغراض بعيدة عن مقاصد الأئمة الأعلام واختّرلت 
في عبارات مُجْحفة جوفاء لا حقيقة لها عند أهل العلم» کدآب كثير من الظواهر 
الفقهية المنهجية لدى سلف الأمة. 

فمنهم الصارف للناس عن جهود المزني» يقول: إن المزني يكثر من مخالفة 
شيخه. وقد رد عليه الأصحاب الشافعية مخالفاته وبينوا ضعف مدركه فيهاء فلا 
يعتمد قوله في المذهب. 

وآخر من قبيله يرفع عقيرته: المزني خالف شیخه واعترض عليه» ومن قبل 
خالف الصاحبان أبا حنيفة» والنووي اختار خلاف مذهب الشافعي» فلماذا نحن 
نضيق واسعا؟ 

وأرى - بخض النظر عن مدى إصابة هذه الآراء وخطئها - توظيف تعقبات 
المزني على الشافعي في هذه السياقات المتناقضة توقفا من أصحابها لدى العنوان 


والباب دون الوقوف على المضمون والولوج للبيت» فکانت حاجة أهل العصر 
إلى التعرف على حيثيات هذه الظاهرة السببَ الأول في عقد هذا الباب تعریفا 
موجزا لحقيقة هذه الاعتراضات والتعقبات» وش رحا لأسبابها لدى المزني 
ودوافعهاء وبيانا لموقف الأصحاب الشافعية منها ومن صاحبهاء وصو لا إلى 
ذكر المؤلفات فيها ومظانها» وكل ذلك بما یلیق مقام التقديم والدراسة ويحتمله 
من الاختصار. 
0 حقيقة اعتراضات المزني على الشافعي: 

يقال: «یسرت فعض لي في الطريق عارض من جبل ونحوه» أي: مانم يمنع 
من المضيء ایض لي بمعناه» قال الفيومي: «ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنها 
تمنع من التمسك بالدلیل» وتعارض البينات؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى 
ونمنع نفوذها»؟. 

هذا تعریف الاعتراض في اللغة واصطلاح العلماء» ولکن لیس غرضنا تحقیق 
القول في هذا التعریف وبیان الوجه فيه وإنما نسلك فيه مسلکا آخره وهو بیان 
مراد الفقهاء بمسمی «اعتراضات المزني على الشافعي» من خلال استقراء الصور 
التي يعالجونها تحت هذه الترجمة» وجماعها آربع صور”": 

الصورة الاولی: مخالفة الشافعي في ترجيحه. حيث يورد الشافعي قولين 
محتملین؛ ثم ينص على ترجيح أحدهماء ويخالفه المزني فيرجح القول الآخر. 
)١(‏ انظر «المصباح المنير للفيومي (مادة: عرض). 
(۲) كنت أشرت إلى هذه المسألة قديما في «مقدمات المختصر» (ص: ۸۸) وجعلتها ثلاثة» وذلك 

بسبب استبعادي صورة التخريج منهاء لكن الذي ظهر لي بعد آنبم يعنونها أيضًا ضمن وجوه 

الاعتراض. 


1 


ومن آمثلة هذه الصورة في الکتاب مسألة السلف جزافا(۲. 

الصورة الثانیة: مخالفة الشافعي في قوله المتأخره حیث یقول الشافعي في 
القدیم بقول ثم یترکه لضعف فيه فیقول بغيره في الجدید» ویری المزني رجحان 
ما ترکه وضعف ما قال آخرا. 

ومن أمثلة هذه الصورة مسألة طلاق السکران وتصرفانه. 

الصورة الثالثة: مخالفة الشافعي في الاجتهاد» حيث یری باجتهاده الخاص قوة 
دلیل قول یخالف مذهب الشافعي وأصحابه ویقول به. 

ومن آمثلة هذه الصورة «مسألة الخطأ في یوم عرفة» الثانية حيث قال المزني 
فیها: «كنتٌ على وضع کتاب تفه للشافعي في قوله في خط! يوم عرفة ثم 
ریت القیاش یره 

الصورة الرابعة: مخالفة نص الشافعي في مسألة بما یرجه من نص له آخر في 
نظير المسألة على آصوله وقواعده. 

وهذه الصورة هي المقصد الأول بهذا الباب من العلی وأمثلتها كثيرة جدا في 
«المختصر» وغيره من كتب المزني» وغالب مسائل «کتاب التوسط» يمكن أن 
تعتبر أمثلة لهذه الصورة. 

والجامع المشترك بين هذه الصور الأربعة كونها وجها من وجوه المخالفة» 
وهي جماع ما وجدت من القضايا التي تدخل وتعالّجُ تحت مسمى «اعتراضات 
المزني على الشافعي»» وننتقل إلى بحث أسباب تلك الاعتراضات ودوافعه لدى 
المزني. 
(۱) انظر «التوسط» (ص: ۱۳۱). (۲) انظر «التوسط؛ (ص: ۳۱۳). 
(۳) انظر «التوسط» (ص: ۸۳). 


۷ 


0 أسباب اعتراضات المزني على الشافعي ودوافعه. 

وقد یقال: إن من العبث التنقیب عن دوافع المزن لمخالفة الشافعي» فهو فقيه 
مجتهد کامل الأهلیة والاختلاف نتيجة طبيعية للاجتهاد والنظر الحرء فلا 
أرب من بحث أسباب آخری من وراء وراء. 

لکننا نعايش فئة من الناس تری المخالفة في نفسه مقصدا نبیلا تتطلبه و تحتفي 
به» وتعتقد أن اختلاف وجهات النظر خیارات مطروحة يسع الواحد أن يأخذ 
متها ویدع ما یشای فحتی لا تفهم قضية مخالفة المزني على غير وجهها كان لا بد 
من حصر الأسباب التي ظهرت من کلامه آنها جعلته یخالف الشافعي في مسائل 
الاعتراضء وجماعها آربعة آسباب: 

السبب الأول: النزعة الاجتهادية لدی المزني» ونفوره الشدید من التقلید. 

وقد روی ذلك عن شيخه الامام الشافعي» ثم تبعه فيه وأشاد به وأورثه آصحابه. 

فمن الأول: ما بدأ به كتابه العظيم «المختصر» من قوله: «اختصرت هذا مِن 
علم الشافعي ومن معنى قوله لأقرّبه على من آراده» مع إعلاميه نهيّه عن تقليده 
وتقلید غیره» لينظرٌ فيه لدِينه» ویحتاط لنفیه»). 

وقال في «كتاب التوسط»: (إنَّ مذهب الشافعيي [یثاژالحق عن التقلید ون ۳. 

وقال في مسألة القاتل المتعمد يشركه خاطی: (إنَّ الشافعی وله عَلّمَكم 
ترك التقلید وقبول الحقٍ ممن جاء به؛ فقد نصَحکم» وله أجرٌ صوابكم» وهو 


بريء من خطایاکم». 

(۱) انظر لمعرفة مكانة المزني في الفقه الإسلامي والمذهب الشافعي كتابي «مقدمات المختصر؟ 
(ص: 1۵). (۲) انظر «المختصر» (الفقرة: ۱). 

(۳) انظر «التوسط» (ص: ۱۵۰). (6) انظر «التوسط» (ص: ۳۲۱۲). 


L۸ 


ومن أمثلة الثاني: قول المزني في الکتاب بعد تحريره مسألة الرجوع في شهادة 
الطلاق ثلاثا: «فتَمَهّم ما وصفت. وائظر فيه لدينك وإيثار الق على هواك وتقلید 
مُعَلّمِك توف إن شاء الله فهو لا يريد من صاحبه أن يقلده وإنما ينظر فيه 
لدينه ويؤثر الحق على هواه. 


وقد ألف المزني كتابه «الأمر والنع على معنى الشافعی» يحرر فيه قول 
الشافعي في دلالة الأمر والنهی» وختمه بقوله: «هذا نحو مذهب الشافعی» فَتَمَهّمْه 
ولا تقلّد من وضعه)(۲. 


والتزعة الا جتهادية أصل متفق عليه بين أصحاب الوجوه الشافعية ممن هم 
دون مرتبة المزني عامة» وقد نقل ابن الصلاح عن الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني 
أنه ادعی صفة المجتهد المنتسب لأئمة أصحاب الشافعی جملة"» ولذلك نجد 
أبا إسحاق لا ینکر عليه هذه النزعة» بل يؤيده فیها ثم يقلب عليه وجوه النظر. 
وقد خالف المزني الشافعی في مسألة بيع الرطب بالرطب وذكر آدلته فيها ثم ختم 
سوه 1 5 0 1 ا 7 2 
کلامه بقوله: «فتَمَهّمُوا ذلك وانظروا واَلْطِفُوا وقولوا بالق الذي بان لكم وم 
ف غقولکې ودعوا التقليد فان خلافٌ لمکم وعنه قد تهاگی IES‏ 
فعلق عليه آبو إسحاق في «التوسط»: إن آبا إبراهيم هل قد أحسن في عظته 
وفي تیه عن تقلید مُعَلَّمهه غیر أنه لو استعمّل ذلك في نفيه ولما یقابلهبه وألطت 
لنظر فيما ألْرّمَه لَعَلِم أن ما مه لا يلْرَمه)0©. 
(۱) انظر «التوسط» (ص: ۳۳۱). 
(۲) انظر «کتاب الأمر والنهي على معنی الشافعي» للمزني» ملحق في آخر كتابي «مقدمات المختصر» 
(ص: ۳۶۱). (۳) انظر «آدب الفتوی» لابن الصلاح (ص: 4۰). 
(6) انظر «التوسط» (ص: ۱۵۱). (۵) انظر «التوسط» (ص: ۱۵۱). 


1۹ 


وهذا يدل على أن مدرك التعقب على المزني ليس استقلاله بالاجتهاد وانما 
خطأه فيه. 

السبب الثاني: النزعة القياسية لدى المزي» وشغفه بالجمع بين النظائر. 

وهذه قاعدة في فقه المزني لا تخطته العين في مسائل الاعتراض. فإنه بنى عامتها 
على قاعدة القياس وإلحاق النظائر بعضها ببتعض. ولا يمنعه اختلاف نصوص 
الشافعي فيها من ذلك. 

ومن أمثلته مسألة القاتل المتعمد يش ركه حاطی» حيث ذهب المزني إلى أن 
على المتعمد القود؛ لأن أصل الشافعي أن الأحكام بفاعليهاء ثم أورد نظائر لها 
من مسائل الشافعي: فال المزني: a‏ اب 
َل عمدًا مع رجل خط رقم لقو عن العام ل الخاطي» فطل أن يُحْكمَ 
لفِعْلِه بخکم فاعله» وني ذلك ترك ما دی مِن ضل صاحبه»0". 

وتعقبه آبو إسحاق فقال: «الذي د تسب أبو إبراهيم ريمن إلى أصحاب الشافعيٌ 
TEE‏ روتسد غان معي و ماخ ی 
الشافعيٌ عليه» فان يَكُْ ذلك خط كان ذلك منسويًا إليه» لا إلى اجك وقال: 
«الفرق بين أن یر که عامدٌ وبين أن َد ركه خاط] بين لا یتاج إلى هذه ال 
كُلّهاء ولو تاه أبو إبراهيم حى تأمَلِه ان له الفرق إن شاء الله واسْمَعْنَى عن هذا 
الكلام؛ ولکنٌالشافعی وا مع وجوب حَقَه عليه لم يرق منه الاشتنال 
بتخریج مذعبه وطلب الحُجّةِ فيما آشگل يِن مذهیه بل أَشْعَلٌ نفسّه بالطعن فيما 
کته الطعرنٌ فيه من مذهبه» والله يغفرٌ لا وله 


(۱) انظر «التوسط» (ص: ۳۲۱۱). (۲) انظر «التوسط» (ص: ۳۱۲). 


0۰ 


وقال فض موضع آخر: دول و جقل قصله پل ما تیب تخریج المساتل علی 
مَذْمَبِه والقصدّ إلى الفري في ع الذي يَحِبُ الفرق لاختلاف المعاني وإلى 
الجمع فيمايُوحِبُ الجمع لفق المعاني لكان ذلك به أفسبة وعليه أوْجَبَ ین 
ضربه الأصولّ بعضها ببعض» وإشكالٍ ما كان مِن الفروع واضحًا؛ لأنّ كثيرًا مما 
ياي به في ارت والجَمْع لا یج ور أن یکون مثله رن یش ی عليه ون مذهبه 
وین مذهب غيره. والله یغفر لنا وله)0". 

السبب الثالث: الخروج من الشناعة التي تترتب على قول الشافعي حسب رأيه. 

وقد يكون هذا ملحظا استحسانيا تسرب إلى المزني من اشتغاله بفقه العراقيين» 
ومن أمثلة ذلك ما أورد على قول الشافعي في مسألة اختلاف المتبايعين في الثمن 
من الشناعات التي تلزمه ومن وافقه(» وتعقبه أبو إسحاق فقال: (إنَّما قصد به إلى 
الت ب لا لی تخريج السالق ولا إلى قمة كر والأسز و بعصي ما ذکزه کم 
كر ولا تشنیع في ذلك؛ ان ما ز به لاصول غير :۳ وقال: «هذا مما 
لا معنى له؛ لأ اسيم كن قال بما وافق الأصول» ولم يطعن المزني على الشافعي 
أله خرج عما أوجبته الاصول». 

السبب الرابع: التفقه على جهة النظر. 

ومن ذلك جواب المزني عما یل من ذا الجنین ذا أده سا الك فيه 
من جهة النظرء لا مین جهة الخبر ٩۹‏ وقال آبو إسحاق: «لو نکم المزن ین جه 
ار ري ی و تا وت 


ولا ره مستقیم؛ لأن النظرٌ والقياس ما ی على الأصول“. 

(۱) انظر «التوسط» (ص: ۳۳). (۲) انظر «التوسط» (المسألة: .)٩‏ 
(۳) انظر «التوسط» (ص: ۱۲۰). (6) انظر «التوسط» (ص: ۱۱۳). 
(۵) انظر «التوسط» (المسألة: .)6٩‏ (1) انظر «التوسط» (ص: .)5۰٩‏ 


اه 


وقال أبو إسحاق في مسألة الرجوع بقيمة العيب بعد تلف المبيع: :إن ما اختاره 
المزن في هذه المسألة فون ال ذُوذ الذي این إليها ولام د خلا نا وارش آن 
أبا إبراهيم رنه تلم بذلك على جهه النظر أن كان للنظر في ذلك مَسَاغَاء لا طَعْنا 
على من تدم والذي حکاه عن الشافعيّ فهو مذهب الأئمة ين أهل الحجاز وأهلٍ 
العراق وسائر المذاهب والنَظرٌ أيضًا ا والقياس مع الجماعة 
وما هم المزني على مذهب من خالمَهم فغفلةٌ لم یم النظر مَن ألزم ذلك». 

بقى سبب خامس وهو طلب موافقة جماعة العلماء فقد ذكر المزن في 
«المختصر» مسألة المسح على الجرمُوقَيْنَ وذکر أن مذهب الشافعي عدم جواز 
المسح عليهماء وقال في القديم: ایمسح علیهما». قال المزني: «ولا أعلم بين 
العلماء في ذلك خلافاء وقوله معهم أولى من انفراده عنهم»”". لكني لم أجد لهذا 
السبب ذكرا في «كتاب التوسط»» اللهم إلا أن يقال بذلك في مسألة بيع الرطب 
بالر طب" ومسألة ضمان الوجه* 
© موقف الأصحاب الشافعية من اعتراضات المزني 

فهذه الخمسة جماع آسباب ودوافع اعتراضات المزني على الشافعي التي 
ظهرت لي من تدبر کلامه فماذا كان موقف الأصحاب الشافعية منها ومنه؟ 
ولیس الغرض النظر في موافقات الأصحاب الشافعية للم زني أو مخالفاتهم 
اعتراضاته فما آیسر العثور على هذا أو ذاك في التراث الفقهي الواسع» ثم إن آمر 
(۲) انظر «المختصر) (الفقرة: ۰)۱۱۸ وقد ذکر هذا الأصل في «المختصر) في مواطن آخری 

(انظر الفقرات: ۶ و ۱۱۸ و ۲۳۸۷ و ۳۱۵۲ و ۳۵۹۹۷) وانظر كتابي «مقدمات المختصر» 

(ص: ۲۳۳). 
(۳) انظر «التوسط» (المسألة: ۸). (4) انظر «التوسط» (المسألة: ۱۷). 
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اختلاف المجتهدین في نتائج اجتهاداتهم واسع محتمل» وانما الغرض النظر في 
موقفهم عن المنهج الذي سلکه في الاعتراض وبیان مآخذهم علیه. 

وأول ما يواجهنا بهذا الصدد هو رمیهم للمزن بالوهم والفلط على الشافعي 
في الرواية ثم الاعتراض علیه وقضية نسبة المزني إلى الوهم على الشافعي في 
بعض المسائل مشهورة في الفقه الشافعي» علما أن الأصحاب قلما یتفقون فیها 
على توهيمه» والغالب علیهم تصحیح نقله وحمله على اختلاف القولین عن 


وقد روی المزني عن الشافعي أنه قال: «إذا اث شتری الرجل شقصًا ین دار 
فأصابها ات من قبل لله أذ الشفيع ها بجمیماللمن روط 
للنقص شیف . قال المزنی: شمه عندي وبا التوفيق أن له أن حط بقَذرٍ 
النقص؛ لاه لا فرق بين ما ذهب منها ين قبل الله أو ین بل العباد؛ لأن کلم 
ذهب في الوجهین له حِصّةٌ ین التمَن»”. 
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وتعقبه آبو إسحاق فقال: إن المزني و رنه ذکر هذه المسألة في مختصره؛ 


وحگی عن الشافعت ما حَكَى هاهنا ائه يَأُخَذُه بج بجميع الثمنء وأَجَبْناه عن ذلك بان 
اسن الق اجدی راد و ین ر 
فيه» . قال آبو اسحاق: دویجوژ آن یک و ما حکاهالمزن شيئًا حَفِظه وین 


موضع لم نف علیه وما حكاه المزني فصحيحٌ ین جهة الروایة۳. 


(۱) انظرفي قضية نسبة المزني إلى الوهم على الشافعي في بعض المسائل كتابي «مقدمات 
المختصر» (ص: 147)» وانظر أمثلة من المسائل التي تكلم الناس فيها على نقل المزني في 
فهارس «المختصرا (۲/ ۹۲ ۷). 

(۲) انظر «التوسط» (ص: ۲۳۰). 

(۳) انظر «التوسط» (ص: ۲۳۱). 
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ومن مآخذهم على المزني في اعتراضاته: الغفلة عن مدرك الشافعي» ومن أمثلته 
في الكتاب مسألة القراض على شرط معونة الغلام» حيث قال المزني: لما لم جز 
أن أدفعَ إليك مالا قراضا على شرط أن أُعاوئك فيه فيي لم يَجُز على شرط أن 
يُعاوئّك فيه غُلامِي». فقال آبو إسحاق: «غَلِطْتَ في تأويلكَ» وقشت الشيء على ما 
ليس له بنظير» وذهبتَ عن مراد الشافعيٌ فيما قَصَدَّه)”". 

ومن أمثلته كذلك: مسألة السلم دون قبض الثمن» قال آبو إسحاق معقبا على 
المزني: "ليس طريقٌ هذه المسألة ولاوجة تنزيلها ما ذهب إليه آبو إبراهيم رمان" . 

ومن مآخذهم عليه في اعتراضاته: القطع في موضع الاحتمال ومن أمثلته مسألة 
الجد مع الاخوة» حيث خالف الشافعي في قوله بتوريث الإخوة معه» وذهب إلى 
أنه في معنى الأب وحکمه فتعقبه أبو إسحاق بقوله: «مسألة الجَدَّ مع الإخوة ين 
المسائل التي لايُمْكِنُ القطعٌ فيهاء اما ین في ذلك ترجيحٌ حال على حال 
وترجیخ مذهب على مذهبء على حسب م ایو الل ودلیل الفريقَيْن ليس 
بالواضح فیک الجمع بين الجَدَّ والأب أو يُمْكِنَ التفرقة بينهما قطعًاء ولكن 
يرجح ع لمهي ك الآخر على حسب ما يودي إليه الاجتهاف فأمًا اطلاق 
اللفظ بالخطإ نيد المذهبين ونسبةٌ هم إلى التقصير كما فعل المزني فغيرٌ 
ممکن عندنا؛ لا لام في ترجيح اعد المذهييْن على الا خر فيه دق واشتباه یم 
من القطع به والله یرفن للعیٌ»۳. 

ومن مآخذهم عليه في اعتراضاته: عدم الإنصاف بل الظلم للشافعي, وهذه 
التهمة يكاد يكون أكثر المآخذ انتشارا وشهرة بين الأصحاب» فلا تكاد تذكر 
(۱) انظر «التوسط» (ص: ۰.0۷۲۵ (۲) انظر «التوسط (ص:55١).‏ 
(۳) انظر «التوسط» (ص : ۲۵۲). 
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اعتراضات المزني إلا مقرونة ومفسّرة بهذه التهمة. 

وقد آخرج البق بسنده عن أبي عبدالله الهروي قال: «سمعت أبا رعة 
الدمشقي وقلت له: ما آکثر حمل المُرّنِ على الشافعي فقال: لا تقل هكذاء 
ولکن قل: ما آکثر ظلمه للشافعي»» قال البيْهُقَي: «وما أحسن ما قال»۳. 

وعن سعيد بن عمرو البردعي الحافظ قال: «لما رجعت إلى مصر وأردت 
الخروج إلى خراسان آقمت ثانيّا عند أبي زرعة الحاف ظ فعرضت عليه کتاب 
الم فکلما قرأت عليه مما خالف الشافعي جعل آبو زرعة يبتسم ویقول: لم 
يعمل صاحبك شيئًا في اختباره لنفسه لا یمکنه الانفصال فیما ادعی»(. 

وقد سبق ذكر شيء مما يدل على اتبام المزني بالطعن على الشافعي وترك 
النصفة معه من كلام أبي إسحاق المروزي» ومن أمثلة ذلك أيضًا: مخالفة المزني 
أصل نفسه في سبيل الخلاف للشافعي» فمن أصله أن كل مجتهد لا يكلّف أکثر من 
اجتهاده» ولذلك خالف الشافعي في قوله بوجوب الإعادة على من أخطأ في القبلة» 
لكنه لما أتى إلى مسألة من وقف مع الإمام بعرفة يوم النحر خطاً في الاجتهاد رجع 
عن أصله وقال ببطلان وقوفه» وخطا الشافعي في قوله بالصحتء ولذلك استنکر 
عليه أبو إسحاق هذا الاضطراب في أصل نفسه وأورد عليه الإيرادات الكثيرة» 
ومن أقواله خلال ذلك: «لا ندري كيف يقع لأبي إبراهيم أن يَنْصرٌ شین في وقته 
ثم صر ضده بعد أن یحالف الشافعع في الموضعيْن؟70". 

وقال أبو إسحاق: «هذا ما لا يُشْكِلُ لو اف أبو إبراهيم ین تیه وأنصف 
صاحبه»(. 


(۱) انظر «المناقب» للبيهقي (۲/ ۳۷). (۲) آخرجه الخليلي في «الارشاد» (4۳۰/۱). 
(۳) انظر «التوسط» (ص: )٤( .)٩۱‏ انظر «التوسط» (ص: .)٩۲‏ 
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وقال: «لو أنْصَفَ آبو إبراهيم صاحِبّه ما حَفِيَ عليه ما ذكرناه» ولکنه قد وَضَعٌ 
في نيه مُخْالَمَتَهِ والااستقصاء عليه والإسرافٌ في ذلك إذا وَجَدَ إلى ذلك سبيلاء 
والله يُوَفَْنا واه لأرشدٍ الأمور ويَهدِينا وله مایب ويَْضَى»”". 

۵ مظان اعتراضات المزني على الشافعي وأجوبتها. 

وأخيرا مما يفيد من أراد التوسع في بحث اعتراضات المزني على الشافعي 
وأجوبة الأصحاب عنها معرفة مظان ذلك من كتب المذهب. 

فمن أشهرها وأهمها: كتاب «المختصر» للمزني» فقد أكثر فيه التخريج على 
أصول الشافعي مخالفا نصوصه. وقد يجتهد على غير قاعدة التخريج فيخالفه 
الرأي. 

ومنها: كتاب «الجامع الکبیر» للمزني» وقد يسمى باالمختصر الكبير»» وكذلك 
يسميه أبو إسحاق المروزي» وهذا الكتاب وان كان مما لا یعرف أنه وصلنا لكن 
الاعتراضات التي يذكرها المزني فيه قد دخلت في شروح «المختصر» الصغير» 
وقد أشار إلى ذلك أبو إسحاق المروزي في آخر مسألة طلاق السكران فقال: «قد 
ناه عن هذه المسألةٍ في (كتاب الشرح)؛ لاه قد تلم فيها في مختصّره الصغير 
a,‏ 

ومنها: كتاب «المسائل المعتبرة على الشافعي»» وقد يقال: «المسائل المنثورةا» 
ذکره ابن عبد البر فقال: (نحو من مئة جزء مسائل منثورة في فنون من العلم ورد 
على المخالفین لها" ویلاحظ أن اعتراضات المزني في هذا الکتاب قرب إلى 
اجتهادات نفسه منها إلى تخریجها على قواعد وأصول شيخه الشافعي وذلك 


(۱) انظر «التوسط» (ص: ۹۵). (۲) انظر «التوسط» (ص: ۳۲۹). 
(۳) انظر «الانتقاء» لابن عبد البر (ص: )١19‏ وانظر كتابي «مقدمات المختصر» (ص: ۱۲). 
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على خلاف کتاب (المختصر!. 

وقد عني الأصحاب الشافعية بالاجابة عن اعتراضات المزني في هذه الکتب في 
شروحهم على «المختصر». ومن آکثرهم عناية مها الماوردي في «الحاوي»» ومن 
الأصحاب من آفرد هذا الباب بالتألیف. 

فمن أوَّلِهم: ابن سریج في کتابه: «التقریب بين المزني والشافعي». 

ومنهم: أبو إسحاق المروزي أجل آصحاب ابن سریج في کتابنا الذي نحن 
بصدده «التوسط بين الشافعي والمزني». 

ومنهم: أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي قرين أبي إسحاق وتلميذ 
ابن سريج في كتابيه: «الانتقاد على مرن" و«الخلاف معه). 
0 تعقيب: 

وني ختام الحديث عن اعتراضات المزني على الشافعي وأجوبة الأصحاب عنها 
أود التنبيه إلى آمر مهم ریت أكثر من يعنى بهذا الباب يغفل عنه» وهو الإشارة إلى 
أن المزني في اعتراضاته على الشافعي لا يخرج غالبا عن الإطار العام لمشروعه 
الذي سخر حياته له» وهو تقريب مذهب شيخه الشافعي» فإن من مظاهر هذا 
التقريب جمع ما تفرق في كتب الشافعي من أشباه المسائل ونظائره» والنظر في 
أدلته وتعليلاته فيها تحريرا وتمحيصاء واستخراج أصوله وقواعده التي بنى عليها 
فقهه وتحري قوله فيما سكت عنه أو قال بخلاف قاعدته"» ومن تم ضبط مجال 
تطبيق أصول الشافعي وقواعد تخريج مسائله على قياس أقواله» مسترشدا في 
(۱) انظر كتابي «مقدمات المختصر» (ص: 18). 


(۲) انظر «الفصل الثالث في ذکر مقاصد المزني من تألیف المختصر» من كتابي «مقدمات المختصره 
(ص: .)۸٩‏ 
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ذلك بمعرفته بالشافعي ومنهجه ولذلك ما آکثر ما يعبر عن اجتهاداته بکلمة: 
«يُْبهُ» ومن أمثاله في «المختصره قوله: یب أن یکون آراد الشافعی لمرفتي 
طف 

وهذا شأو لا ينازع أبا إسماعيل فيه كبير أحد» بل إن الأصحاب الشافعية عرفوا 
للمزني قدره فيما سبق إليه وبذل من الجهد في ضبط المذهب» واعترفوا له بتميزه 
في معرفة نصوص الشافعي وإدراك معانيه ومقاصده( وقد حكى التاج السّبْكي 
عن والده الشيخ الامام التقي أنه قال: «لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من 
ساواه في رتبته» وخالطه مع ذلك قال: وإنما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هوا؛ 
قال التاج: «وكان يقول لنا أيضًا: لا يق در أحد النبي اة حقّ قدره إلا الله تعالى» 
yy‏ 
أبو بكر الصديق دعن ؛ لأنه أفضل الامق قال: وإنما یعرف آبو بكر من مقدار 
0 
علمه ومحيط بها علم الله»» قال التاج: «وكان يقول لنا: لا أحد من الأصحاب 
يعرف قدر الشافعي كما يعرفه المَرّني» قال: وإنما یعرف المُرّني من قدر الشافعي 
بمقدار قوى المَرّنِء والزائد عليها من قوى الشافعي لم يدركه الك وا 

وقال الروياني: ۳ حتسب المُرّنِ آفقه تلامذة الشافعي وأزهدهم وأ حفظهم 
لكتبه وعلمه بأن اختصر من علمه كتابًا سمّاه: (الجامع الكبير)» ثم اختصر منه 
(الجامع المختصر) الذي يتداوله أصحاب الشافعي ویتدارسونه»(*). 


(۱) انظر «المختصر» (الفقرة: ۱ ۱۱۳). 

(۲) انظر لما قيل في ذلك «الفصل السابم» من كتابي «مقدمات المختصر» (ص: ۱۰۷). 
(۳) انظر «الطبقات» لابن السبَكي (۱/ ۲۰۲). 

(6) انظر ابحر المذهب» (۱/ ۲۵). 
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وعلیه فإن من زيغ التأویل النظر في اعتراضات المزني خارج إطارها الذي 
ظهرت فيه» ومن الظلم للمزني تقییم عطائه على أساس تلك الاعتراضات بعیدا 
عن قاعدتها التي کونت دوافعها وأسبابهاء وحق البحث وضعها في مواضعها 
من مشروع المزني ومولفاته» ثم موافقته فيها أو مخالفته على حسب النصوص 
الشرعية والعلل والمعاني. 

ولا يتأول أحد بصنيع أبي إسحاق المروزي فليس هذا المنحى إليه أو منه» 
فإنه رمال مع تصديه للرد على المزني والجواب عن اعتراضاته ومع شدته على 
المزني في بعض عباراته» فلم يكن شيء من ذلك تنقصا من علمه أو تزهيدا في 
كتبه ومؤلفاته» كيف وقد أخرج البَيّهّقِي عن تلميذه محمد بن سليمان أبي سهل 
الصعلوكي أنه قال: قال لي أبو إسحاق المروزي في شيء جرى بيني وبينه: لِم 
لا تنظر في «المختصّر»؟ فقلت: ما جئتك من خراسان حتى فرغت من نظري في 
«المختصّر». فقال: انظرواء يقول مثل هذا وأبو العباس بن سريج يقول: ما نظرت 
فيه من مرة إلا واستفدت فائدة جدیدة(. 

وأما عنايته بالجواب عن اعتراضات المزني فلا شينا فيه» وإنما تحقيقا للحق 
وإثارة للبحث وتدقيقا في ضبط مدارك الأحكام» ولذلك تسببت عنده لدائرة 
واسعة من المعارف الفقهية نشير إلى طرف منها في الباب التالي. 


© © © 


(۱) أخرجه البَيَهّقي في «المناقب» (۳4۵/۲). 
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الباب الرابع ١‏ ۳ 
في ذكر دائرة معارف کتاب التوسط 3 
لا أعلم أنه بلغنا من كتب أبي إسحاق المروزي ومؤلفاته إلا هذا الكتاب 
الذي نحن بصدده ولا يخفى أن كتابا واحدا لا يكفي لتصور دائرة معارف مؤلفه 
وعلومه بل لیس ذلك من مقاصد عقد هذا الباب إلا عرضا من باب التقریب؛ 
وإنما المقصود النظر ف دائرة معارف الكتاب نفسه باعتباره ردا على المزني وجوابا 
على اعتراضاته» وبدافع من إبراز ما لتلك الاعتراضات من الآثار الإيجابية في 
إثارة مختلف المناهج البحثية» وعميق الأثر في تكوين فنون علم المذهب. 
فمن معارفه: تخريج الفروع على مسائل أصول الفقه. 
ومن أمثلته: مسألة تصويب المجتهدين» فذكر أبو إسحاق مذهب المزني في 
من أخطأ الوقوف في يوم عرفة وقوله: «إنه إذا لحِقّه اسم الخطا آزمته الاعادة». ثم 
تعقبه فقال: «لا لمآ أحدًا قاله؛ لأنَّ من يذهب إلى أن کل مجتهد مصيبٌ لا 
یمه مخطئاء ولا یمه الاعادة في عرفة ولا في قبلق فأمّا أبو إبراهيم فلیس هذا 


مذهیّه وکتبه مَلأى من تخطئةٍ الناس ونِسْبَتِهم إلى الخط لقياس قوي وضعیفی؛ 
وإذالم يكن هذا مذهبّه ولا مذهبَ صاحبه فقد عُلِمَ أنّ الخطاً قد لَحِقّه ولکن ین 
الخطا ما يُعْفَى له عنه ويُحْتَسَبُ له بفرضه. ومن الخط ما تلرَمّه معه الإعادةٌ ولا 
يُعْمَى له عنه على شب دلائل الأصول في سوط الاعادة ووجوبها»۳). 

وقد آفردت جملة جيدة من مسائل أصول الفقه التي ذکرها المزني أو و آبو إسحاق 
تصریحا في آخر الکتاب في فهرست القواعد الأصولية. 


(۱) انظر «التوسط» (ص: .)٩۹۳‏ 


ومن معارفه: علم القواعد والضوابط الفقهية. 

ومن آمثلته: قال المزني: «جعل الشافعيٌ وله الأحكاء مُعْتَبَرَةَ بفاعليهاء 
ولذلك جَمَّل طلا ال الأمة نا ها قروا وطلاقٌ العبدٍ الح تطليقتين 
وعدتها؛ لاثة أقراوء ألا رین لسخصَ بني بالبكر برجم ود حي من والزنا 
واحدٌ ويي بالأمَةِ فيْحَدٌ ما وتحد حمسين» ويَزْنِي بها فيْرْجَمْ هو ولا خد علیهاه 
فقد جعل الشافعيٌ الأحكام بفاعليها»”". 

فتعقب أبو إسحاق إطلاق هذه القاعدة عند المزني وقال: «هذا صحیح فيما 
كان ين حقسوق اه فاا حقوق لين فمخالفٌ لذلك, ألا تَرَى أن الر لو 
قَذََّفَ ف ام لم مج ثماذين وير ولم یر حاله دون حال المقذوف فكل ده 
لكمالٍ المقذوف ول ح ده لنقص المقذوف فاحل المقذوف في قذفه» 
ولم ُتر حال من زنب لان ذلك حق له تله ار حال الفاعلء وذاك حق 
لآدمت» فاغبيْرَ حال من وجب له الخد فهذا أصل الشافعیع»(. 

وقد أفردت جملة جيدة من القواعد والضوابط الفقهية التي ذكرها المزني أو 
أبو إسحاق تصريحا في آخر الكتاب في فهرست القواعد. 

ومن معارفه: علم الفروق والأشباه والنظائر. 

وهي كثيرة جدا في الكتاب» لا يكاد تخلو مسألة من ذكر شيء منهاء ومن أمثلته: 
لا يجوز بیع التمر قبل أن يبدو صلاخها ‏ ويجوز بعده قال أبو إسحاق: «ر بيع ال 
قبل بدو الصلاح الأغلبُ فيه رن حتى یو صَلاحُه فيصيرٌ الأغلبُ السلامة 
و الماهة مجر سین ولو لا ده من الفرر لما اجیز وان ت 


(۱) انظر «التوسط» (ص: ۳۲۰۱). (۲) انظر «التوسط» (ص: 4 ۳۷). 
(۳) انظر «التوسط» (ص: ۱6۵). 
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وعد نكر و اج را عراور الإكارور راف لخاد عقو 
مگ ن من تفع اه وقد يطل , بعض العقود لعَرَرِيُكِنُ إزالئه بلا ضَرَّرِ ویجوز 
عقدٌ فيه ین الغَرّرِ أكثرٌ ما في الأرَّلِ إذا لم یمکن إزالة ذلك إِلّا بضرره فیقرّق بين 
العقديْن وهما مُسَْوِيانٍ في العَرّرِه بل قد يجوز آکترهما غررًا ويَبطل أقَلَهما غَرَّرًا 
لاختلافهما ني إمكان إزالة العَرّر بلا ضرر»2©. 

ومن معارفه: علم علل الأحكام ومقاصد الشريعة. 

ومن أمثلته: قال في بيان حكمة مشروعية الإجارة: «الاجارة في الحقيقة عقدٌ 
علی منافع عبر موچودو ولا مخلوقي غير أن الغسرورة أت رن العقد علیها 
فجرت یت مجر ی الأعيان ی المقبوضة مادامت على السلامة؛ لان حاجة التاس إلى 
العقدٍ على المنافع كحاجَيّهم إلى العقد على الرقاب. والمنافع ما مَضَى منها لا 
يمكن العقد عليها لأنه شيءٌ فا والمسْتَفَبَلهُ غيرٌ مخلوقةٍ وليس في المنافع 
شيء ۶ موجودٌ مخلوقٌ ويمكِنُ اف راد بالعقدٍ ون الماضِي والمستقبّلِ فت 
الضرورةٌ إلى أن ید على المشتقبل یلم ذلك ولا فأرّلا وأُجْرِيَتْ مَجْرَى 
الأعيانٍ المخلوقة المقبوضة»)2". 

ومن معارفه: علم الاستنباط والاجتهاد من النصوص الشرعية. 

ومن طريف ما ورد في الكتاب من ذلك رَضاعٌ سالم خمسّاء قال آبو إسحاق: 
و ی ی كنيو وا لك کان يرجت 

من الحُرْمَةِ ما توجبه الولادةٌ فلَمًا أبْطَلَ الله ذ شق على الناس الامتناعٌ ین 
ا 
(۱) انظر «التوسط» (ص: ۲۲۱). 
(۲) انظر «التوسط» (ص: ۱۶۳). 
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عليه من الب وكائّهم لو ین وجو إلى وجي ولا يجورٌ بعد ذلك الوقت أن 
ترضع كبيرًاء ول یم به التحريم 1 

ردك NEE‏ 
وء انوه اجره [النساء: ۲0]» قال ويِمَدَُئَُ: «ئی المهر أجرّاء ولا یجوژ 
أن يُسَمّى الثمنٌ في البيوع أجرّاء وإنما يُسَمَّى ذلك فيما كان عقذا على المنافع لا 
على الرّقاب)2". 

ومن معارفه: علم أدلة الأحكام من الآيات والسنن. 

ويلاحظ على أبي إسحاق ضعف بعض الأحاديث التي يوردها مورد الحجح؛ 
بل قد يرد به الصحيح الذي يستدل به المزني على مذهبه ومن أمثلته ما ورد في 
سبب نزول قول الله جل وعز: فَلَاجْسَاحَ عليه آن يف بها © [البقرة: .]٠١۸‏ 

قال المزني: «ذکر أنهم كرهوا الطواف بذلك الموضع لأن أهل الکفر كانوا 
يفعلونه فأنزل الله عَرَيَلَّ: #فلاجتاع عليه أن یف بهمَا 4 أي: هو فرضكم 
وان كان أهل الشرك يفعلونه فلا تَدَعوه لمجامعتهم إياكم فيه»". 

فتعقبه أبو إسحاق بقوله: «معادًالله أن یک ون ذلك كذلك. وإنّما نزلث يِن 
أجل إدخال ل العمرة في آشهر الحج ۳ المشركين والمسلوین في رل الإسلام 
ره لتيل قدو من الکباثره فنزلت هذه الآية في إدخال العمرة في 
آشهر الحجٌ وني إباحة السَّعْي والطوافٍ للعمرق؛ فإنّما نزلت رخصة فيما كان 
عند المسلمین محظورًاء ألا ری نهم منوا بعد نزول الاية وراجغوا النبی يكل 
وقالوا: (يار سول الله كيف تخر رج إلى منى ومَذاکیرنا تقطر مَيّا)ء فامتتعُوا ین 


(۱) انظر «التوسط» (ص: ۲۰۹). (۲) انظر «التوسط» (ص: ۱۷ ۲). 
(۳) انظر «التوسط» (ص: ۸۰۵ 
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الي العمرة في أشهر الح وين التحليل بعد الإحرام بعد نزول الب ِا کار 
عليه بين الامتناع ی لح الب إلى أن سح عليهم خهم ليضطرٌهم إلى 
العمرة في أشهر الحجٌ یرل ماهم عليه ین اي مَخاقَةَ الاشم علیهم» فهذا 
المعنی في نزول الاية في الرّخْصَةٍ َة في آمر الصفا والمروة»۳. 

شا ی و 
الذي ذکره أبو إسحاق فليس فيه إشارة إلى أن الآية نزلت بسببه» وكأن آبا إسحاق 
قاله تفقهاء والله أعلم. 

فهذه شذرة من معارف الكتاب ذكرتها دلالة على فضله من جهة وتنويها 
بفضل اعتراضات المزني وتخريجاته التي أثارت هذه المعارف وأسست لهذه 
الفنون في المذهب الشافعي من جهة أخرى. 


© چ چ 


(۱) انظر «التوسط» (ص: ۱۰۰). 
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في بیان عملي في تحقيق الکتاب 


0 تصحيح النص على الأصل المخطوط: 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب الجليل ونشره على نسخة فريدة من مكتبة 
جامعة ييل (رقم الحفظ: 314 2155 1.300618)» وهي نسخة ناقصة من أولهاء 
تبدأ من أواسط «كتاب الحح». وأعتقد أن الموجود منها یمشل قدر ثلاثة أرباع 
الکتاب أو أكثر قليلاء وهي في مئة وخمس وسبعين لوحة. 

ورغم إهمال الناسخ ذكر تاريخ نسخه للكتاب فإن مخايل القدم واضحة على 
النسخة من أول النظر في أسلوب كتابتهاء ومن الظواهر التي تغلب عليها: 

- إثبات حرف العلة في الفعل المجزوم. 

- وثبات الیاء في نحو: «ثانٍ = ثاني» تن = تأني». 

- والاقتصار على قوله: «صلى الله علیه» دون ذکر السلام حيث ورد ذکر 

النبي يلللة. 

هذه وأمور أخرى غيرها تدل على قدم النسخة وان لم تحدد تاريخها بالتعیین. 

ومما یستوقف النظر ويبعث على التأمل ما ورد في آخر النسخة من قول الناسخ: 
«نقل من نسخة سقيمة جداء وعورض بها». فهذه العبارة تحمل ثلاث دلالات: 

الدلالة الأولى: تصريح الناسخ بالأصل الذي نقل منه النسخة يدل على 
معر فته بمهنة النسخ. ويزيد من قيمة النسخة؛ على خلاف النسخ الكثيرة التي لا 
ينص أصحابها على الأصول التي نقلوا منها. 


والدلالة الثانية: معارضة الفرع المنسوخ على أصله السقيم» وهذا عمل الناسخ 
وواجبه» والعبارة تدل على أن الناسخ كان أمينا في النسخ عارفا به والنسخة يؤيد 
هذه الدلالة ويقويه بامور: 

أولها: علامات المقابلة من الدوائر المنقوطة في خلال نص الكتاب من أوله 
إلى آخره. 

وثانيها: التضبيب على مواضع الإشكال في النص دلالة على أنها كذلك في 
الأصل المنقول منه النسخة» وبيانا آنها ليست من أوهمام الناسخ. 

وثالثها: كثرة ما ورد في عمود الكتاب أو هوامشه من تصحيح التصحیف؛ 
واستدراك السقط. 

ثم إن الناسخ لم يكتف بالنسخ عن هذا الأصل والمعارضة به وإنما قابله 
بنسخة أخرى ناقصة ذكرها في أثناء الکتاب فكتب في هامش (لوحة: /517/ أ): 
«أول إلى العاشر من نسخة أخرى» وآخره أول كتاب القراض». يشير إلى أنه 
بداية من هذه اللوحة ووصولا إلى «كتاب القراض» (لوحة: ۷۱/ ب) اعتمد 
على نسخة أخرى. 

والنسخة توجد في هوامشها إشارات إلى ما في نسخ أخرى للکتاب. وهي في 
قسم النسخة الثانية المشار إليها من الكتاب وفي غيره أيضاء وكلها بنفس الخط 
الذي كتب به عمود الكتاب» ويدل ذلك على أن الناسخ رجع في تصحيح الكتاب 
إلى أكثر من نسخة أو نسختین» كما أنه يؤكد جهد الناسخ في تصحيح الكتاب 
واجتهاده في استدراك ما نقصه سقمٌ الأصل المعتمد عليه عنده. 

والدلالة الثالثة: الحكم على الأصل الذي نسخت هذه النسخة منه بأنه سقيم 
جداء وقد يقال بأنه ليس لنا في ظل غياب هذا الأصل إلا الإقرار بحكم الناسخ 
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ووصفه والتسلیم له لكني آعتقد أن قول الناسخ في أصله الذي اعتمده بأنها 
(نسخه سقیمه جدا» لیس دقيقاء وأرى أن الذي حمله على هذا الاعتقاد ما في 
أسلوب الكتاب من المخالفات لقواعد العربية والمعروف المقرر من أساليب 
العربية» فلا تكاد تقراً صفحة من الكتاب إلا وتجد فيه شيئا من ذلك أو أشياء 
فحملها على ناسخ الأصل» واستبعد أن تكون من المصنف. 

وهذا قول يصح الذهاب اٍلیه إلا أن الذي رجح عندي أن هذه المخالفات من 
المصنف نفسه» وليست من أخطاء وأوهام الناسخ» وذلك لأمور: 

آولها: آنها ليست من أنواع الأخطاء التي يقع في مثلها النساخ فلا علاقة لها 
بانتقال النظر» وليست من باب إهمال سطر أو تصحيف حرف بما يقارءها ويشبهها 
في الخط وإنما هي أخطاء ني الإعراب الأقرب فيها على النساخ سلوك الجادة 
لولا اتباع النقل والأصل. 

وثانيها: ما سبق من ثبوت اللحن في العربية عن أبي إسحاق» وقول أبي الفرج 
المالكي له: «إنك تلحن» فلو أصلحت من لسانك» تدل على أن اللحن يتكرر 
ويكثر منه» وقد يقال: بأن اللحن الذي ثبت عن أبي إسحاق إنما هو في المناظرة» 
حيث يتكلم المرء فيها على البديهة فيقع في اللحن القليل أو الكثير» ولا كذلك 
التأليف» لكن «كتاب التوسط» الذي نحن بصدده ألفه أبو إسحاق ملاء والإملاء 
أشبه بالمناظرة منه بالتأليف الذي يعنى صاحبه بتهذيب عباراته وتصحيحها. 

وثالثها: أن الناسخ إذ يصحف ويحرف لا تقتصر تصحيفاته على مخالفة 
الإعراب وقواعد العربية من دون سائر وجوه التحریف» ونص الكتاب سليم 
في الجملة سوى ما وقع فيه من اللحنء اللهم إلا مواضع يسيرة ترجح لي وهم 
الناسخ فيها. 
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فهذه الأمور مجتمعة تؤكد أن ما وقع في النسخة من اللحن مصدره المصنف 
دون الناسخ. وعلیه آیضا يجوز لي ترجیح أن الأصل الذي اعتمده الناسخ أصل 
صحیح على خلاف ما قرر من سقمه. 
۵ إصلاح المخالفات الواردة في النسخة لأساليب العرب: 

وقد كان من الرأي حصر تلك المخالفات وإيرادها هنا مع التنبیه إلى مواقعها 
من الكتاب» لكني وجدته يكثر ويطول» فاستغنيت عن ذلك بالتنبيه إليها في 
مواردهاء ويسهل على من طلبها تتبعها من هوامش الكتاب» وأكتفي في قسم 
الدراسة بذكر جماع أنواعهاء وهي أربعة: 

النوع الأول: اللحن الصريح الذي لا يمكن حمله على وجه صحيح» مثل 
قوله: «ألا تَرَى لو رَنّى بجماعة نسوة لكان عليه حدّا واحِدّاء ولو وَطِتَّهن بشبهة 
لوب علیه لكل وا هار لك لو نت بجماعة رجال كان عليهاعذا 
واحدّا» ولو وَطِتُوها بشبهة لكان على کل واحدٍ منهم لها مهرّا»(). 

ومن أمثلته قوله: «وربما أطلق الشافعی وه اللفظ في سقوط الکفارة 
إذا عاوده يُرِيدٌ به عندنا: شُقوطه إلى أن يأتي بالکفارة حسب ما قاله في اللباس 
والطیب. فالقولان قبل الكفارة محتولین» فأمًا بعد الإتيانٍ بالكفارة فلا وجة 
لسقوط الکفارة على مذهيه)””". وقوله: « وكلا الوجهین محتيلين» وبأيّهما 
یل قفید افسا ما تیه المنو نی ۳۷ وقوله : «فكذلك السکران والنائم 
مجتيعين في زوال العقل». هكذا (محتملین» و امجتمعین» بالیاء على 


(۱) نظر «التوسط» (ص: ۲۹۵). (۲) انظر «التوسط» (ص: ۱۲۰). 
(۳) انظر «التوسط» (ص: ۳۲۰). (4) انظر «التوسط ۷ (ص: ۳۲۷). 
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الشوع الثانی: ما يمكن تصحیحه بتغییر بناء الفعل» مشل قوله: «ألا تَرَى أنَّ 
الحامل لو صرب بطثها فأشمَّطث وَلَدَا حيًا د ع انال كي كل واحو منهما دی 
ولو أسْقَطَنْه ْنَا لوَجَبَ فيه ار ولو ماتت والولدٌ في بَطِها لم یب للولد حكمّاء 
وكان قتلّها حاملا أو حائلا واحدًا لا حکم للولد؛ لألّه كمُضْوٍ من أعضائها ما دا في 
بَطَنهاء فإذا رد بت له الحکم»۱. هكذا بالنصب: «لم يثبت للولد حكما» ولا 
يخفى أنه صحيح إذا بنينا الفعل المضارع من باب «أفعل» فقلنا: «لم ثبت لول 
حكمًا»» لكن ذلك لا يناسب قوله في آخر الفقرة: «فإذا انفرد ثبت له الحكم». 

ويدخل تحت هذا النوع قوله: «فإن كان ذلك غيرٌ معصية لّحِقّ صاحبّه ارف 
وإن كان ذلك معصية لم يَلْحَق صاحبه تَرْفيهاء ولحقه التشديدٌ والتغلیظٌ وال 
أعلم)”". هكذا بنصب "ترفيها»» ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال: «لم يلحق 
صاحبه ترفيها»» لكن هذا يخالف سياق قوله بعد ذلك: «ولحقه التشديد 
والتغليظ». 

النوع الثالث: ما يمكن تصحيحه بالحمل على الرسم وقواعد الإملاء» مثل 
2 : «فقد عم أن ليس کل تنطلس سکران» ولا کل من هر روا العقل 
شب كان صادقا»۳. هکذا بحذف الألف من قوله: «سکران»» ویدل على أن 
الحمل فيه على الرسم قوله عقیبه: «صادقا» بإثباتهاء والجملتان من بابة واحدة. 

النوع الرابع: ما یمکن توجیهه بموافقة بعض اللغات التي صحت على خلاف 
المشهور من کلام العرب» ومن آمثلته التي تترد کثیرا (ثبات حرف العلة في الفعل 
المجزوم. 
(۱) انظر «لتوسط» (ص: 6۳۱۰ (۲) انظر «التوسط» (ص: ۳۲۹). 
(۳) انظر «التوسط» (ص: ۳۱۹). 


1۹ 


ثم إن الناسخ صحح هذه المخالفات في آماکن كثيرة من النسخةء إما في الهامش 
مع الاشارة إلى موضع التصحيح» أو في عمود الکتاب نفسه وبقیت آشیاء على 
الأصل دون تصحیح. 

ومن منهجي اتباع الناسخ في تصحیحاته غالبا مع التنبیه في الهامش إلى ما كان 
في الأصل قبل التصحیح. وآزید عليه فأصحح ما فاته من المخالفات» وأستثني 
من هذه القاعدة المخالفات التي تدخل في النوع الرابع» فالغالب علي إثبات مافي 
الأصل» وأشير في الهامش إلى صنيع الناسخ فيما أصلح منه. 
0 تشكيل نص الكتاب وتوزیعه. 

ومن الأمور الظاهرة في النسخة: إهمال جميع الحروف فلا نقط ولا إعجام 
فيه إلا فيما قل وندر» وقد كلفني ذلك رهقا وأدى إلى صعوبات كبيرة في قراءة 
بعض الكلمات والجمل» وبعض الكلمات في ظل غياب الاعجام تحتمل أوجها 
مختلفة في القراءة» فكان لا بد من قلبها على وجوهها المحتملة ثم اختيار أحسنها 
في السياق وأقريها مأخذا. 

وبدافع التخفيف على القراء وابتغاء الجمال الذي تقر له العيون ويسر الخاطر 
توخیت ف تشکیل النص: 

- إعجام ما آهمل في الکتاب من الحروف المعجمة. 

- ضبط النص بالحر کات ضبطا متو سطا یساعد على القراءة الصحيحة له بناء 

واعرابا. 
- ترقیم النص وتفقیره باعتبار مقاطع الکلام وترابط المعاني» بما یساعد 
القاری على الترکیز والاستیعاب. 


- تغمیق بعض النصوص لشد الانتباه إليهاء سواء كانت أحاديث قولية استدل 
بها المصنف أو نصوص المزني التي اختصها في جوابه بالنقد المفصل. 

- الربط بين الکتاب المطبوع وأصله المخطوط بالاشارة إلى أرقام لوحاتها 

)/1١( ٤ 
ب)‎ /١( مع بيان وجه اللوحة الأولى والثانية / » وذلك ابتغاء التیسیر على من اراد‎ 
المقارنة والتأكد مما يشك في صحته من النص.‎ 
ومن الأمور التي قمت بها في خدمة الكتاب سوى ما سبق ذكره:‎ 

- وضع عناوين دالة على مسائل الكتاب» نظرا لأن عناوين المصنف مبهمة لا 
تدل على المسألة المقصودة بالبحث. 

- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب تخريجا مختصرا. 

- تخريج مسائل الكتاب الرئيسة من كتاب «المختصر» للمزني أو كتب 
الشافعي «الام» وغيره. 

- تخريج مذاهب العلماء وأقوال الصحابة والتابعين من كتب الاختلاف. 

- شرح بعض الكلمات الغريبة التي وردت في الكتاب. 

- قدمت للكتاب بدراسة مفصلة تمثل المدخل إليه. 

- صنعت للکتاب ثلاثة فهارس: الأولى: للقواعد والفوائد الأصولية» والثانية: 
للقواعد والضوابط الفقهيت والثالئة: لموضوعات الكتاب ومسائله. 
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02 [ ۱ ) [مسألة قتل الصيد الملوك للمحرم"] ( 


/ التصرف غير قتلهء ففي تفت الجميع على أن جميعَ ذلك محرّمٌ ان ص الله 
یل على القتل عم أن النص على القتل إلّما حص بالذكر لألّهمُعْظَمُ المقصِدٍ 
منه» لا على إباحة غيره. 

وإذا كان ذلك كذلك» دخل فيه ما كان مملوکا أو غير مملوك بظاهر الآية» وقد 
تنبت للشيء حُرْمَةٌ تمنع منه من وجي وقد تَجِبُ له حُرْمَةٌ ین وجهین» وقد يَحِبُ 
له آکثر من ذلك» وقد یَجب ذلك جميعًا في وقت واحد» وقد يطرأ بع ذلك 
على بعض» فغيرٌ مُنکر أن يكون الإقدامٌ على ملكِ غيره محظورّا» وعلى الإقدام 
على قله في الإحرام محظورًاء ثم یک الإقدامٌ على قتله في الم وان لم يكن 
شرا ولا كان الصيدٌ مملوكًا محظورًا بالحَرَم وحده. ۱ 

ولو وجب ما قاله المزني من أن يكون المملوك غير محظور بالإحرام لا أن الله 
عل إنما حرم في الإحرام ما يجب أن يكون حلالا بعد خروجه من الا حر حرام 
لوجب أنْ ما كان محظورًا بدخول ارم لا يَحْرمُ بالإحرام؛ ؛لأنّه إذا حل لایجل 
له بالإحرام بل کون محظورًا بالَرّمء فان جاز أن يكون ذلك داخلا في الآية 
(۱) هذه المسألة ذهب أولها فيما سقط من المخطوط؛ ويمكن تصوير اختلاف الشافعي والمزني 

فيها بما جاء في «المختصر» (الفقرة: 4۷۰). 

كسامتي لين را کلب ام لكان ين رازه مت كي رقيات اف وید 


اا مه 


جنار فا نكرل حال الصيدٍ من التَوَحُش إلى الاستئناس أن يصيرٌ حُكمّه حُكُمَ الانیس جاز أن 
صخي به ويَجْزِيَ به ما قتل ین الصيد» وإذا توگ ال ین البقر والابل أن يكون صيدًا 
يَجِْيهِ لمخم ولا يشي به» ولکن کل على اله 

وقال المزني یله كما في «الحاوي» 70 عليه قیمتّه لمالکه ولا جزاء 


فيه بحا وجعل ملکه واستثناسّه مُخْرجًا له من کم الصيدٍ الوحشی إلى حكم الحيوان الإنيي. 


۷۷ 


( /۱( 


وإن كان بالاحلال لا ر يحرج من التحریم بل يبقى محظورًا بالحرم كذلك دخل ما 
کان مملوگا وان كان أيه له بالاحلال ین جهة ذلك ال دمیین. 

فان قال: الظاهر یوجب ذلك لولا الدلیل الذي قام في تحريمه في الحرم = 

ردب قیل: فهل منك / قيامٌ الدلیل على تحريوه في الحرم من ادخاله في ظاهر الاية في 

تحریمه من جهة الا حرام؟ 

فإذا قال: لم يمنع من ذلك بل وقع التحریم من الجهتین جميعًا في حال 
الاجتماع وفي حال الانفراد = قیل: فکذلك قیام الدلیل على حظره من أجل ملکه 
لا یمنع من دخوله في ظاهر الآية في التحريم من أجل الا حرام وإذا جاز اجتماع 
التحریم من جهة الاحرام ومن جهة الحرم في وقت واحد جاز اجتماع ذلك من 
جهة الاحرام ومن جهة الملك. وجاز انفراد کل واحد من الوجهین بالتحریم. 

وقديقع التحریم في الخمر للشدة» وقد تقع فيه نجاسة فیصیر محرمًا من 
جهتین؛ فإذا زالت الشدة بقي تحریم النجاسه. 

وقد قال الله عَلَ: لا إن لها ل تل لین بعد حى تک روجا غیرد € [البقرة: 
۰ ونحن نعلم أنها محرمة بعد التزويج بقوله: #وَالمخصكدت من السا 4 
[النسا ۰ ثم قد یزول النکاح ولا يزول التحریم ما دامت في العدة» يقول الله 
جل وعز: ۷ وَالْمُطلقنت برض ےا تسه ن تله فروو © [البقرة: ۲۲۸]» فإذا انقضت 
عدتها حلت للزوج حينئذ. 

فإذا جاز اجتماع التحريم من جهات في شيء واحدء وجاز أن يَتََقّبَ التحريم 
تحريمًا بدلائل الأصول جاز أيضًا اجتماع التحريم في الصيد من جهتين» وجاز أن 
يرتفع التحريم من جهة وید بعده تحریم" من جهة آحری» كما جاز ارتفاع 
(۱) في الأصل: «تحريما». 


۷۸ 


لتحریسم من جهة طلاق الثلاث وحدث تحریم آخر من جهة الزوج الثاني» ثم 
زو التحريمٌ من جهة الزوج ويَحْدُتُ تحری ما “من جهة العدق فکذلك يجوز 
في آمر الصید أن یکون مُحَرَّمّا من جهة الملك» ثم یط عليه تحريمٌ ۶ من جهة 
دخوله لحري ثم بط علیه تحریم" من جهة الا حرام» فیجتمع فیهالتحریم ون 
جهات. فکلما زال من ذلك وجه رة بقي حکم الآخرء كما جاز ذلك فیما ذکرنا. 

وهذا الذي ذکره المزني في إباحة الصید في الا حرام من جهة الملك ليس بقوي؛ 
وو ا سار تر الا تر و ی 
العلم» ويخرج على قول الشافعي مامت وهو أن يقال: 

GS‏ وار ای الكو ی مس بح ل الوا 
على التکاج في الاحرام وان كان ممنوعًا من الَف قله المقامٌ على ماقم ملك 
قبل إحرايه؛ لا وله عن أله بسبب الإحرام نع ين الس لكِ؛ لا 
النكاح يُحْقَدُ تاد ل ويَعْرِمٌ م على ذلك المال الكثييٌ »فلو فسح ذلك عله امراك 
لَلَحِقَ صاحبّه في ذلك مشقة 59 
وخرج من إحرامه أن يُجَدَّدَ نکاخا» وفي هذا من الضرر ما لا خفاء به فلم يؤخذ 
بذلك وأَخِدّ بان لا يستأنف العَقْدَ في إحرامه؛ لأنه ليس عليه في امتناعه من ابتداء 
العقد وتأخیر ذلك اٍلی آن یفرخ من |حرامه مشقة ولا ضرر اجا بذلك ولم 
يُفْسَحْ عليه ما تقدم من عَقده. 

فکذلك يجوز أن یقال: إن الصيد مال من الأموال» ولیس في المنع من الاصطیاد 
إلى أن فرع ین إحرامه مشق ولا عليه فيه ضرر فإذا فيح یلکه المتقدمٌ - ولعله 


(۱) في الأصل: «تحریما!. (۲) في الأصل: «تحریما». 
(۳) في الاصل: «تحریما». )٤(‏ في الأصل: «وجها". 


۷۹ 


) /؟١‎ 


(۲/ ب) 


) ۳( 


أكثرٌ ملکه - لَحقهُ في ذلك ضررٌ بين واتلاف مال ولعله أكثرُ ما( يَلْحَقَهِ في / زوجته 
إذا أَخدٌ بمفارقتهاء فیکون ابتدا الاصطيادٍ حرامّاء والمقامٌ على ما تَقَدّمَ که حلالاء 
كما كان ابتداء النكاح حرامًا والمقام على ما تقد عَقه قبل الإحرام حلالا. 

وهذا وجه يحول أن يُقال» یر بين التكاح والصید وبين لاس والطیب؛ 
لان اللباس انیداژه في الاحرام والمقام عليه ملاع لاه لام هه مَشَقَةَ عليه في زالة 
اللباس إذا أخَرَمَ ولا ضرت وهذا أيضًا كما فرق بين اللباس وبين الطیب؛ ان من 
تَطَيِّبَ ڈ موس سل ل 

لطيبُ لكي یود ويُسْتَعْمَلَ ثانياء فهو في معنى المتلف» وليس كذلك اللباس؛ 
| 
لأنّهِ لا مشقة عليه فیه. 

وقد قيل على قول الشافعي في «الاملاء» قد يخر رح على مذهبه في الصيدٍ أن 
يُقالٌ: إِنَّ المِلّكَ المتقدمَ في الصيدٍ قبل إحرايه لا يَبْطُلٌ ملکه بإحرامه وإِنّمايَحْرُمُ 
بالإححراء ول فهو على جملة له فإذا زال ال حر اقمع ها ولیس یلزه 
إطلائه كما يلزمه في الصيدٍ الذي بَضطاده في الإحرام ینگ حتى یل فلا جل 
له لَه ویکون عليه إرسالّهء مارم ذلك في الصيدٍ الذي شتا اتف افبظياده 
في الإحرامء فاا ماع که فهو مثل النکاج لا يسْتَمْتِعٌ بالصيدٍ ولا بامرأته 
ويتَوَقَاهما جميعًاء فإذا خرج من إحرايه عاد إلى كوه الأول في الإباحة. 

وهذا وج ةيَحْتَولُ قولّه» ولیس عندنا عن الشافعي / رت في الصیّد المملوك 
أله يحرم عليه میلکه بعد إحلاله. وأنَّ عليه (رسالّه وانّما عندنا ین قوله المع من 
مله فحسب. فهذا وجه مُحْتَولٌ يُشْبهِ مذاهب الأئمة. 


(۱) هكذا في الأصل؛ ولعله: امما». 


فان قیل: فقد قال الشافعي وَمَدُمَهُ: «إنَّ الصید الذي خر في حال الاحرام ما يؤل 
دون مالايُوْكل؛ لان اله جل وعز آبساح ما ره بالإخرام وال من احرایه لما 
كان ما لا یل لحمّه حرام" بعد إحلاله دل على أله لم يذل في لتحریم ولافي 
الجزاءِ»””". فكذلك المملوك نا كان لا يَدْحُلُ في التحليل بعد الاحلال َل على أن لا 
ذل له في التحريم ولا في الجزاء = فالجواب: إن هذا السؤال إن كان علينا فهو على 
الزن وهو أن مذهبه أنَّ ما كان من الصيد في الحرم رم بسبب الإحرام؛ وإذا كان من 
إذا حل لم يحل له اصطیادی وكان ا و ماه [المائدة: 3 
ین أجل الحرم. فان جاز دخولُ ذلك في التحريم فبأيٌ شيء قر بين ما لا یل لحمه 
وبين ماکان في الحرم فرّقنا نحن أيضًا به بين ما لا يُْكَلُ لحمّه وبين المملوك. 

فإن قيل: فما المعنى المفرّقْ بينهما وبين ما ذكره الشافعي؟ = قيل: الفرق بيْنَ 
دل وذلك آن ما لا يول ائه لا وجه لاباحته بوجه؛ لان تحریم أكله لیس فى 
وقت دون وقتء لان عيته حرام في کل وقت. فلما كان تحريمٌ ذلك بعد الاحلال 
لايَرُولُ بوجو لم یل في التحريم في حال الإحرام» إذ ال له في التحليل في 
حال / الإحلالٍ بوجوء والتحلیل بالإحلال نص كالتحريم بالإحرام. ٠‏ 

وأمّا الصيدٌ إذا كان في الحرم فليس بکرم في عينه ولا في کل حال بل كما" 
یر ین الحرّم حل لم أنَّ تحريم ذلك عارض يزول یی على جملة التحليل 
المذكور في الآية بعد الاحلال. 1 


)۱( في الأصل: احرام» بدون ألف. 

(۲) انظر «الام» للشافعي (۲/ ۱۵۰ بولاق) و«المختصر؛ للمزني (الفقرة: ۹۸۰). وانظر «أحکام 
القر آن» للبيهقي (۱۲۰/۱). 

(۳) في الاصل: «حراما؛» ثم ضرب على الالف و حول إلى: «حرام). 

)٤(‏ کذا في الأصلء ولعله: «لمَا». 


۸۱ 


(۳/ ب) 


منك غيرء» ألا ری أنه لو كان في ملکه لکان في معنی ما کان غيرٌ مملوك في إباحةٍ 
تنه اد کج ین احرایه فَمّا كان تحريمٌ ذلك يْسَ ین جميع الوجوو ونم هو 
صوص کتحریی بالحرم عم ذلك ین العوارضء وأ ذلك لا یج عن 
000 

بوجه» وقد دص ا ا رز یز وا 
خصوصًا ولاعمومًا لم يكن له مد" في التحريم في حال الا حرام» والله أعلم. 


چ © چ 


() ق الاصر : امد تلاا ثم صرب على الألف وحول إلى: «مدخل). 
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مسألة [الخطأ في يوم عرفة] ( 
قال المزني رَمآلّه: وسألت عمّن وق بعرفة يوم النحر مع الامام وهم يَرَوْنَ 

له يوم عرفة» وما معنی حجة الشافعيّ في حديث النبي ي «فط كم يوم تُفْطِرُون» 

وأضحاكم يوم تُضَحُون)”2؟ 

ا ۳ ۶ :۱۱و 28 5 ارت . و َه 
فمذهب الشافعي في ذلك تأویل لإ جازة النبي ول ذلك لهم» وكنت على وضع 
Lok‏ 22 ۶ 2 

کتاب أَحْتّج فيه له» ثم ریت القیاس غیزه. 

4 ۳ عو‎ a ت‎ e Ê 
حسبك أن قلت: انه یوم النحر ويكفيك قول العلماء وجوابهم في خطإ عرفة:‎ 

40 ء ٩‏ 4 زا 2 

[نهم لم یصیبوا ما آخطئوه ولم يُوَافوا فرضهم فیه. 
وقد آوضح النبي ييه / وشرح الحق في ذلك بقوله: «من أذْرَك عرفة قبل الفجر هرن 

of 3‏ ت ۷ 3 ا ۰ ۰ 

من يوم النحر فقد أَدْرَك الحج»"". وهذا الذي وقفوا فيه في عينه هو يوم النحر 
۰ رن |۲۳ 3 5 ۳ 5 ۰ 5 و 

الذي وَصَف النبيٌ اة إن لم يدرك عرفة قبل فجر یوم النحر فقد فاته الحج. 

(۱) أما الحديث فأخرجه أبو داود (؛ ۲۳۲) من حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة 
له مر فوعا. وأخرجه ابن ماجه )١177٠0(‏ من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
مرفوعا. وأخرجه الترمذي (1۹۷) من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه وإرساله اختلافا 
واسعاء انظره في «العلل» للدارقطني (س: ۱۸۲۷) و«السئن الکبیر» للبيهقي (رقم: 0+ 
وأما تأويل الشافعي له فیشیر إلى قوله في «الأم» (۱/ ۲۰6): «الشهادة في هلال ذي الحجة لیستدل 
على یوم عرفة ویوم العید وأيام منی كهي في الفطرء لا تختلف في شيء» يجوز فیها ما يجوز فیها؛ 
ویردفیهاما یرد فيهاء ویجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرژية وان علموا بعد الوقوف بعرفة أن 
یوم عرفة یوم النحر». 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۷9) من حدیث سفیان بن عيينة عن سفیان الثوري عن بکیر بن عطاء عن 


Ar 
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ویحتمل قوله: «فطر کم يوم تفْطرون» أي: ليس علیکم غیژه ما لم تعلمُواء 
كما قال: «لا نَصُومُوا حتی تره ولا تُفْطِرُوا حتی تره»۲۱. فلو حََفِيٍ أوَّلْ يوم ین 
رمضانٌ وكان عندنا ین شعبانّ لا لم تَر فيه الهلال» وقال عالتا: «لامَصُومُوا 
حنّى تَرَّؤه»» فأطَعْناه ال بترك صَوْمِه فلا عَلِمْنا أنَّ ذلك الوم ین شسهر 
رمضانً اسْبَيْمَئًا نا أخطأنا به في عینه وعلينا قضاوّه» غير أن لم نام بترك صومه؛ 
لِخَفائِه عليناء ولم يَسْقْطْ بذلك فرضه عنّاء فكذلك یوم عرفة لم يكن علینا أن 
قِمَّه؛ لح اء ملال ذِي الحِجَّةٍ عليناء كما لم يكن علينا صومٌ ول يوم ین شهرٍ 
رمضانَ؛ لِحَفَائهِ عليناء ولم نتم بتركِ الوقوفٍ فيهء كما لم ثم بتركِ صوم ول يوم 
من الصوم وک في معنى من فاته یوم عرفة ین حيتٌ لا يعلم كما فاته أولُ يوم من 
صومه من حيث لا يعلم. فإذا فاتاه لم يَسْقَطْ عنه فر قضاء الفائتِ 

وقد وف رسو ل الله يا أوقانًا في شرائع» فمنها: ما لايُمْمَلٌ إلا في وقته» مثل 
عرفةً/ وأيام المي والبيُوتة بوتى» فالتارك لذلك عامدًا وخاطنًا سواء لا في المأثم 
وكذلك یوم عرفة جعله اله وفنا لعمل لايَضْنُحٌ لا في وقيه. فالتار لذلك عامدًا 
وخاطنًا سوا لا في المأئم» والإمامٌ وغيرٌه في ذلك سوا لا یل کم ماوت 
رسول الله و بامام ولا غيره؛ آرآیت لو مات الامام أو جُنَ أمَا كان للناس عرفة؟ 
ریت نو لمح الامغ ی اتر ااا نای ]ذا جاء وقث ره تاج 
فجارٌ نحر الناس اقتداء بفعله بأبي وأمي؟ کذلك يوم عرفة بعرفة» فمّن عرّف يوم 
عرفة فقّت به أجزأه وان لم يَعْلَمْ (مامه آرآیت رجلا علم ول یرم لصوم ولمم 
إمامُه فأمرالناش بإفطار ما یَچب على من عَلِمَ بوقتٍ الصوم أن يَصُومَه؟ أر أيتَ 
من علم يوم الفطر وقد تھی انب عن صویهآکان جل له أن يذل في نمي 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰) ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر نع 


غم 


النبئ و ؟ لَمَلّه حي ذلك عن [مامه» غیر أنَِّ لا يجو له أن يُظْهرٌ ذلك لِتَعَدّضِه لان 

يكو عندهم مُفْطِرًا في شهر رمضانً أو لعقوبة سلطان» فالوقتٌ ما وَقَتَ رسول الله 

كي في عینه» فإذا آبان أن مَن لم يدركه فقد فاته فمّن وقف يوم النحر فهو الوقتٌ 

الذي مّن لم يدرك عرفة قبله فقد فاته الحخ, فكيف يدركّه وقد فاته؟ 

وتوقیث النسی / :من أَدْرَكَ عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد درد الح 
۹ ر کت ۳ هت a‏ .و مه ۰ ۹ 

مشروخ لايَحْتَمِل غيرّه» ویَختیل قوله: «فطرکم يوم تفط رون وأضحاکم یوم 

تُضَحُون للوقت الذي وَقَنّه لهم خلافا للجاحدين لذلك من أهل الشرك فاته“ 

مطيعون لله عَرَهِجَلّ في ذلك وان خالفهم" المشركون» وكما قال الله جل وعز: فلا 
ر سه سرصم چ کے و 24 0 57 ۲ 

جاح َيِه آن ييه ما 4 [البقرة: ۱۰۸] ذکر أنهم کرهوا الطواف بذلك الموضع 

لأن أهل الکفر کانوا یفعلونه فأنزل الله عَوبلَ: «#َلاجتَام عليه أن وف بهعا ۳4 . 

آي: هو فرضکم وان كان آهل الشرك یفعلونه فلا تدَعوه لمجامعتهم إياكم فیه. 

(۱) هکذا في الاصل: «فإنهم». وکتب فوقه: «نکم». والوجهان بمعنی. 

(۲) هكذا في الأصل: «خالفهم». وکتب فوقه: «لفکم». والوجهان بمعنی. 

(۳) أخرج البخاري (۱56۳) ومسلم (۱۲۷۷) واللفظ له من حديث الزهري عن عروة بن الزبير قال: 
قلت لعائشة زوج النبي :ما آری على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاء وما آبالي أن لا 
أطوف بینهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» طاف رسول الله لا وطاف المسلمون» فكانت سنة» 
وإنما كان مَن هل لمناةً الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام 
سألنا اي عن ذلكه فأنزل الله عبَلٌ: ف العا ولو من عا مهعم حع ینت آوآفکمر 
َلَاجْاحَ علو أن طوبه ما 4 [لبتر::۱۰۸]. ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا 
یط وف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فأعجبه 
ذلك وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا یطوف بين 
الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرین من أمر الجاهلية» وقال آخرون 
من الأنصار: نما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر به بين الصفا والمروةه فأنزل الله عَبََ: إن لسم 


535 
2 r 


3 1 
والمروة من شَعارأنه . قال آبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 
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فان ال مفتل في أن ليس على أهل البلاد يَخْمَى عليهم رل يوم هن شهر 
رمضان قضاژء وان شوه ین بعد بق ول این عباس = عُورض بقول علي 
يَدعَنَه: «لأنْ ضوع يومًا من شعبانٌ حب ال مِن أن أَمْطِرَ يومًا من رمضان»۳. 
فأخبر أله یکو مِن رمضانً وان حف عليه في بلدٍ. 


وعلی هذا القائل بعد أن بَطَلٌ قولّه بالمعارضة ظاهدٌ القرآنء فرص الله جل 
وعز فيه صَوْمَ هر رمضان, فلما كان هذا الیو ین شهر رمضان وإن خفي على 


2 


بعض أهل البُلْدانِ وجب قضاوّه وقد أجْمَعُوا جميعًا أن شهرٌ رمضانَ هو الذي 
فيما بين شعبان وشوالء أنه یش بينهما غيرٌه فلاب ین أن يکود هذا الوم منه 
وان في مکانه» فلم لا يجب صومُّه على المسلمين» ولو سَقَطً فرضه للجهل به 
لسَقَطَ عن کل مسلم قرش شهر رمضانٌ / لجهله به. فلو ان أسيرًا في بلاد العَدوٌ 
جهل شهر رمضانٌ فلم يَعْرِفْه حتی مَضَى وقثه لكان یس قَط عنه قضاوّه لجهله به 
فهذا ما لا علم فيه خلافاه فما الفرق بين جهل واحدٍ في بلاج لیس بها معه غیژه 
وجهل آهل بلادٍ ليس بها غیزهم؟ 
آرایت لو أنَّ أهلّ ذلك البلاد رَحَلُوا عنها فلم يبق بها لا واحدٌ أكان یسم عنه 
فرضه لجهله واهل الیلدان بر 
(۱) آخرجه الشافعي من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: «عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله و لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى 
تروه". انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۲۳۵/۲). 
(۲) آخرجه الشافعي من حدیث عبد العزیز الدراوردي؛ عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان 
عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام - وأحسبه 
قال: وأمر الناس أن يصوموا - وقال: «أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من 


رمضان». انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ ۳ ۲). 


۸٦ 


آرآیت إذا آسقطت عنهم لجهلهم به فرضّه فما الفرق بين جهله وجهلهم به؟ 

رآیت لو أن أهل فُن_طاط مصرّحَفِي عليهم ذلك الوم فلم يعلموا به حتی 
نوا فقوع عليهم ذلك الیو مين أهل ادن ین کل ناحية فهِدُوا جميمًا 
مایا فوت الا اس م الصوم ماکان عليهم عنده قضاژه؟ 

آرآیت إذا أسْقَطَ بالجهل عنهم صوعه فما یقول لو أضْبَحُوا جاهلین به فسَقَطَ 
عنهسم أن یو شوه عنده فصَُت این لا بل عند الإمام ین شهر 
رمضان أيَسْقَطُ عنهم قضاژّه ویاکلون ويَسْربُون بَقِيّتهِ أم یرم عليهم الاکل 
والشرب ویجبٍ علیهم قضاؤه؟ 

وهذا ما لا أعلمٌ فيه اختلاهًا بين العلمای وفي ذلك إبطالٌ لما قال؛ لاه إذا 
نط قضاؤٌه للجهل به معط عنهم ره للجهل به كما سَقَطَ عن أهل الشرلك إذا 
أشلَمُوا قضاء ما مَضَى من الصوم للشركٍ به فإذا أسْلَمٌ في آخر النهار رم عليه أن 
یل فبه ولم يكن عليه قضاؤه لان ره كان ساقطا عنهم قضاؤه» نکذلك خر 
هذا الیوم / فيلر مه أن لا يجعل على أهل البلد قضاءه'"؛ دبج الک 
نون بعد مُضِيٌ يوم مَضَى من رمضانً في أن ليس علیهم قضاژه لشرکهم 
كأهل البلاد بالمسلمین" في أن ليس عليهم قضاژه لجهلهم؛ فأش قط اليو عن 
المشركين لشركهم كما سقطت عن المسلوين لجهلهم فكذلك یمه أن 
ينيط عنه أن یقول: عليهم قضاوّه إذا لوا في بعضه كما سمط قضاوّه عن 
المشركين وان أَسْلَّمُوا في بعضه. وان قال: ليس على المسلمين قضاوّه إذا ثبت 
في آخر النهار حالف جماعة العلمای وان أَوْجَبَ قضاءه”" على أهل البلاد ولم 
(۲) مکذا نی الأصل. 
(۳) رسمه في الأصل: «قضاژه». ثم ضرب على الواو. 


AY 
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یُوجبّه على أهل الشرك فكذلك فلْيُوجِبْ قضاء ذلك اليوم على أهل البلدٍ وان 


عَلِمُوه من بعده ولا یُوچبه على أهل الشرك يُسْلِمُون وان أسْلَمُوا من بعده» وفي 
ذلك نمض قوله. ۱ 

واختَج مُحْتَجٌّ في حط | عرفة بالوقوفي بها يوم النحر أن ذلك جائ قياسًا 
على ما عليه هل البلدان في ازتفاع بلا واخفاض بلا رین الشمس 
فیس عن المنْحَفِطَةٍ فيكونٌ لها في یلم فيه مِن الصّيام مُفْطِرُونَ ولاتغيبُ 
عن ا 2 فیکونْ امیا ف نبارهم فیه ار وکذلك قاس علی م 
الإسكندرية أنَّ من كان علیها ری امس أنه ني نهار صائمٌ» ومن كان في القَارٍ 
فهو في ليل مه فكذلك عرفة ويومٌ النحر لأَهْلِها عرفة» وغيرها ین البلدانِ 
لا مها نحة. 

یال له وبالله التوفیق: فقد جَعَلْتَ البلاد الواحدة من الاسکندرية مُخْتَلِفَة 
الحال بقولِك: «بعض أهلها في جار صائمُون» وبعضهم في / ليل مفطرون»» 
شير أن تون عرفة مق لح فیکون بع أهلها في يوم عرفة رو 
وبعضهم في يوم النحر يَنْحَرُون لازتفاع موضع واخفاض آكَرَ على ما مت ین 
الا سکندریة؟ فإن قال: «نعم» حرج ین قول جماعة العلمای وان قال: «لا يجوز 
ذلك» قیل: فلع ملت بما لا یجوژ؟ 

ویقال له: آخبزنا عن الوقت بعینهالذي فيه أهلُ بلادٍ مفطژون لِعَيْةٍ الشمس 
عنهم لیس هو الوقث به الذي فيه أهل أُخْرَى مُرْتَفِعَةٍ صائمون لأنّ الشمس 
لم تب عنهم؟ فلا بُدّ مِن: ١نّعم).‏ 

فیقال له: نج أن يكونَ يوم التاسع ين ذي الحجة الذي هو یوم عرفة لعي 
هو یوم العاشر الذي هو یو اي غير عرفة له يكونُ لأهل عرفة عرفة 


۸۸ 


ولغیرها من البلدان نَحْرٌ والوقثٌ واحدٌّء كما أَجَرْتَ أن یکون وق واحد بِعَيْيه 
لأهل باد نبارّهم فيه صائمُون ولأهل بلاد أَخْرَى لبّهم فيه مفطژون؟ 


۳4 و۳ 


فان قال: «نعم» آحال ولزمه إذ أجاز" أن یکون التاسع بعَينه تقوم هو العاشرٌ 
بعینه لآخرين أن يُجِيرٌ کون شعبان بعيِْه لقوم شعبان وهو بِعَيْنهِ لاخرین شهرٌ 
رشان وه اسان ۱ 

وإن قال: الا يمْكِنُ أن يكو ن التاسع ا 
قل :لقنت yT‏ لله ا 
المواقیت فهي على ما وَقَّتَّه وبا ان من أدركً عرفة قبل الفجر ین يوم النحر 
فقد أذرَكَ الح فدَلّ بذلك على فَوْتٍِ الحجٌ لمن لم يُذرك ذلك الوقت. 

وفي قولهم: «خطأً يوم عرفة؟ / دلیل هم آخطتوه فكيف يُصِيبُونه. وما آزم 
في ذلك لزع في أوّلِ يوم ین شهر رمضانً َف على بلام وله لا 

ان اج بقول ابن عباس عور بقول علي 5 ينه في الیرم الذي کل 
فقال أن و ون سيان اعت ال ین أن اط رر ا ران فا 
آله ِن رمضان وان حَفي على أَهْل له وليْس بين شعبانَ ورمضان غيرُهماء 
لیس يَخْلُوا یوم السك من أن يکود من شهر رمضانٌ فقد فرص الله جل وعز 
صَوْمَه» أو لا يکود فهو ین شعبان ولم يَفْرِض الله جل وعز. 


هذا ما حَضرّنی وبالله التوفیق. 


(۱) في الأصل: «إذ أ» في سطر و: «جاز» في السطر الذي یلیه. والظن أنه قسم کلمة: «أجاز» بين 
السطرين. 
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إل أبا إبراهيم وله قد أطال الكلام في هذه المسألت وأجاب فيها بما يخالف 
هة و مدهت صاحة زماعلية جماعة الأئمة. 
* فاا مذهيّه في کل مجتهد آله لا یل أكثرٌ من اجتهاده؛ 
فين ذلك المجتهدٌ في أمر القبلة إذا صلى باجتهاده ثم تبيّن خطاؤه”" فقد 
7 5 2 وه 
احتلف قول الشافعی رنه فيه: 
2 ما که e‏ ت 
فأخد قوليه: أن عليه الاعادة. 
۳ 4 سے 5 ص ی 
واختاز المزني قوله الا حر: أن لا إعادة عليه» واختَجَ بأن لیس عليه إصابة العین 
للعجْز عنه» واختَجٌ ناسیا أو كُرْهًا آمر" عرفةً في سقوط الاعادة. 
فكيف يكون هذا مذهبّه وعنده أنَّ على من أخطأ عرفةً إعادةٌ ولا نعلم أحدا 
من الأئمة أوجب الإعادة على أهل عرفاتٍ إذا وقفوا ثم بان لهم الخطأ؟ 
o2 5‏ . 5 ع ع 5 ۳ 4 ر #7 
والذي نف من قول أئمة أهل الحجاز والعراق وجملة الناس الا من شد / 
أن لا إعادةً عليه م» وإذا كان هذا مذهبّهم مع ماذكرنا من مذهب المزني في آمر 
القبلة كان الأشبة به نُضْرَةٌ سقوط الإعادة؛ لموافقته للشافعی في مواضع في سقوط 
الإعادة» مثل القبلة والثوبين إذا أصاب أحدّهما نجاسة والانائین وغير ذلك مما 
لا يوصل إليه الا باجتهاد أن لا إعادة في ذلك, وأوكدٌ حجته وحجة الشافعي 


(۱) رسم الأصل: «خطاه». 
(۲) هكذاف الاصل ولعله: «بأمر». وکلمة: «ناسيا» قد تقرأ بالباء الموحدة: «ناسبا» على إرادة 
معنی: حاکیا له عن الشافعي والله أعلم. 


في ذلك آمم عرفةء وقد رَد المزني على الشافعي وعلی من خالفه في آمر القبلة 
وأوجب الاعادة. 

ولا ندري كيف یقع لأبي إبراهيم هذا أن يَنْصّرٌ شيئًا في وفته ثم يَنْصْرَ ضله بعد 
أن يُخَالِفَ الشافعی في الموضعَيْن؟ 

ولیس في جميع الفرانض التي َع لخطً فيها شي أفْوَى في مسقوط الإعادة 

ین أمر عرفة» وهو أُقْوَّى مِن آمر القبلة؛ لا أمرَ عرفة نما ی کل لاه شكال أمر 
الهلال» ومع ذلك فان عرف لا يُقْضَى بعد خروج وقتها كما تفش الصلواتٌ 
تأكيدًا لأمر عرفة» وعليه إذا فاته أن يقضي ذلك في السنة الأخرىء وعليه اک" 
المشقة في انصرافه إلى بَلَّدِهِ ورجوعه انيا إلى مکةء هذا مع يِفَل المونة وكثرة 
E ea‏ فان وراه كان فطلي 
فيه من المشقة ما لا يخفى» ثم إذا وقف في السنة الثانية وهو على غير يقين من 
الإصابة لأنه يمكن أن يقع من الإشكال في السنة الثانية في أمر الهلال مثل ما وقع 
في السنة / الأولىء ثم إن أوجبنا عليه إذا لحقه الخطأ الا أمكن فيه ما أمكن في 
السنة الأولى والثانية» وف ذلك من المشقة من هذه الجهات ما لا خفاء به وهو 
مما لا يمكن التحرز من الجهة التي أي ۳ منها ومنها وقع الخطأ. 

وجميع هذه المعاني معدومة في أمر القبلة؛ لأن القبلة إذا وقع الخطأ فيها أمكن 
قضاء الصلاة أ أيّ وقت َيه في أيّ موضع كان؛ لا يحتاج الیل ين مكان إلى 
مكان» والتحرز من الجهة التي 9 منها ممكن, ولا مشقة في وجوب الإعادة» ولا 
لزوم مؤنة» ولا غيبة عن المال والأهل والوطن ولا للقضاء في الاشتغال به مدة 
تطول» ولا مسافة تلزم فتلحق المشقة. 
(۱) في الأصل: «أوتي» بالواوء ثم ضرب على الواو. 
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وأمر الحج يحتاج فيه إلى سفرين: سفر إلى منزله» وسفر إلى قضائهء أو مقام 
مدة طويلة يغيب فيها عن أهله ووطنه وماله ومعاشه يلحقه في ذلك من المشقة 
والضرر ما لا خفاء به» ثم يمكن في السنة الثانية ما أمكن في السنة الأولى إلى ما لا 
نهاية له» فلذلك أسقط عنه الاعادة؛ لأنه آمر لا يمكنه أن يأتي فيه بأكثر مما أَنَى به 

وأمرٌ القبلة قد تُحُرّرَ ِن وقوع الخطل فيها في بلاد الاسلام جمیکاء وإنما نودي 
الضرورةٌ إلى الاجتهاد في أمر القبلة نادرًا للواحد بعد الواحد بأن يحصل في سفره 
فیشکل عليه أمر القبلة» فأما أن يكون في بلد أو قرية أو موضع إقامة فان ذلك لا 
يقع فیه؛ لأن كل قوم قد عرفوا أمر قبلتهم / من حيث يأمنوا الخطأء إذ ذلك فرض 
على جماعتهم» وإنما يلحق ذلك في سفر لِعَيّم أو ظلمةء لا يدوم ذلك. ولعله 
يلحقه في صلاة أو صلاتين» وليس في وجوب القضاء في ذلك ضرر ولا مشقة. 

وأمر عرفة لا يمكن التحرز من وقوع الخطأ فيه لامّن حضر ولا من غاب؛ 
لأنه متعلق بأمر الهلال» وإذا وقع الخطأ فيه لم يمكن القضاء ولا بد من المقام 
أو الرجوع ثانيّاء ففی ذلك أكبر المشقة. 

فكيف يجوز أن يَظُنٌ أو یوم أحدٌ أنَّ الإعادة تسقط في الصلاة تخفيفًا عن 
المجتهدء وأنه قد أتى بما کل وسقط عنه إصابة العَيْنِء هذا مع خفة المونة في 
قضائه ولا يَسْقُط ذلك عن صاحب عرفة بل تمه الإعادةٌ ولا يمف عنه له لم 
يْصِبْ ما قَصَد مع یل المؤنة والمشقة والضرر في النفس والأهل والمال؟ 

هذا ما لا يُشْكِلٌ لو أنْصَفَ أبو إبراهيم من تسه وأنصف صاحبه. 

* ومن عجائب ما ی به أن اف كلاه بقوله: «بحشبك أن قلت: له يوم 
النحر ويكفيك قول العلماء وجوابُهم في خط عرفة: هم لم يُصِيبُوا ما أخطئوا». 


۹٩ 


فكأنّه ألزمه الاعادة بتسميتهم ذلك البوع يوم النحر» وتسمیتهم لهم مُخْطِئِين. 
آثراه حيث أجاز صلائّه مع خطائه في القبلة بأن تكون القلبة غربًا وصَلّى هو 
شرقا لا يُسَمّيه مخطعّ؟ 
فان قال: لا أَسَمّيه یه مخطا لاه قد أذّى ما کلف - قل :ولا سمي صاحب عرفة 
مخطنًا لاه دی ما کلف ولا فرق بين آمر الله عي باستقبال الکعبة فیجتهه 
۳ عدر أنه مُتَفْبلُها فصَلّى ثم تیه / قد اد رها في آنه مخطىٌ لم يُصِبْ ما 
قَصَدَهء ولئن جاز ذلك في الکعبة حتى يُومَرَ بابلا فيقصد إلى ذلك فيخطى 

مه 

ولم يختلف أحدٌ في صاحب عرف الب مخطیْ إذا لم يصادف مارب 
ولم يُسْقِطُوا عنه الإعادة لاله ليس بمخطی» ولكنّه خطأ مَعْفُوٌ عنه» ویس کل من 
أخطأ في شرط من شرائط فَرْضِه أو ني فغل مِن آفعاله بطل فرضه بجميع حَطَائِه 
بل کرد منها ما یی له عنه رولا ع ين اجله ومنها ما ا الع 
ین جله إذا وقع الخطأ فيه» وهو في الجمیع مخطيمٌ غيرٌ مصاوف لما ده ولا 
لما ارب ولا يطل فرضه ین أجل تركِ بعضه ول ین أجل البعض. 
فالقبلة عند المزن ین الأمور التي إذا هد فيها فرعم الخطأ لم رنه الإعادةٌ 
لخطائه؛ وكذلك مر عرفة عند جماعة العلماء إن هل عرفة إذا أخطتُوا في يوم 
عرفة فلم ينوا الخطاً حّی حرج يوم عرفة أن ذلك مُحْتَسَبٌ لهم به» ولا إعادةً. 
* فَأمًا ما قاله آبو ابراهیم: «إنه إذا لحقه اسم الخطر مه الإعادة» = فلا تلم 
أن حذا قاله؛ لان من یذمب الی أن كل کو يفطا ولا 
يرم الإعادة في عرفة ولا في قبلق فأمّا أبو إبراهيمٌ فليْسَ هذا مذهبه. کته ملأی 
(۱) قي الأصل: «فلا»» ثم مسح الفاء. 
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من تخطتة الناس ونيهم إلى الخط لقیاس قوي وضعيفيء وإذا لم يكن هذا 
مذهبّه ولا مذهب صاحبه فقد عم لخطاً قد لجقه» ولكن من الخط ما يُخْفَى 
له عنه / ویحت يُحْتَسَبُ له بفرضه وین الخطا ما تَلْرّمُه معه الإعادةٌ ولا يُعْمَى له عنه 
على خشب دلائل الأصول في س شقوط الاعادة ووجوبها. 

وإذاكان ذلك كذلك فعرفة ين الأمور التي هلال الواضحة في قوط 
الاعادق وهي التي ذكرناها ین قول الأئمةٍ ووجوو القياس التي ی م التخفيفٌ 
والمسامحة ين أجل بعضهاء وفي ذلك إبطالٌ کر م أتى به المزي وا 
#وماذگر م من هم أخطتوا اليوم الذي وه كي ؛ لاهم لو أصابُوا 
ايوم الذي أيرُوا به ما وا شخطیین» ولكنه حطا فرع كما أن الذي تفیل 
غير الكعبة مط في اجتهاوه» وله حط نو عنه یم له الناحية التي قبا 
بدلا من الناحية التي یر باشتشبالهاه فكذلك أ قي له الیو إليه اجتهاده مَقام يوم 
عرفة واختیسبٍ له بدلا آنه أصاب ما طَلّبَ» ولا أصاب اليومٌ الذي أمِرَ بالوقوفٍ 
فيه» ولكن أَِيمَ له الوم الذي أده اجتهادٌه إليه مقا اليوم الذي أيرَ به» وا عرفة 
وأَمْدٌ القبلة في ذلك واحد. 


لام عرفة ولأمر القبلٍ ين وجو أحدّها: أن الشكٌ إذا وق فيه آمکن الاحتياطً 

حتی يأي بالصوم في وقته أو بعده قضاءً إحاطةٌ» فإذا ترك الاحاطة واجتهد فأخطاً 
که من قبل نفيسه» والصومٌ يمكن القضاءٌ فيه إذا فات» ولا مشقة في قضائه 
في مال ولانفسء وأي مشقةٍ في قضاء صوم يوم أو / يومين ؟ وهو أكبر مايقع 
الشك فیه فأين ذلك من مر إذا اوجیتا عل اعا اختاج إلى ار جوع مَسافة 
شهر أو سنةٍ نم الرجوع إلى مكة ثانياء أو إقامة سنة بمکت ثم لايأمَنْ أن يَحْتاج 
إلى القضاء ثانيًا وثالّاه هذا مع ما يلرَمُه فيه ین الأموال له ومُوَبيه وما يَلْحَقُه 
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ين تضببع ماله وأهله في َيِه عنهم؟ فأيْنَ هذه المشقة ین قضاء صلاةفی موضيه 
أو قضاء ء صوم يوم أو يومين؟ فكيف يجوز نیمآ خط في القبلة َو عنه 
مع سهُولَةِ الأمر و عم المؤُوئَةِ في إلزام الإعادة ورم في عرفة ولا یی له عنه في 
قل المؤنة والمشقة والضرر في النفس والأهل والمال؟ 

لو أنْصَف آبو إبراهيم صاحبّه لَّمَا خفي عليه ما ذكرناه» ولکنه قد وضع 
يمه مُُخْالَمَتَه والاستقصاء عليه والاسراف في ذلك إذا وَجَدَ إلى ذلك سبيلاء والله 
یرفن وإيّاه لأرشدٍ الأمور وتقدينا واه لما تحت وو ضى: 

# وأنًا ما ذَّكَرّه من قوله: وقد وَقَّتَ رسول الله له أوقانًا في شرائم» فمنها ما لا 
يعمل لا في فيه مث عرفة ایام المي والبُوَة بینی» وان تال لذلك عامدًا”" 
وحاطتا سوا إلا ني المأئم» وكذلك یوم عرفة وأنَ اما وغيره في ذلك سواة = 
فهذا الذي ذَكرَه ین وقت الرمي والحلق فجميع ذلك تابعٌ لعرفة» فإذا عي له عن 
عرفةٌ حٌى جارٌ وقث عرفة تن خطأ عرفة فليس يحل ذلك من أحد وجهين: 

إا أن ين ذلك قَبْل مُضِيٌ أيام هنی فسبیلهآن ن ياي ایا م منی في آوقاتها على 
الصَحَت / لا على ما جَّرى من الخطإفي عرفة. 


وإن لم يتين ذلك حتی جاور یام ونی فما فعله في أيام منى ین تقدیمآو تأخير 
على ما أَوْجَبَه وُقُوقْه فجمیع ذلك تابعٌ لعرفة» وهو مَعُْوٌ عنه وجميعٌ ذلك جائ 
لا إعادةً عليه ولا كفارة من أجله. 

أثراه رن الشافعي وه إذا عَقَى له عن خط عرفة لا يعمو له عن رَهْيه؟ بل 
جميعٌ ذلك مَعْفُوٌ عنه که قد آتی بجميع ذلك في موضعه؛ ولا يجوز أن تسب 
له بت وه بعرفة جع ذلك في معنى يوم عرفة یسب له بما بعده» بل 
(۱) في الأصل: «عامد». 
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جميع ذلك مُحْتَسَبٌ له به» ولو آردنا أن تَعْفُوَا لهم عن آحدهما دون ال خر لكان 
الرمي والبيتوتة بذلك أؤلى. 

فان قال: إِنَّما آراد المخطی في أيام منى دون عرفت وهذا مما لا خلاف فيه أنه 

و ل أن واحذا لو أخطأ عرفة دُونَ سائر 
الناس لم یسب له به» وإنّما بخ vv‏ 
أخطأ الواحدٌ فعليه الإعادة هي ین قبل نفيسه بالخروج عن جملتهم؛ ولا 
ی يسو نه لنت هين الجاع لا ته لم يمكنهم أكثرٌ منه» وفي وجوب 
الإعادة على جماعتهم ين المشقة والمؤونة ما ذكرناء وأمًا الخطأ في الرمي وفي 
البيتوتة فلا يَهَ یم ذلك للجماعق وإن وقع فَإِنّما ي يقع ذلك للواحد بعد الواحد 
فالقضاء أو الكفارةٌ فيه واجب. 

E‏ أن يقع الخطأ في جماعتهم نی منى والرمي لم بف لهم عنه» وكان 
ذلك مُارِقًا لعرفة؛ لأنّ ذلك إذا فا وق / جرب واسْمُْني عن جميع ما ذكرنا في 
مر عرفة وما آمکن جره بالدم أو ام أو صيام فهو مخ لعرفة؛ لا عرفة لا 
يُجُزئ عنها قضاء ولا کفار وليس فيه لد ثنياء فهو الذي أوْجَبَ الاحتسابَ 
لهم وان ری عليهم فيه الخطأمِن أجل المشقةٍ في المال والنفس» وجميمٌ ذلك 
ساقط فيما يَنُوبُ عند بل أو يُمْكِنُ تضاژه ری وقیّه والله أعلم. 

والخطأ إذا وقع بعرفةً فليس یحو ذلك من وجهين: 

ما أن يكوثوا 0 شهادته برؤية الهلال 
علی التقصان وفوا بعرفة على ما أْوْجَبَنْه شهادتهی د ثم م توا الخطاً في شهادتهم 
بان رَجَعُوا عن الشهادق فتینوا هم وَقَهُوا في يوم التروية. 

(1) في الأصل: «و الإطعام»: ثم ضرب على اللام الف ليصير: «أو إطعام». 
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واماان يكونوا وقفوافي يوم النحرء بأن تَعَيِّمَ عليهم هلال ذي الحجة فأتمُوا 
شهرٌ ذي القعدة ثلاثين ووَقَمُوا بعرفة على ذلك. ثم قامَتْ عندهم ین برؤية 
الهلالٍ على النقصان. فتبينوا هم وقفوا يوم النحر. 

۳ 6 ممم 5 ۰ .۰ 0 الصا مر وا 2 ما ۰ ۰ 

فان جَرَى الامر في عرفة على آنهم وقفوا یوم التروية ثم صح ذلك عندهم في 
یوم عرفة أو في ليلة النحر فعلیهم الرجوعٌ إلى عرفاتء وما مَضَى غير مُختَب 
لهم به إذا تبینوه ووَفته باقی() 

ون لم یت ينوا ذلك حكّى جاز یوم عرفة وليلةً النحر اخشیب لهم بِوقُوفِهم» وإذا 
اتيب لهم بذلك ایب لهم بما بعده. 

فأمّا الواحذ إذا فارق الجماعة وأخطأ الوقت فغيرٌ مُحْتَب له به» لا في عرفة 
ولا نی / غيرهاء والله أعلم. 

* وما مادکره آبو [براهیم ین قولِه: إن الإمام وغيرّه في كَل ذلك سوا لا 
يبدل حکم ما وَقّتَ رسول الله يك بإمام ولا غیره آرآیت لو مات الامام أو جي 
أمَا كان للشاس عرفة؟ أرأيتَ لو لم ینحر الإمامُ يوم النحر أمَا كان للناس نح”؟ 
ارایت لولم اول يرم وق انشهر ولم یعلم ماه ا رنه الصومٌ؟ ریت تن 
علم بوم الفطر ولم يعلم ماه یل له آن َل ني النهي؟ إلى سار ما گر 
في ذلك ارم ساني ا وی وس 
إلى وقوع ال لخطإ على أهل الموقفب كاقَّةٌ وخطازهم| " فيه» والفرق بينهم وبين 
ار إذا أخطاً أن على الواح الإعادة ر لا إعادة 0 لا لح 
(۱) هكذا في الأصل بإثبات الياء في أشباه لها كثيرة. 

(۲) رسم الأصل: «خطاهم». 


۹۷ 


۷ ب) 


(Î ۸۱۲( 


ل اجتمع الناس فيها عبس 
ذلك بالم مام؛ لاه الذي ی یَجمَعَهم وهو القَيِّمُ پم ومّن خر عن الجماع او 
فيها الإمامٌ فهي شذوذ لا یت إليهاء والعَمل هو العمل TT‏ 
مايا0 لوي ذلك أن الاماع إذا كان له عَدَرٌ اوغا من 
خضوره آو من قوم مقامّه بطاخت آفعالهی فكذلك مر عرفات قَصَدَ الشافعي 
في إلى ما در جماعتّهم بالخطا فعَلیٌ ذلك بالامام؛ لأنّهِ الجامع لهم والب 
بأثرهم وهو الذي / یعرف بهم. 

* فأمّا ما ذكرّه ین ترك الإمام النحر وغير ذلك لما لجقه من تفريط أو تواني 
أو عذر مما يبن خلافه = فذلك مما لا یت الیه» ولم ی قَط الشافعيٌ فرص 0 
ESS‏ تواني» ولا ذلكك مما كله امل العلم قم اما افر اقيق 
اتد وأتى بالفرض على ظاهر الإمكانٍ وعلی ما أذّاه إليه اجتهاده فمن عَذَرَه لم 
رنه الاعاده نی أو لم يَعْذُرْهِ اجب الاعادة فأمًا التفريطٌ والّواني فليْسَ ذلك 
مما نحن فيه بسبيل» التواني لیر فرضًا ولا نفلاء وذِكْرٌ ذلك ني هذا الموضع إِما 


e‏ کر 


عَفْلَّهٌ واما قلة تَصَمَةِ. 

* وا مادکره ین الق بين عرق وبين اول یوم ون شه رمضان > فقد ذکرنا» 
ويقال له ملق بين وَل يوم ين شهر رمضان إذا وق الخطاً فيه وبين القبلةٍ إذا 
وقع الخطأ فيهاء فما گر من الفرق بينهما لح أن يُمَرّقٌ بينه وبين عرفات» بل 
الفرقٌ بين الصوم وبين عرفا أوْضَح ین الفرقي بين الصوم وبين القبلة؛ للمعاني 
التي تَلْحَمَه في أمْرِ الح من التخلیظ في نفقته ومقامه ومفارقة أهله ووَّلَدِه وليس 
شيء من ذلك موجودًا في القبلةء فإذا جاز له في القبلة أن يُفَرّقٌ بينها" وبين الصيام 


(۱) مکذا في الاصل ولعله: الفيه). 
(۲) کتب فوق السطر في الاصل: ابینه». 


۹۸ 


مع فة المؤونة في قَضاءِ الصلاةٍ كان أمْرُ عرفاتٍ بذلك أؤْلَى. 

* وا تخریجه لقول النبرع : «فِطْرٌ كم يوم تُفْطِرُونء واضحاكميَوْمَ تُضَحُون» 
له ما قَصَدَ بذلك إلى مُحْالَمَةٍ المشر كين وأن ین أنَّ فطرّنا يوم فطل وأضحانا 
000 لايوم يفعل المشر کون - / فهذا تأويل فاسدٌ لااوجة له ولايُحتاجُ ین 

جله إلى نقل الخبر؛ لأنّ المشرکین لم ناما المسلمين في ذلك ولا حاجوهم» 
ل هکس لس 
ذلك يوم آضحاهم واختار المشرکون لأنفيهم يومًا ا یومنا ین أجل یویهم 
حتى يُحْتَاجَ إلى أن يسن ويب ل الغطر يوم فطركم والأضحّى يوم أضحاكم هذا 
مسالا إشكال فيهء ولايحتاج إلى كلف تقل الخبر ين جیلخ 
فيمايَقَعُ في مثله الاشکال» وهو أن یوم الفطر ویوم م الأضحى مین بالهلال» 
فربما عُويِنَ الهلال ظاهرًا فص لنا الفطر والأضحى میاه وربما خفي علينا 
مر الهلال بأن لا ر ری ظاهرا ی ال جتهة فيه ثم ین حققة ذلك» فربما صادف 
الحقيقة مُوافِتَا لفعلهم وربما صادف مخالفا لفعلهم» نیشکل الأمز فيه ویجوز أن 
یروا بالاعادة ولا يُحْتَسَبَ لهم بما مَضَى من نَحْرهم ویجوز الاحتساب لهم 
به ويحْتاج في ذلك إلى بیان لوقوع الاشکال فيه فن ابش بقوله: «فِطرٌكم 
يوم تُفُطِرّونه وأضحاكم يوم تُضَحُّون) أن لا إعادة عليهم» وأنَّ ما توا به مُحْتَسَبًا 
لهم به هذا فائدة الخبرء وهذا ین واضحٌ» وهو الذي أبائّه الشافعيٌ» فأمًا ما ذكره 
المزني فلا فائدةً فيه وفي نقل الخبر ِن أجله. 

ود قال اشح یحتمل آن یکون قله کو و ا یو 
خلافه . وهذا أيضًا مما لا فائدة فيهء إذا أفطرُوا ونَحَرُوا بضرب من الدلیل لم 
ینوا خلاقه ولا / وقوع ع الخطا | في فعلهم ولا في اجتهادهم أي فائدة في أن يُقال: 
لا اعادء عليكم» أو إن فِطْرَكم یوم آفطرتم؟ 


۹۹ 


(۱۲/ ب) 


(۱۳/ إل 


کل ذلك تأویل مُسْتَكْرَهٌ لا جور اعتقاد أكثره» والله يغفرٌ لنا وله. 

* وأنًا ما ذكرّه من قوله في الصا والمروة: لا جاح عَكيهِ أن یوت بهعا ) 
[البقرة :۰ واد تلك تَرَلّث من أجل المشركين ل 
وتما نزلث من آجل ادخال العمرة نی اهر الح وأنْ المشرکین والمسلهین فى 
رل الإمسلام نا ترا ذلكء بل دوه ین الكبائر» فنزلت هذه الآيةٌ في إدخالٍ 
العمرة في هر الح وفي إباحة الي والطوافي للعمرة: فإلّما نزلت رخصة فيما 
كان عند المسلوين محظوراء آلا رى ألهم نو بعد نزول الآ راجو الي 
اه وقالوا: «یا رسول الله كيف د رُح إلى منی و َذاکیزنا تقر میا » فامتتعوا 
ين إدخال العمرة في أشهرٍ الحجٌ وین التحليل بعد الإحرام بد" نزول الآبة لا 
كانُوا عليه ين الامتناع سل نت إلى أن مسح عليهم حَجُھم ليَضطرّهم 
إلى العمرة في آشهر الحجٌ یرل ما هم عليه ین اي مَخاقَة الإثم عليهم» فهذا 
المعنى في ژول الآية في الرَخصَةٍ في أمر الصفا والمروة”" 

(۱) في الأصل: «وبعد». ثم ضرب على الواو. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۷۳۹۷) ومسلم )١1717(‏ واللفظ له من حديث 
عطاء قال: سمعت جابر بن عبد له في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد وك بالحج 
خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي یا صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرّنا أن 
تُحل. قال عطاء: قال: جلوا وأصِيِبُوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم علیهم» ولكن أحلهن لهي 
فقلنا: لما لم يكن بیننا وبين عرفة إلا خمسٌ أمَرّنا أن نفضي إلى نسائناء فنأ عرفة تقطر مذاكيرنا 
المني. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي يكل فينا فقال: قد 
علمتم أني أنقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم؛ ولولا هدبي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فجِلُوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. 
قلت: وليس فيه أن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية» بل إن ما قال به المزني ونفاه أبو إسحاق 
هو الصحيح في سبب النزول كما سبق تخريجه. 


۱.۰ 


# وأمًا تاویله في أمر الفطر والاشکی = نما أنَّ احدا ذهب إليه ولا َمَلّ 
فيما بين المسلمين والمشركين في ذلك شيئًا یوج من أجل ذلك إلى تقل خبر» 
ُو باثو ين عب لهزی وغل الفس على طلب لول لمش تَكْره والصَّفْح 
عن التأويل / الواضح بلا ضرورة تلْجى إليه. 

* وأمًا قوله في الأسير في بلاد لد أله لا سمط عنه الفرض للجهل بالوقت. 
وأنَّ ذلك إجماعًا = فمّن قال له: إنَّ الجهل بالوقت یُسْتَط الفرض؟ وإنَّما قيل له: 
اد الفرض إذا ی باجته او لم یلح صاحِبّه فيه تفريطٌ ولا تضییمٌ بل أنَى بأكثر 

ما أمكته فهو جائز» فان وَقَعَ هو مأ و غَلَط في بعض شرائط فرٌبّما عْفِيَ له عنه بعد 
الإتيانٍ به على اجتهاده على حَسْبٍ دلائل الاصول. 

ولم نقل: إن ن هل يوم عرفة قط عن الفرض من أجل جهله وكان مه 
جائرًا بلا وقتٍ كما ألْرَّمَنَا في الأسير في بلاد العَدُرٌء وإنّما قلنا: إذاوَقّف أهل 
الموقِفٍ باجتهادهم ثم بان لهم أنّهم وقمُوا في غير وقته. 

مثله الأسيرٌ إذا اه عليه فصامّه باجتهاده نّم صادَقه قد صاع شعبانٌ أو شال 
وجوت الع ترص مالک چا كر دک نب ۶ راد ماوت ۳3 
وه ود شهز الصوم باټي و بعش فلا شك في وجوب الإعادة فيما قي بون وقي 
وان تیه وقد فا الوقثُ فقد اختلف قول الشافعیع في ذلك: 

وأحَدٌ قولیه: إن مُحْتَسَبٌُ له به كالقبلة وکعرفة. 

والقولٌ الثاني: هیر مخ له به؛ لفرقٍ بينه وبين عرف قد ذكرنا ذلك في 
ول المسألةه وهو أله كان یه الإحاطة وأن لقع على الصوم حی یلم 
یقیتا بول وقیه فیصوع حيائزء فا أن یحصل في وقيّه ولا قضاء فلا أمْكَنّه في 


۱۰١ 


(۱۳/ ب) 


(ND 


فرضه الإحاطة فعَدَلٌ به إلى الاجتهادٍ فأخطأً فكانّه ی من قبل نفیسه فيُمَرَقُ بهذا 
بين الصوم والقبلةٍ وعرفة. ۱ 

والصحيح عندنا هذا / القول. 

فهذا هو الموضع الذي يَتنارّعٌ فيه هل العلم فيُسْقِطُ بعضهم الإعادة ويُوجِبُ 
بعضهم الاعادة. 

فما ما ی به آبو إبراهيم مما كبر به المسألةَ من موت إمام وجُنُونِه أو تفريطه 
في الأضاجي» أو جاهل جهل الوقت فلم یات بالفرض = فليْسَ هذا من مر 
صاحب عرفة بشيء» والله يغفرٌ لنا وله. 

وأكا المشرك إذا انسلج وق مضی عمق مهار ف عل قضناء با عضی 
مه لاه كان غيرٌ مخاطب» وقد قال الله عَرَِجَل: ان ينتَهوأ ینم لهم ماد 
سَلَفَ 4 لاناد:۳۸] يعني: في الجاهلية» وأوَّلُ الشهر مما قد سلف في الجاهلیق 
فلا قضاء عليه. وكذلك الصبييٌ إذا بَلَمَ والمجنون إذا أفاق لا قضاء على واحدٍ 
منهم؛ لأنَّ ما مَضَى مَعْمُوٌ لهم عنه وكابُوا غيرٌ مخاطبين. 

وأمًّا الجاهل بالوقتٍ والأسيرٌ إذالم يَصُومَا حنّى خرج الشهرٌ = فهؤلاء 
مخاطبون قد لَزِمَهم الإتيانُ بالفرضي ما احتياطًا وما اجتهادًاء فإذا هل ذلك أو 
انْسمَبَه عليه فالصوم لا بُدّ من وإنَّمايَمَعُ الکلام في آشره إذا اجْتَهَدَ فصام فصادقه 
قبل الوقتِ وقد مَضَى الوقتُ هل تمه الإعادة أم لا؟ فأمًا سقوط ذلك عنه 
للجهل بالوقتٍ فما قال ذلك أحد. 

وإذالم يجز سقوطه للجهل بالوقتٍ ین غير الإتيانٍ بالعمل فاذا تین دخول 
الوه ان یمه ا ا شیم 

وكذلك لو لم ین حتی خرج الشهرٌ كله لوجب عليه قضاژه+ لاله كان في 


۱ 


N.F 


(۱/ ب) 


أذْرَكَ بعضها لأنّ البناء على ما درك حى يأتي بافي") الصلاة ممكنٌ» كأنّه درك 


من الوقت ما يُمْكِنْه أن أي فيه بما يُحْتسَبُ له به بأن ی باقیه بعد خرُوجٍ الوقتٍء 
وليس الصيامٌ كذلك؛ لأنّه لا يُمْكنه البناءً عليه 

وأا الجاهلٌ بالوقت والأسيرٌ إذا لم يأتيا حتى تيتا خروجّ الوقتٍ = فخارِجٌ عن 
هذه المسألةٍ؛ لأنّهما ون أهل الخطاب» وقد آزمهما فرض لا بد لهما من الاتیان 
هقی را جهان نی وق تضاة عد حروج الرقست؛ لا ور عن الخظات قد 
سَبَقّ ذلك والله أعلم. 

* وما ما دٌگره المزني جكايةٌ من انخفاض بعض البُلْدانٍ وازتفاع بعض وأمْر 
مَنارَةٍ الاسکندرية = فنّه إن قبل ذلك وور كونّه فقد اعترفت بنظیر ما آنگره من 
أمر عرفة؛ لأنَّ الیل والنهاز لا يَجْتَمعان في بل واحدٍ ولا في بدا مُحتلمَه لان 
اللیل لا تَلْحَقٌ النهارّء والنهار لا يَلْحَقٌ الیل ومن حالف ذلك خالف القرآن» 
واجتماغهما في وقتٍ واحدٍ مُحال وإنّمايَجُورُ ذلك بأن يَصِيرٌ حکم النهار في 

بعض المواضع حکم الليل لدلائل اليل فيه وإن كانت الشمس في الحقيقةٍ طالعة 
ين بعض المواضع طلوشهاء فيصير حكمٌ انها في بسضي المواضع سک 
للل لا أن وتا واحدًا ین الزمان يكونُ الیل وهذا محالٌ» فإذا جاز أن 
يكو أحدُهما حقيقةٌ وهو النها والثاني حکتا بدلائل الیل وان لم يكن / ليلا 
في الحقيقة» فيكونُ حكمّه حکم الليل في ذلك الموضع 

5 و و ۰ 1 4 . 2 

وکذلك الكعبة لا تصیر في موضعين» وذلك محال. ولا يجوز في الاجتهادین 

إذا الفا أن یک وت في کل واحدٍ منهما مستقبلا" للكعبة» وتّما يصيرٌ حکم 
(۱) کذا في الاصل, ولعله: «بباقي». 
(۲) في الاصل: «مستقبل». 


۱4 


اننا حرة باجته ده كم م الْكمرة في بات الجو از » ۷ 9 اسْتَقبَلٌ الكعبة ف الحقيقة. 


ولا جاز أن یل غير الكعرة ويكونَ حكمٌ ذلك حکم الكعبة باجتهاده. 
ول تیا کل تمق كه ی وی مق ورن 
حك الليل م ین أجل اجتهادٍ اه وس یور ماع 
حکم ذلك اليوم في الجواز حكم یوم عرفة حكمًّاء ا فة تم إلى ذلك 
اليو لا فرق بين شيءٍ ن لك؛ لأنَّ عرفة في الحقيقٍ وقتها" لا يبدل كما 
أن الكعبة لا بل و كما أن النهارٌ لايصيرٌ ليلاء وإنّما یجوژ أن يصيرٌ وق آحَرُ 
حکشه حكمٌ ذلك الوقت بدليلء فأمّا أن يصيرٌ عیه عينَ عرفة فذلك محال كما 
استحال ذلك في الليل والنهار وفي الكعبة. 

* وأا قوله: هل یجوز أن يَقِفَ قومٌ بعرفاتٍ وقوم یروا في وقتٍ واحدٍ 
لانْخِفاضٍ موضع وارتفاع موضع = فذلك غيرٌ لازم. 

وال له: هل يجورٌ أن يكو وت واحدٌ نارًا في موضع یر عليهم الأكل؛ 
وني موضع ذلك الوقث ليل يَأكُنُوا فيه ويَشْرَبُوا؟ 

فان قال: هذا جائ حكمّاء ولا یکون نهارًا في الحقيقة» وإنما يصيرٌ حكمٌ بعض 
المواضع حك الیل يُفُطِرٌواء [وهو في الحقيقة / نها نهارٌ”"] = قيل: كذلك عرفات» 
غير أنّ عرفاتٍ في موضم واحلء لمكن أن يع الوقوف في مواضع مختلفة كما 
يْمْكِنُ في الصوم. فإذا دی اجتهادُ قوم على أنه يوم عرفةً صار حكمُّه حکم عرفت 
وإذا دی اجتهاد رین إلى أنه يوم لنحر كان حكمّه حكم يوم لنحر؛ لقوله يك: 
)١(‏ كتب في الأصل فوق السطر: «وفته». 


(۲) في الأصل: «وني الحقيقة هو نهار». ثم ضرب على: «هو) وكتب تحت قوله: «وفی»: «هوا 
ليصير: «وهو في الحقيقة نهار». 


0/۱3 


او ا 4 اا اا ع ف 
«نطر کم یوم تمطرون» وأضحاكم يوم تضحون». وفي الحقيقة ذلك اليوم ما عرفة 
وامّا نحر في الحقيقةه 

وليس الجممٌ بين شيئين إذا جمع بینهما بان يصيرٌ الاستدلال علیهما واحذاه 
ولکن دل على كل واحد منهما نا یک الاستدلال علیه آثراه حبث أجاز 
الاجتهادً في القبلة فو فوج الاجتهاد کالاجته اد في الصيام» أو کوجَه الاجتهادٍ في 
عرفة أولكُلٌ وا حو من ذلك وجه يخال الحر؟ وإذا كان ذلك کذلك فأیش 
وجه ذکره الارتفاغ والانخفاض في أمر عرفة ولِيّسَ ذلك وجه الاجتهاد فیه؟ 

والاجتهادٌ في جميع ذلك يُوّدّي إلى معنى واحدٍ وهو المطلوبٌ الذي فرض الله 
طَلَبّه فرْبَما صادفه بأن يُوقّقه الله له. ورُبّما أخطأه فیک ون معذورًا في خطائه غير 
مواخذ به» وربُما سیخ له في الاخیساب له بِقَرْضِه مع طايه ورُبّما غُلَظَ عليه 
فلم يُحْمَسَبْ له بفزضه» على نب دلائل الاصول» ام صَرْبٌ الأصول بعضها 
ببعض ور اما اللائلآنتُوضصع مَواضِعَها فذلك إعناتٌ» والله آعلم. 

© © هچ 


مسألة [ حح الصي يبلغ والملوك يعتق] ( 


و ت 


قال الشافعی رَيِمَدَانَهُ: ولو أَفْسَدَ العبد حَجّه قبل عرفةً مَضَى في حَجّه» فان عتقَ 
حي قابلا"» وج زآه من حجّةَ الاسلام. وكذلك الصب المراهق یط قَبْلَ عرفة 
22 ۱2۶ ۱(9) 
ثم یحتلم" . 
: یم نا ع " اكت و وق ی و 
قال المزني: لو قال قائل: آنهما لا يستويان من قِبّل أن العبد البالغ مُكَلفٌ 
a> 7 4‏ 0 5 5 3 . ی 
مفروض عليه الفرائض والقلم جار عليه والغلام غيرٌ مفروض عليه الفرائض 
والقلم غيرٌ جاري علیه. فیکون العبدٌ قد فرص عليه لدخوله فيه تم أفْسَدَّه ولم 
يُفْرَض على الصبيٌ فرض بدخوله فيه» فلذلك اختلفاء ألا تَرَى أنَّ العبدَ إذا أخرّم 
بإذنٍ مه آنه محر" عليه ما حرم على الحرٌ في الإحرام, وله مأنُومٌ كإثم الحُرٌ 
¢ ,و 
وأنْ الصبی ليس بمأثوم بسقوط التکلیف عنه ووجوب التكليف على العبدٍ البالغ. 
فإن قیل: فالعبدٌ ليس عليه فرص والصبيٌ كذلك؟ قیل: ليس في تفي الفرضین 
یبا فيما يجب عليهما من العَمَلَيْنَ؛ لأن الصبی في کل صلاة وصوم وشرائع 
الاعمال إذا أْسَدَها لم يكن مأنُومًا وعليه القضاءً فالعبدٌ في التكليفي كالخُرٌ إلا 
فيما وضع عنه حٌى یود له فيه» وقد نجدٌ الخُرّ إذا قَضَى فريضة الححٌ لا فرض 
عليه» فكذلك العبد. فإذا تطوع الخر بحج ليس عليه آرمّه ذلك» فكذلك إذا دحل 
العبد في حح لیس عليه رمه ذلك فكانا جميعًا في تحريم ما معا في الإحرام سوا 
2 5 ت 2 ۳ ۳ فيه 
ما خلا الأموال فانه لا مال للعبد» وللحرٌ مال. 
(۱) في الأصل: «قابل»» ویحتمل أن یکون: «فعلیه حح قابل». آو: «حج في قابل». 
(۲) انظر «الأم» للشافعي (۲/ ۱۱۲) و«المختصر» للمزني (الفقرة: ۹4۳). 
(۳) في الاصل: «محرما» ثم ضرب على الألف لیصیر: «محرم». 


۱۷ 


((۱/ ب) 


(i /۱۷( 


مرچ فالجواب ممه 

إن ول آبي إبراهيمَ هذا يودي إلى أن لا یکون للصبی عمل» لاحجٌ» ولا 
صلا ولا صيامٌ وذلك مخالفت هلان لني صلی الله عليه جل له صلا 
وحجٌاء وقد أمر والِدَيُه بضربه على الصلاة و والصیام إذا بَلّعَ سبع یسیین نی ). اتا 
یذ ea E BAL E‏ گوس رسفا و 
لم يكن ذلك فرضًا علیه وأنَّ ذلك على ما آجاب الشافعيٌ وا وتکون علامةٌ 
وجوب/ القضاء الوم لا وقوع المعصية» فإذا صاز للصبي حح" فقد صار 
مل البالع في أن ليس له الخروج ین الحخ نى بأ بعل وقدآزته عند از 
کم الم العبد والحُرّ وان فارَقَهُما في معصية» وعلامة وجوب القضاء اللّزومٌ لا 
وقوغالمعصية ولا الما رى أل تن لته فرش الصيام فده ین حیث 
یکن عاصيًاء ويُفْطِرٌ من حیث لا یکونْ عاصیّاه وقد يَصِيرٌ مُفطرا باختياره» ويصِير 
مُْطِرًا بغير اختياره» وني جمیع ذلك القضاه ولا يُوجبٌ انختلافهم في المعصبة 
ولمم اختلاقا في وجوب القضاء؛ الوم ذلك لهم وجوه عليهم؛ 
وكذلك أمْمٌ الصلاةٍ وغيرها من الفرائض. 

وإذاكان ذلك كذلك ووَجَذنا مور للصلاة من غير عدر عامدًا والمؤخرٌ 
(۱) أما إثبات الحج للصبي فأخرجه مسلم (۱۳۳۹) من حديث ابن عباس قال: «رفعت امرأة صبيا 

لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم؛ ولكِ أجره. 

وأما الصلاة فأخرجه أبو داود (1۹0) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 

رسول الله :دموا أولادّكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر؛. 

والصوم قياس على الصلاة. 
(۲) في الأصل: «حجا»؛ ثم حوّل إلى: «حج* 


۱۰۸ 


لها عن غير قصٍ ساهیّا والمفطر في السفر بِعُذْرِ والمفطر عامدًا من غير عُذْرِ في 
جميع ذلك القضاء والعاصي والمعْذورٌ والمختارٌ وغيرٌ المختار بمنزلة واحدة 
في وجوب القضاء = كان في ذلك ابطال ما تََلَنَ به المزني رنه في الفرق بين 
المراهق وبين العبد من جهة المعصية. 

ويُقالله: یرم على أَصْلِكٌ الذي نیت عليه أن 7 تقول في العبد إذا دحل في 
الحح: : آرمّه المقامٌ علیه؛ لأنَّه ممن نزمه الفرافض . وأن 27 تقول في الصبی المراهتی: 
امه المقامٌ على الحجٌ؛ لأنّه ممن لا تَلْرّمُه الفرائضء ولا ینم بالترك. 

اللا اي و خر دا مهال رقر له اخ 

تست تسس 
في الاحرام = قیل: فان َرقَكَ بينهما بالمعصیة / وقد صار المراهق الذي لا 
یکون عاصيًا قد يَلْرَمُه فعل شيء باختياره كما يَلْرّمُ غيرّه ین الأحرار والعبيد» وإذا 
ستوزان الوم E E‏ 
غير بالغ فرض" '"» وان الم ين مسد بدخوله فيه. 

وقولنا : إن غير البالغ لا رمه الفرائض على صرب ین الخصوصي. ونم راد 
به في الأكثر من الفرائض ولا فقد یله بعض الفرائض كما يرم لأحراز نیب 
وسال 

فأمًا في ماله: فمثل الزكاة زكاة الفطر ونفقة الوالدَیْن وغير ذلك مما يَلْرَمُه في 
ماله مكل جنایاته وان كان غر عاصی ذلك 
(۱) في الأصل: «فرضا»» ثم ضرب على الالف لیصیر: «فرض). 


۱۹ 


(۱۷/ ب) 


(1/1۸) 


وأمًا على بدنه: فمثل قول الله یل في المطلقات: ل ویس نمض مِن 
نايك إن ارز فدهن مک هر لسن 4 [الطلاق: 4]» فقد جَعَلَ على 
من لم تجض اد وهي غيرٌ بالغ» لد فرش على البدن. وقد قال الله جل 
وعز: واب بر منک ویر أو رن ضهن يمه مر ومر > 
[البقرة: 15-4 وقد يَمُوتُ عنها وهي صغيرةٌ یلها ین الفرض مثل ما یلم البالٌ. 

فإذا جاز أن يَلْرّمَ : غير البالغ فرصا على بَدَْهِ وفي ماه يمه عندك المقامُ 
على إحرامه إذا اختارٌ الدخول في الح أو العمرة وان اختلفا في المعصية = جاز 
أن يَلْرَّمَه القضاء إذا أَفْسَدَ؛ٍ لأنّ النبي يك جَعَلَ للمراهتی حَجّاء والحاح إذا جامّع 
أَفْسَدَء ومن أَفْسَدَ الح لَزِمَهِ القضاء. 

فان جاز لقائل أن يقول أن لایر القضاءٌ لِصِعَرِه جارٌ أن لا رمه المقامُ على 
الحجَ» ولايَلْرّمَه حکم الفسای وتکون هذه الحِجَّةُ التي وطرم فيها إذا درل بعرفة 
تَجزئه عن حِبٍَّ الإسلام» / وإذا لم یج ذلك صح أن عليه القضاء وأنَّ قضاءء”" 
يُجْزِئ عن حِجَّةٍ الاسلام كما يُجْزِئ في العبد؛ لأنّ هذه الحِجّةَ لولا الفسادٌ الذي 
دحل لكانت تُجْزئ عن حِبٍَّ الإسلام وان كان الإحرامٌ قد سبق البلوعٌ والعتقٌ» 


ال 


وقد یمک على بعض أصول الشافعی أن يُقالّ: إن جماع المراهقٍ لا یی 


(۱) في الأصل: «فرضا»» ثم ضرب على الألف ليصير: «فرض». 
(۲) رسم الأصل: «قضاژه". 


ألا رى أن الشافعي جعَلٌ حح تن جامع ناسيً غير فاسلِ”"» وكذلك في الصيام 
إذا کل تاس أو تكلم في الصلاة تساهي 90 فجَعَلٌ ذلك غير مُفسد؛ لوقوع 
النسیان والخطا. 

وقد قال في جناية الصبع عمدًا قولان: أحَذُهما: إنَّ ذلك على عاقلیّه کالخاطی. 
والثاني: إن ذلك في ماله ملظ كما یرم العامر©. 

فقد نفك علی مذا أن قال إن كه لاد 
زا شرف وق ی نتاس ذلك راسد 
ت 

وإذات الام وها تحت ا الا على و 

يسوي فيه العامد والنايسي في وُجُوبٍ الكفارق ما يَخْتَلِمَان في المعصية» 
وذلك مثل فّل الصید وأذٍ الشعر فالبالغ وغيرٌ البالغ في ذلك واحد. 

وضَرْبٌ یجب فيه الكفارةٌ إذا تعمَد» وأمًا إذا فَعَلّهِ ناسيًا لم تَلرَّمْهِ کفارت وذلك 
مثل الطيب واللباس. 

وقد حَرّجَ الشافعيٌ أمْرَ الوطئ على قولين: أَحَدُّهما: إن الوطىّ ليس بإتلافي» 
فإذا فعَلّه / ناسيا فلا شيء عليه» وهو على حَجّه. والقول الثاني: أن الحجّ يفسد ٠۸‏ ب) 
(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: .)٩۳۰‏ 
(۲) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۷۵۲). 


(۳) انظر «المختصر للمزني (الفقرة: ۲۳۲). 
)٤(‏ انظر «المختصر؟ للمزني (الفقرة: ۳۰۷۰). 


۱ 


بالوطی عامدا كان أو ناسیا؛ لتغليظ آمر الجماع على ساثر الاشیاء. 


فإذاقيل ذلك خر رَحَ آمر الصبيٌ في الجماع على قولین: آحدهما: أن العامد 
والناسي بمنزلة في فساد الحج ووجوب القضاء. والثاني: أن الحج لا يفسد إلا 
بالعمد. فإذا وطئ ناسيا أقام على إحرامه ويجزئه عن حجة الاسلام. 

فأما أن ید مسد كما قال المزني ويكون هو والبالغ في ذلك واحدًا”" ولا یکون 
عليه القضاء فلا وجه لذلك؛ لأنه إن لم يلزمه القضاء لأنه غير مخاطب لم يلزمه 
المقام على إحرامه ولا إفساد حجه من أجل وطئه لأنه غير مخاطب. 

وقد قيل: إن أمر الجماع في الحج مخالفٌ لأمر العاقلة في تحمّل الدية» وأن لا 
يكونٌ في المراهق إذا جامع في الحج إلا وجةٌ واحدٌ وهو إفسادٌ الحجٌ» وأنه لو جاز 
ذلك في الحجٌّ لجاز في الصلاة أن يقال: إذا تكلم عامدا لم تفسد صلائه ویکون 
مثل الناسي» وإذا أكل في صيامه عامدا لم يفسد صیامه وني اتفاقهم على أن عمده 
عم ي فساد صلاته وصیامهکالبلع وان کان ی اوی دلبل علی أل إذا جایع 
عامدًا فسد حجّه کالمتعمد البالغ» وهذا هو الصحیح من القولین. 

وكذلك في الدية الصحيح من القولین أن يكون عمده عمداء وأن تکون الدية 
في ماله لا على عاقلته والله أعلم. 

© © © 


(۱) في الأصل: «واحد». 


۱1٩ 


3 مسألة [وطی المحرم ثانیا] ( 

قال المزني: سألني سائل فقال: ما تقول فيمن وطئ في الحج فافسد؟ فأجيه 
على معنى الشافعی 1 رد ۱) ان حسّه فاسذه وعلیه الهذی. وحج ین قال 
مکان ما آفسد. 

فقال: ما تقول إن وطی ثانيًا هل عليه دم / آخر؟ 

قلتٌ: لا. 

قال: لِم لا كان عليه دمٌ كالأَوّلٍ”" وهو مأمورٌ بتمام ما عليه من الحج باحرام» 
ممنوعٌ من لباس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد فلع 
كان عليه عمل الحج وان كان فاسدًا لم لا قلت: عليه مثل ما كان وجب عليه في 
وطله المفید به وو ن كان حجه فاسّا؟ 

قلت: نّي لم آقل: هذا الم الذي آوجبثه مع إعادة الح لأنّهِ وط محر 
إنما زعمته لأنه بالوطی مفیسد وذلك أنه لو كان لأنه محرّمٌ لفسد حجه باللباس 
المحرّم وَالحَلْقٍ المحرّم وتقليم الظفر والطیب وقتل الصيد فلا كانت كلها 

رم محرّمَةٌ مع الجماع فأفسد الجماعٌ الحجٌ دون ما سواها كان حكمٌ الجماع ما 
وصفنا لاه مفيسد» وليس كذلك المحرّمات عليه وى الجماع عليه فيها الدمٌ 
ولا یفسد شيءٌ منها الحجّ فلا فد بالجماع الحجٌ کال إفساده بالجماع 
عليه ما وصفنا وحج من قابل لا خلاف في جمع الهدي والحجٌ کلاهما مُوجبه 
فسادٌالححٌ بالجماع ومذا (جماغ فما كان وطتّه بعد الفساد لا يوجبٌ عليه 
(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: .)٩۳۰‏ 
(۲) في الأصل: «مثل الاول» ثم حول إلى: «کالاول». 


۱۱۳ 


0/1 


/۱٩(‏ ب) 


۳2 


حجًا انیا كما أوجب عليه الفسادٌُ حجًا ثانیّا لم يكن عليه أيضًا الدم إذ العلهٌ فيم 
وجب بالجماع فسادٌ الح والفاس د لا فد ولا یدخل على الفاسدٍ القساث 
وإنما يدخل على الصحيح الفسادٌ فيفسد» وإنما عَقَدَ فرض الح به ثم ينيع 

جز اللجماع فيه إلى غارقء فإن جام م قبل تلك الغاية فد ما تقدَّم من عَقَدٍ حج 
كما يقال له: أخرَمَ بالظهر ثم امْتَنَعْ من الكلام إلى غايةء وهو السلام عندناء فان 
أحدث كلامًا قبل تلك الغاية فد ما عَقَدَ من الظهر كما فد ما عَمَدَ من الحجٌ» 
فلا فساد في حح واحدٍ مرتين» / كما لا فسادً في صلاةٍ واحدة مرتين» ولا فساد 
ل صوم یوم وات مرتین» فلا معنی لفساد اي في الحج كما وضفناء فلذلك لم 
يكن عليه بالجماع هدي ثاني وحجٌ اننيء ولَمّا أجمعنا ان لله جل وعز جمع 
و ل و و 
الفساد إذا جامع لم يكن ملح فان ان القیاس أن ليس عليه دی ثانى 
أجدهما مقروتين” MS‏ ۱۳۷ 
حجٌ اني بجماع ثاني سقط نظيره آلا هدي ثاني كما لا حجٌ ثاني. 

فقال: برك ا ر ر ا ا و اس 
وان فسَد الحجٌ» فكذلك فاجعل عليه دما ثانيا بجماع ثاني 


قلت دنم یغاد ناهد نل سم ولو ان سعط و َب بکل محرم 
منها حج اني» فم لم يكن في وجوو شيء منها حجٌ ناز ني" بمعناها المقدَّمه ول 
فد الحجٌ ووجب عليه حجًا ثانیا" مقروئًا بدي تم عاد إلى الجماع لم يعد عليه 


)١(‏ في الأصل: «أصل». (۲) في الأصل: «حجا ثانيا». 
(۳) في الأصل: «هديا ثانيا». (6) في الأصل: «مقرونان». 
(۵) في الأصل: «كانت»» وكتب فوقها: الوجب». (1) في الأصل: «حجا ثانيا». 


(۷) في الأصل: «حجا ثانيا». 


۱14 


حج اني"» فكذلك لا یمود عليه هي اي وأجمعنا أن الجماع المفيد 
موجبٌ لهدي وحج ايي مّاه فإذا وطی بعد ذلك أجمعنا على إسقاطٍ حَجٌ اني 
واختلفنا في هدي ثانِي» فقِسْنا ما اختلفنا فيه يِن إسقاط هدي ثانِي على ما أجمعنا 
عليه من اسقاط حي يي, وقد أجمعنا أن لوط فیس موحجبٌ لهدي وس 
اني» فلَمّا وطئ بعد ذلك اختَلمُنا في العلةء فقلت أنتٌ: له وطئٌ محر وقلتٌ 
آنا: وطیْ مفسدٌ للحي فإذا اختلفنا في اليج لم ينبت لك أصلٌ تقيسٌ علیه وني 
قياسي أن الشیین إذا جوا في موضم فأجمعنا / أن أحدهما ثابثٌ بحاله لزم في 
القياس أن يكون نظيره المجموع معه ثاب باه وإذا أجمعنا أن أحدّهما ساقط 
مخالِفٌ لِمَا كان عليه فكذلك نظيرٌه ساقط مثله» إذ هو نظيرٌهء فكذلك في القياس 
کل واج منهما نظيرٌ صاحبه حيثٌ سم وبالله التوفيق. 
© ¢ 
قال أبو إسحاق: 


سس( و الجواب D(a‏ 


إن آبا إبراهيم رح ذكر أنه أجاب في هذه المسألة على مذهب الشافعي» 
ومذهب الشافعی عندنا على خلاف ما ذهب إليه المزني من إسقاط الهدي في 
الوطی الثاني بل الهدي في الوطی الثاني واجب غير أله لا يجب فيه بدنث وإنّما 
يجب عليه ما اسْتَيْسَرَ ِن الهدي؛ ان الواطى المفید لحجه إنما غَظنا عليه الهدي 
ان الجماع آغلظ المحرّمات في الح ولذلك اه نون ما الد مات 
و ی بر 

EE‏ نة نم وطئ ثانيًا لم يكن الوطی الثاني مخ ؛ لأن فساد الح قد تقدَّم» وإنَّما 
(۱) في الأصل: «حجا ثانيا». (۲) في الأصل: «هديا ثانيا». 


110 


(i /۲۰) 


۳ 


ب) 


ص دف وه الثاني محرّمّاه ونم يُصادِف إفسادًاء وما كان من المحرّماتٍ في الححٌّ 
غير مفيدٍ له فكمَّارنُه غير مغلّظَةه وما صادف مع التحریم الإفساة صار مغل 
مه الكفارق وأغلظ الكفارات بدن وأحَفُها شاه 

ومع ذلك فقد قال الشافعي رَيِمََأنَهُ في اللابس والمتطيب إذا لبس ثم لبس في 
آوقاتِ مختلفة قبل أن يأتي بالكفارة: إِنَّ عليه لكل مرةٍ کفارة. وقد قال: ان عليه في 
الجميع كفارة واحدة إذا كان ذلك من جهة واحدة» وهو أن يكون كل ذلك لِياسَا 
أو كَُ ذلك طِيباء وجعله كالحدود التي جُعِلّت كفارات» فلو زنا ثم زنا أو سرق 
ثم سرق قبل أن يقام الحد عليه لكان / عليه حَدٌ واحدٌء فكذلك إذا لبس ثم لب 
فعليه كفارةً واحدة. 

وقد قال: إنه إذا لیس مر ن مرض اضطر فيه إلى اللباس فلبس ثم لبس في مرضه 
اد عليه ة في جميع ذلك كفار مخز و ا ا 
لا مرض ر له ليس كَمّ سببٌ يَجْمَعُ جمیع ذلك فأمّا إذا جمعته الرخصة 
مب أجل مرض أو شدة برد أو غير ذلك ففي جمیع ذلك كفارةٌ واحدةٌ إذا كانت 
الافعال ين جهة واحدة. 

ونظيمٌ ذلك لو اغتصب رجا امرأةً على نفسها فوطتها لكان لها المهرٌء ولو 
اغتصبها ثانيا قبل أداء المهر أو بعده لكان لها مهرٌ ثاني”''» ولو كان بدل ذلك أن 
عقد عليها نكاحا فأقام مها زمانا يطأها فيه تم تین أن العقدٌ فاسدٌ لكان عليه مر 


2 15 0 2 0 1 ی 5 رةه 
وا ؛ لأن العقد جمع ذلك کله فلم يكن فيه إلا مهرٌ واحد“ والمغتصه 


2 عو 8 ار 5 5 و #(ی 
فليس ثم سبب يجمع ذلك ففي كل مرة من ذلك مهر جديد 1 


(۲( في الاصل: «مهرا واحدا). 
)٤(‏ في الأصل: «مهرا جديدا». 


(۱) في الأصل: «مهرا ثانيا». 
(۳) في الأصل: «مهرا واحدا». 


۱۹۹ 


3 


وکذلك اللباس والطیب عليه لكل مرة كفارةٌ على أَحَدٍ قوليّه. وعلی القول 
الثاني: هو( مثل الحدوی وعلیه كفارةٌ واحدةٌ ما لم ی كما يكون حَدٌّ واحدٌ”" 
ما لم يقام عليه الحد. 

فإذا قيل في اللباس: إنَّ في کل مرة كفارة = فالوطئ بذلك وی 

وإذا قيل في اللباس: إن في ذلك کفارة واحدة ما لم یف وفرّقٌ بينه وبين الأشياء 
تلف مثل الصيدٍ وما كان في معناه = فإن أمرَ الوطئ حينئذٍ يُخَرّحُ على قولين: 

أحدهما: إن الوطئّ ليس بإتلاني. وإِنَّه واللباس والطيبٌ بمنزلة واحدق وفيه 
كفارةٌ واحدةٌ كما يُجْمَعُ بين جميع ذلك فرق بين الناسي والعامد يرق 
بینهما وبین ما كان / ماهلا لوط ليس باتلافب کاللباس والطیب. 

والقول انا إن لوط سب أن یلق بأغلظ المحرّمات في الحج ماکان 
او ف لان شك أغلظ الأحكامء وأغلظ الأحكام في الإحرام ما كان 
لما مدل ال و ان ولا یختلف رل ق الصید ردا اصطاه ثُمّ اصطاد 
۱ 
مختلعَة» وسوا كان ذلك قبل الكفارة أو بعث فذا لح الوط بالمتلّفب من 
الصيدٍ تغليظا كان عليه في الوطی في كَل مرة کفارث سواءٌ كان ذلك في مجلس 


واحد أو أوقاتٍ مختلفَّةء غيرٌ أن عليه في الوطی الأول بدنةء وفيما بعده ما اسر 


من الهدي. 


وإذا قیل: إن الوطئ مخالفٌ للصيدء لاح باب اس والطیب = حرج أمْرُ 


الوطوح على القولين الذي“ قال في اللباس والطيب. 


(۱) في الأصل: «وهو»؛ ثم ضرب على الواو. (؟) في الأصل: «حدا واحدا». 
(۳) كذا في الأصل. ويحتمل: «الذَّيْن). 


۱۷ 


(i /51( 


(۲۱/ ب) 


وهذا كله تما احتلف قوله فیه (ذاعاد فیه قبل آن يأي بالا فا ذا نی 
بالکفارة ثم عاد لم یختلف قوله بأن عليه كفارةً أخرى» وهذا الموضعٌ هو الموضمٌ 
الذي قال فيه المزني وأسْقَطً الکفارة في الوطی الثاني. 

# وماذكره المزني ره أن لا کفارة في الوطی الثاني لاه إحرامٌ فاس وأنَّ 
الدع تما ۷ وجب لفساد الاحرام = فغلطً بير لأنه / لو سمط عنه الكفارةٌ ین 
أجل أنَّ الإحرامً فاسدٌ کالصلاة و الصيام اد لسَقَط في اللباس والطیب وفتل 
الصيد؛ لا الكفارةً لا تتجبُ في شيءٍ ین ذلك إلا ین أجل الاحرام» فلو كان 
الإحرامٌ قد بط وصار خارجًا من إحرايه كما صار خارجا ین صومه وصلاته 
لكانت الكفارةٌ ساقطة في جميع ذلكء إذ الكفارة إِنّما جُعِلَّتْ على قاتل الصيد 
ولابس الشوب من أجل إحرامه» فإذا خرج من إحرامه فلا كفارة» وني اتفاق 
الجميع على أنَّ عليه في جميع ذلك كفارةٌ كما كان يلزمه قبل إفساده ولو عله ما 
يُمْلِمُ أنَّ الاحراع افیا لم يتغير حكمُّه في" تحريم ولا تحلیل ولا انْحَلٌ عنه من 
إحرامه شی بل واجبّ عليه أن أن می اعمال الحج ما كان ای ولرل شیا 
ویتجنب كلما یتجنبه لو لم یفسد» ومتی 7 ترك شیف(" مما آزمّه من كه أو أقدم 
على شيء مما نهي عنه في إحرامه مما كان تلرّمُه الكفارةٌ فيه قبل الافساد آزته 
ذلك بعده پاجماع فغلع بذلك أن الاحراع لم يتغل عنه و اسان کن 
الا و 

وأما المفسِدٌ للصلاة فقد خرج من الصلاة» ويقال له: هل يَحْرّمُ عليه الكلامُ بعد 
إفساده للصلاة؟ فان قال: : يَحْرّمُ = خالف الا جماع وان قال: لا يَحْرْمٌ بخروجه 
(۱) هنا نی الاصل: «قد»» ثم ضرب علیه. ١‏ (١)في‏ الاصل: «في حكمه»» ثم حول إلى ما أثبته. 
(۳) في الاصل: «شيئا». (4) في الاصل: «شبی» 


۱۸ 


من الصلاة = قیل: فالکلامٌ والاکل والشرب والجماع وجميعٌ ما كان محظورًا 
في الصلاة / متاخ له بخروچه من الصلاة؟ فإذا قال: نعم = قیل: فان كان الحَحّ 
کالصلاة فیجب أن يُبِيحُوا له إذا آفسد الح جميمَ ما كان محظورًا عليه كما 
فعلتم ذلك في الصلاق» فان قال: الحج مخصوص باه لايَخْرُحُ منه بإفساده وعلیه 
المقامٌ عليه حتی يَفْرّعٌ ین أعماله. وه ُفارق للصلاة والصیام = قیل: فأوْحِبْ 
في ذلك الکفارة لبقاءِ الاحرام وفرّق بينه وبين الصلاة والصیام. ۱ 

ویقال له: لو كان الوطئ اّما وجبت الكفارةٌ فيه للافساد لكان ما لا يقد لا 
کفارة فيه» ولکان مَن وطی بعد عرفاتٍ وبعد الرّمْي والحلت وقبل الطوافيٍ لا 
كفارً عليه؛ لا وطته غير فد لحي وف اتفاق الجميع على وجوب الكفارة 
ل ل ل 
تغل فیما فیس وفیما لا م :وان القضاء تعلق بالافساد والکفار؟ مق و مَتَعَلْقَة 
بارتکاب المحظ ور الممنوع منه في الح فان صادف فِعْلّه افسادا فالقضاءٌ ین 
أجل الافساد والكفارةٌ ین أجل ارتکاب المحظوره وان لم يُصادفٌ إفسادًا فلا 
قضات وعلیه الكفارةٌ لوجود معا الذي من جله وجبء وهو ارتكابٌ المحظوره 
فأمًا سقوط الکفارة مع بقاء الحَظر فلا وجه له. 

وقد أطلق الشافعيٌ اللفظ في مو 1 بإسقاط الکفارة في الوطئ الثاني» وأراد 
بذلك إسقاط البدنة لا إسقاط ما اسْتَيْسَرٌ / من الهدی؛ 5 البدنة تما علض 
ال ظ الوطي الم بالإفسان فاا الوط غير امن الذي لا عم له في 


الافساد فكفارثه كفارةٌ سائر الأشياء التي لا تفیسد والأمرٌ فيه كما قال المزن 


سب مه 


فيمّن وطی بعد رمي جمرة العَقَبَةٍ إن لم تكن البدنة إجماعًا فالقياسٌُ أن الشاةً 
تجزئه» وهو عندنا كما قال» وهو نظیر الذي عاوّدَ الوطىّ بعد الافساد. 
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(۳۳ 


(۷/ ب) 


(Î /۸۲۳( 


وربما أطلق الشافعيٌ وله 4 اللفظ في سقوط الکفارة إذا عاود يُريدٌ به عندنا: 
سُقَوطه إلى أن يأتي بالکفارة حست ما قاله في اللباس والطیب. فالقولان قبل الكفارة 
محتّملان() فأمّا بعد الإتيانٍ بالكفارة فلا وجة لسقوط الکفارة على مذهبه. 

* وأما ما ذكره الزن أنَّالكفارة لو وجب بجماع اني لوجب حَجٌ اي 
بالجماع الشاني ذا ا هما نيد ما كانه ای وهو ان هان : لم تجب 
الکفارة من أجل الافساي وإنما وجب من أجل الافساد القضاء وأما الکفارة 
فلارتکاب المحظور» والدلیل علی صحة ذلك آنه یط قبل طواف الزیارة وبعد 
الحلق فلا يُفُيِدٌ ولا تَْقّطٌ الكفارةٌ لبطلان الفسادء وكذلك تلزمه الکفاراث في 
الأشياء التي لا إفساة فيهاء ولا جلاف بين المزني والشافعي فیهاء وذلك دلیل 
على أن الكفارةً معنّى والافساد غیره. 

ونظيرٌ ذلك: الذي یفوته الحج بتواني أو خط عَدَدِ ره القضاءٌ من أجل 
القَوْتِ ویلر مه الدغ ین أجل التأخير إلى قابلء / ادنیل علی نك مرب 
الخطاب تة أمَرَ هَبَّارّا أن یحج م مین قابل ويأتي بما ات سْتَيْسَرٌ من الهدي”"» ولو 
كان ذلك شتا(" أوجبه الفساد اوا ا الثانيةء فكذلك 
)١(‏ في الأصل: «فالقولين قبل الكفارة محتملين». 

(۲) أخرجه الشافعي من طريق مالك عن نافع» عن سليمان بن يسارء أن هبار بن الأسود جاء 
يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين» أخطأنا العدة كنا نظن هذا 
اليوم يوم عرفة» فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف ومن معك» وانحروا هدیا إن كان معكم؛ 
ثم احلقوا أو قصرواء ثم ارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا واهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع. انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۷/ ۳۰۲ و«التلخيص» 
للحافظ (۱۷۱۶/۶). 

(۳) في الأصل: «شيء». 


۱۹۰ 


الجماغ في الح يُوجِبٌ الإفساد والافساد یُوجب القضاء وارتكابٌ المحظور 
لار سوا آفسد آو لم في 

# وما ذکره المزن من شقوط الهدي لسقوط القضاء = فليس بدلیل؛ لأنَّ 
الجمع بين الشيثين في الحکم لا یوب اجتماقهما في المختى» والقياس لام 
على المعاني» لا على الألفاظ وقد أَقَمْمَا الدلیل على أنَّ معنى الكفارة مُمَارِقٌ لأمر 
الإفساد, والله أعلم. 


¢ ¢ © 


۱۱ 


(۲۳/ ب) 


© مسألة [الخطا في يوم عرفة] ( 


قال المزني E‏ ين ی :حت وضعث في وضع 
الخ عّن وقف بعرفة لاله ُولُ الشافعي تاه نم رأيتُ ترگه لأئي رای 
القياس بخلافه وذلك أنَّ الله عل وق لشرائعه مواقيتٌ: 

0 ەر هو 

فینها: ما إذا سب العامل وقتّه لم یجن وإذا فات وقثه لم يُقَضَى وأَخرَء مثل 
فرض الصلا بأوقاتها وفيه القضاء. 

ومنها: ما إذا سبق وقمّه أجزأه مثل ال زک بخ جُها قبل الحَوْلٍ فتجزی؛ لان 
النبيّ كل تلف صدقة العباس لِعَامَيّن٠‏ 

ومنها: إذا سبق وقته لم يجز» وإذا فات وقثه لم يُقْضَىء وذلك مثل عرفات 
ورمي الجمار والبيتوتة بونی. 

وجعل الله وقت عرفة يوم التاسع من ذي الحجّة فمن سبقه بالوقوفي أو تأخرَ 
عنه لم یج قال رسول الله و / امن أدرك عرفة قبل الفجر ین يوم النحر فقد 
أدرك الحج»). فأخبر أن تن لم يدرك ذلك لم بذك الحجّ» وهؤلاء قد فاتهم ما 
يكون بإدراكه إدراكٌ الحجٌ. 

آرایت مَن عم منهم أنَّ يوم الأربعاء عرفاثٌ برؤية هلال ؤي الحجة أكان یس 
أن يتأخر إلى يوم الخميس لجَهْل الإمام؟ 

أرأيتَ عشرين رجلا رأوا الهلال فعَلِمُوا آن يوم الأربعاء يوم عرفةً فشهدوا فلم 
عدوا أيجورٌ لهم ترك عرفة لجهل الإمام بذلك؟ 
(۱) أخرجه الطبراني (الكبير: ۹۹۸۵) من حديث ابن مسعود نع . وفي إسناده محمد بن ذكوان» 


وهو ضعیف. وانظر «التلخيص» للحافظ (۳/ ۱۳۲۷). 
(۲) سبق تخريجه في مسألة الخطأ في يوم عرفة السابقة. 


؟؟۱ 


آرآیت رجلا رأی هلال رمضانً أو جماعة یس يسحهم فطرٌ الیوم لجهل [مامهم؟ 

أرأيتَ رجلا قام في الصلاة في ظلمة على أن الب لبيتٌ أمامّه ٿه علم آنه حَلْفَه 
اجره ذلك لجهلِه بالقبلة كما قلت بعرفة؟ 

آرآیت رجلا توضاً بماء یمه طاهرًا وصَلَّى تم علم أن بائلا بال فيه یج 


لجهله بنجاسته؟ 
آرئیت لو أعطا من زكاة ماله في الليل عبدًا له أو كافراة ٿم علم أَيُجْزئه لجهله 
یکره ویلکه؟ 


آرآیت رجلا آعطا رجلا زكاةً ماله لِيُمَرّقَها فقي صاحب الزكاة فتَصَدَقَ عليه 
فأعطاه علی اسم الفقر ایجزئه؟ 

أرأيتَ رجلا اشترى عبدا فأعتقه عن ظهاره د نم علم أنه خر الأصل أكان يُجْزئه 
الجيلة باد 

ففي هذا ونحوه دلیل على من أخطأ وقت عرفة أن ذلك لا بُجُزئه لجهله وبالله 


التوفيق» وأرد الله في ذلك یف لك إن شاء الله. فاّه يقول: نیرید إِصَكَنحًا يوي 
الله دنهم 46 [النساء: ۳۵]. 


© © © 
قال أبو إسحاق: 
ملحب الجواب اجب 
هقی فا الکلام / في في أمر عرفةً ما في بعضه كفاية» غير أن المزي ‏ في له (:م ) 
ذکر نی هذا الموضع ألفاظًا TT‏ 
في هذا الباب. 1 


۱۳ 


0 ب) 


* فأنًا تقسيمُه الفرانض, وأنَّ: 

منها: ما يُوَّدَى في وقتهاء وإذا فات وقثه قُضِي . 
ومنها: ما يُوَّدّى في وقيّهاء فإذا فات لم يُقضَّى 
ومنها: ما يُوَّدّى في وقتها وقبل وقتها. 


من الفرائض: ما إذا فات كان قضاؤه ما لا يسع سم التأخير. 

ومنها: ما إذا فات وقتها كان مُوَسَّعًا له في التأخير. 

ومنها: ما إذا فات كان وقت قضائه ما في وقت بعَيْنِه كأضله. 

ومنها: ما إذا فات وقنُه لم يُقَضَى وجُعِلٌ عليه بل ذلك كفارة في ماله أو صيامًا 
على بده أو غيرٌ ذلك. 

فإذاكانت أصول الفرائض مختلفةً حسب اختلاف دَلائلها في الأصولء ولم 
يكن لنا أن تج الفرائض كُلّها مَْرَى واحدًا ان لله عل قر بين أحكايها 
= فكذلك ليس لنا أن نجمع بين أحكايها إذا وقع الاجتهادٌ فيها ثم تبيّنَ 0 
فاعليهاء ولكنّ سبیل ذلك أن ن یرد إلى الأصولء فما آوجبت الاصول مسامَحَبَه 
فيها والاحتسابٌ له بها مع ما جرى من الخط فيها ایب له مع خحطاله» وما لت 
الأصونُ على وجوب الإعادة إذا تبين خطوؤٌه ازم ذلك على حسب دلائل الأصول. 
وین حيثٌُ جاز اختلاف أصولها في وجوب القضاءء وفي الانتقال إلى الأبدالي 
وفي التضييق في أدائها وني التوسعة / في ذلك» على حسب ما آراد الله عَرَِبَلّ من 
مصلحة عباده والمنع من إدخال المشقة والأضرار عليهم = جاز ذلك في فرع 


ل 


هذه الاصول» ولیس سبیل ذلك أن تَضْرّبَ الأصول بعضها ببعضی» ولکن نی 
على كل أصل من ذلك ما آشبهه من الفروع. 

على أن أبا إبراهيم أدخل في هذا الفصل ما ليس من مسألتنا بسبيل» وهو خارجٌ 
عن جميع الأصول التي ذكرّها؛ لأنَّ هذه أصولٌ أوجب الله جل وعز الاتیان مهذه 
الفرائض في مواقیتها". 

فمنها: ما يمكن الإحاطة في معرفة أوقاتهاء ذ فمن أَمْكَنْهِ الاحاطة فَاجْتَهَدَ فأخطأ 
كانت عليه الإعادةٌ؛ لأنّه لا مشقة عليه في استعمال الاحاطة حتى يكون على يقين 
من أدائها. 

ومنها: ما لا طريقٌ إلى الوصول إلى معرفة أوقاتها إلا بالاجتهاد. 

فما كان بهذا الوصف انقسم: 

فمنه : مايقع الاجتهادٌ فيه عامّا ولا یمکن الَّحَوُرُ من الوجه الذي وقع الخطأ 
فيه» وفي إيجاب الإعادة علیهم فيه مشقةٌ وضرژ فما كان بهذا الوصفي فلا إعادةً 
عليه إذا وقع الخطاً فيها. 

وما كان من ذلك إنما يقع نادرّاء وإذا وقع فإنما يقع على خاص من الناسء 
والتحررٌ ین وجو الخط فيه ممکنْ» وهو أمرٌ لا يدوم ولاايطولء فما كان بهذا 
الوصف فعلیه فيه الإعادةٌ إذا تن حطوّه. 

لا تر أن النبى ية / فرق بين المستحاضة وبين صاحب المذيء وقد اتفقا 
في خروج النجاسة منهما بغير اختيارهماء فأجاز صلاة المستحاضة وإن سال الدمٌ 
على الحصير» وأمر صاحب المذّي بتجدید الطهارة وبطلانٍ صلاة إن كان فيهاء 


(۱) في الأصل: «أوقاتها»؛ ثم ضرب عليه وكتب عقبه: «مواقيتها». 
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وكذلك أ مَرَ المصل إذا علم بخروج اج منه وان كان ذلك بغير اختياره؛ ما 
بين ذلك من الاختلاف في المسَّقَق وذلك أنَّ امس مضه قطاول آیامهاه فرکما 
بقيت في ذلك الشهور» فلو ألمت الإعادةً مع ما یتکرر عليها من الفرائض في 
المستقبل لحقها في ذلك مشقة مشق فأَجيرٌ ضلاتها على حسب إمكانها ولم ترم 
الاعاد وصاحب الریح والمذي فخروخ ذلك منهما نا ولا دوم ذلك بهماء 
فلذلك أَلْرَّمْنا الاعادة. 

وکذلك فرق ”" في الحائض واللفساء بين صلاتهما وصيامهماء فجعل عليها 
إعادة الصيام وا قَط عنها إعادةٌ الصلاة؛ لا الصلاةً تتكرّرٌُ عليها في كلّ يوم فإذا 
اجتمع عليها قضاء ما مضى في أيام حيضها مع ما بتکرر عليها في أيام طهرها لحقتها 
المشقة فلم يُجْعَل عليها الإعادةٌ وأما الصيامٌ فإنما ذلك في شهر من السنةء وربما 
وافق ذلك حيضّها وربما لم يُوافق» فيَسْصّلٌ لها فرضهاء وان وافق في بعض ذلك 
حيضّها فهي في طول سنتها لا فرض عليهاء ولا مشقة عليها في قضاء ما فاتها. 

ولذلك فرق في السفر بين الصلاة والصيام؛ نجل / الا الصلاة إسقا 
يا بش وجل اق امب ار اسا بسي دار 
به كَمَلاء وكذلك صلاء الخوف جيل الرفاهةٌ في ذلك أن یی بالصلاة على 
حسب الطاقة بلا ركوع ولا سجوی ولم تَجْعَل الرفاهة في ذلك تأخیرّها عن 
آوقاتها كالصيام لِمَا عليه ین المشقة في َضاءِ ما يفوثٌ إذا اجتمع ذلك عليه مع ما 
يتجدد من الفرائض. 

فإذا وق بين جميع ذلك لاختلاف معانيها ولاختلاف وقوع المشقة فيها 
جاز أيضا أن یقع الاختلاف في أحكامها فيما طريقه الاجته اد إذا وقع الخطأ في 
(۱) زاد في الأصل: ابين» ثم ضرب عليه. 


۱۹ 


الاجتهاد. فیک ون من ذلك: ما لا إعادةً عليه وان أخطأ؛ لما" يلحق في ذلك 
من المشقة. كما فعل ذلك في حال العجز. ومنها: ما ذا وقع الخطاً في الاجتهاد 
مر بالإعادة؛ لسقوط المشقةء كما فعل ذلك في حال العجز وفي ساثر المواضع 
التى ذكرنا. 

# فآما الذي رأى هلال ذي الحِجَةٍ = فقد لَزِمّه الفرض إحاطة فلا معنى في 
تفه عن الاتیان بفَرْضِه في وقیه فل ذلك منه أو لم »لاله فهو 
ی ی الخطزي احتهاده 
سقط عنه الاعادی وامّا أن لا يسْمَحَ له بذلك فتلْرّمّهِ الإعادة فأما الذي رأى فلا 
ُذْر له في نله عن الفرض» وإنّما الکلام فيمّن اجتهد فأخطأ هل تلزمه الإعادةٌ. 

# وكذلك من رأى هلال رمضان = فقد آزمه الفرض» / علم إمامّه أو جَهل 
والقول في الامام؛ لاله مخطی في اجتهایه لا فيه؛ لأنه مصيبٌ. 

# وأمّا المصلي في ظلمة = فإن كان صَلَّى باجتهاده فالظلمة والضوءٌ في ذلك 
واحدّء وهو كالواقفي بعرفة» ولا تلزمه الاعادت وإن كان صلى في ظلمةٍ بلا اجتهاد 
ولادليل فعليه الإعادةٌ صادّف البیت أو لم یصادف وهو کمن يُصَلَّي مِن غير 
علم بدخول الوقتء لا !حاطة ولا اجتهادء فلا یسب له برض أصاب الوقت 
أو لم يُصِبّه؛ لاه صَلَّى بغير علم بدخولٍ الوقت. 

ونظير ذلك: أن يقف بعرفة بغيرٍ اجتهادٍ ولا دليل» فلا يُجزئه ذلك إذا أخطأ 
لوقت؛ له رقف بغير دليلء وان صادف الوقت أجزأه ذلك وان كان غير عالم 
بالوفت؛ لكأن عفد ا نشكا ی نیقه ولو مر بعرفةً ووقف چا وهو لا یعلم نها 
(۱) في الاصل: «لم»» ثم صحح في الهامش. 
(۲) في الاصل: «لغیر» ثم زیدت الهاء فوق السطر. 
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عرفة وهو حا لأجزأ ذلك عنه وان كان هو غيرٌ قاصدٍ إلى الوقوف بعرفة من 
أجل أداء الفرض» ولهذا فارق أُمْرَ الصلاةٍ والصيام؛ لأنَّ الصلاةً والصيام يُحْتَاجُ 
فیهما إلى النية» وال لیمک إلا بعد عله بدحول الوقت. 

* وأما إذا توضاً بما عند أنه طاهرٌ وه قد بیل فيه = فهذا ليس باجتهادٍ وقع 
عليه فيه خطأء وإنما هو تفريطٌ» وقد كان يُمْكِنُهُ أن يتوضأ بما لامك فيه» ووقوعٌ 
ذلك نادرٌ فهو مخالف لأمر عرفة من جميع الوجوه. 

# وتا من أعطى زکائه في اللیل فصادّف المُعْطَى عبدًا له أو حُرَّا كافرًا = فهذا 
رجل مُمَّطٌ كان الواجبٌُ عليه أن يسأل عن المُعْطى ويَكْشِفَ حاله فإذا قصّرٌ في 
ذلك وعرّقه في ظلمة / الليل فلم ین ن له حالا ولااصورةً وجو فهذا رجل مُضَيّمٌ 
رمه الاعادة. 

* وأمَامَن أعطا زكاةً ماله رجلالفرقّهافلقی صاحب الزكاةٍ فأعطاه = فهذا 
اعظم أمْرًا مما قبله وأشَدٌ تفريطًا وأولى بوجوب الاعادق على أنَّ في هذه المسألة 
لا إعادةٌ؛ لأنَّ الزكاةً قد حصلت في يده فلم تَخْرّج زكاته من يده ومن يد وكيل 
فهذا رجل في الحقيقةٍ لم يُخْرِجُ زکاته» ولا هو مخطئٌ ولامصيبٌ» ويقال له: 
ارخ زكاتك فك لم تخرج. 

* وما إذا اشترى عبدًا فأعتقه عن ظهاره تم عَلِم آنه حر الاصل = فدراهمه 
ترجع إليه» ولم یف منه مالا ولالَزِمَنْهِ الإعادةٌ؛ لأ ماله في يده ولم تحصل 
مسح و را و يكام بيده بلك lS‏ 
إسلامه والشرائط التي عليه في فرضه فإذا فرط في ذلك ولم یستکشف فإنما ۳ 


۱۹۸ 


# ویقال للمزني: ما الفرق بين جمیع ما تيت به وبين أمر القبلة ولم قلت 
انامه ماه و روفت القهناء هدم المراضيع ؟ فما فِرّق به بینهما وبين أمر 
القبلة فهو تابن عرف وبين هذه المواضعء والكلام علینا وعلیه في ذلك واحذء 
وإذا جاز لك إسقاطٌ الإعادةٍ عن أحد المجتهدین وإيجابٌ الاعادة على بعضهم 
لاختلاف معانيهم جاز للشافعي أن يلرم الاعادة في هذه المواضع ويُسْقِطّها في 
عرفة بالفروق التي ذكرناء وال فون أين حُظِرَ على الشافعي ما أي للمزني؟ 

وأمر عرفات / عندنا أصلٌ اجتمع على جَوَازِه واسقاط الاعادة عن أهله الأئمةٌ 
الذي" يُقعَدَى بهم ويُرْجَع | يهم فيما یوب من مر الدّينِ في شرق" الارض 
وغزبها. لا يحرج عنهم إلا ناور لا یت إلى وفاقه ولا إلى خلافه» وححصّوه بهذا 
الحكم لمعاني معقولة قد : تقع ارحص والترفية بأل منهاء ين المشقةٍ في المالٍ 
والتفسء ثم تَعَذّرِ وقوع القضاء ء أيّ وق نکن أو عم بالخطلٍ نم وقوع 
الإحاطة في السنة الثانية» وإمكان كه ماوقع في السنة ة الأولًى» ذ فون أجل ذلك 
اجتمع الائمةٌ على سقوط الاعادة» وأين ذلك من المصلي في ظلمة بغير اجتهاد 
والاخذ ل زکاة تسه والمؤدّي لزکاته إلى عبده ما أَبْعَدَ ما بين ذلك. 


ولو فنا أن يلتبس ذلك على من َل له ولم َر لما كان سبل ذلك 
ان ُذگر ولریع حل أبي إبراهيم أن ينب مثل ذلك إليه؛ ضوح سوه ولكن 
جفنا الالتباس فذكَرْنا ما يريل ذلك. 

ويمككن أن يكدون في معنى ذلك ن فاته لح فعليه تضاژه ولو ور 
اس وغل متهم وين البیت فخلا لم رالزمهة هول ن ار نکن 


(۱) هكذا في الأصلء ولعله: «الذين». 
(۲) في الاصل: «شرقي». ثم حول إلى: اشرق». 
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00 ی گت و و 
الجميع قد فاتهم الحخ: آن الذي فاته في نفيه خاص أتي مِن قبل نفسه. فهو كمّن 
وب e‏ اع ي ١‏ و ی 58 
يُخْطِئ في يوم عرفة خاص في نفیسه فلا يُحْتَسَبُ له بوقوفه» والمحْصّرٌ بالعدو هو 
041 ۳ 5 5 5 و ع 
مر عام لا یمن وقوغ مثله في قضائه فلا إعادةً في ذلك» ومثله أهل عرفات إذا 
أخطأ جماعتهم فلا إعادة؛ / لا ذلك شي ء لَحِقٌّ الکاف ولا یمن وقوعٌ مثله 
في الإعادة إذا أمرناهم» فلم وجب عليهم الاعادة لا یلح في ذلك من الضرر. 

ألا ترى أن الله عل أباح للمُخْصَر أن یج ولا قضاء عليه ولا بدل ولم 
۰ 
رخص لمن كان مريضًا أو به دی من رأیسه ففل ذلك لا ببَدَلِ؛ لأنَّ ما وله 
5 و م 0 e‏ سے سيم 
الابدال لم يُسْمّح له وما لا يَدْخَلّه البدل وتَلْحَقٌ المشقة في الإتيان به سَقَطَ عنه 
الاعادة والله أعلم. 
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مسألة [السلف جزافا] ( 


قال المزني وَيِمَدْمَُ: والذي اختار الشافعييٌ واه أن لا يُسْلِففَ جُزافا من دنانيرٌ 
ولاغيرها وان كان درهمًا حنّى يِه بوزنه وس کته وبأله وص أو سود كما 
يَصف ما أسلم فيه» وقد أجاز في موضع آخر أن یف سلعة غير مَكِيلَة ولا موزونة 
8 سلم. 

قال المزني: هذا أولى به؛ لأنه احتج في السلم في الحيوان بان النبی تلف 
بَكْرًا فصار به عليه ديا إلى أجل وباع علي بن أبي طالب عن جَمَلا بعشرين 
جملا إلى آجل واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أَبْعِرَةٍ مضمونةٍ عليه"» وهذا 
من الجزافٍ العاجل في الموصوفي الآجل”. 

ومما يدل على ذلك أيضًا: جوا بيع الجُزاف في الثم في رؤوس النخل 
بالعرض إلى أجل بصفةٍ معلومةٍ وأجل معلوم» ولو كان لا يجوز دفع عاجل ین 


(۱) الحديث أخرجه مسلم )١1٠١(‏ من حديث آبي رافع ون 

(۲) آخرجه الشافعي من طریق مالك بن آنس: عن صالح بن کیسان» عن الحسن بن محمد بن علي؛ 
عن علي بن آبي طالب وَإتْعَنة. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۸/ ۱۹۲). 

(۳) آخرجه الشافعي من طریق مالك عن نافع» عن ابن عمر ره . وانظر «معرفة السنن والآثار» 
للبيهقي (۸/ ۹۲ 

(6) انظر «المختصر » للمزني (الفقرة: ۱۱۱۵-۱۱۶). 


۱۳۱ 


۰ 


( 


ع م 


5 شم ۱ ا ا : 
إذا استجى ما اشتری يما یرجم قلما جمعر عبی انهای هسه عة نک معد ها 


Cur 3‏ ا ۰ 
على أن العيسّ التي تری لا تختاح إلى صفد. وأن الصفة نما جاج ايه ها الم 


فنهه(۳ ذلك نجدهة كذلك إن شاء الله. 


+ چ چ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹) وملم )١6١4(‏ من حديكث ابن عباس نیت 
(۲) أخرجه مسلم )١3177(‏ من حديث أبي هريرة یهت . 
(۳) تصحفت هذه الكلمة في الاصل إلى: ١مفهرم».‏ 


۱۳ 


ل خی لحان دنو چیه 


سس ((6 الجواب مسبج .هس 

ان هذه المسألة قد خرّجها الشافعيئٌ رح على قولین: 

أحدهما: ما اختاره المزني من جواز سَلَّم الجُزاف في المعلوم. 

والقول الثاني: / إِنَّه لا يجوز حتى يكونّ ما أسْآمَ موضُوفاء واه لا يجوز سَلَمُ 
الجزاف. 

ولکلْ واحدٍ من القولین وجةٌ» وقد ذکرنا هذه المسألةً ووجة القولین في «کتاب 
الشسرح» غيرٌ أن المزي زاد في الاعتلال في «مسائله المنشورة فأعَذنا من المسألة 
ما عارضناه في قوله واحتمال ما أدخله. 

سد و وه اسار ورد 
الشيء المفوع تتا يكو موص وت حى قدي بارج ة إن E‏ 
لكانت هذ لعل وب أن یکون السام ین أصله باطلا؛ لن السام لا یجوژفی 
الشيء الذي الأغلب منه الغرژ وتَعَذرّه إذا جاء وقثّه, وهذا هو الفرژ المنهيٌ عنه» 
وإنما أجيز ذلك إذا كان الأغلب منه السلامة وتمام البيع ووجوةٌ ما شم فيه 
وأَجْرِيَ من أجل ذلك مجرى الأعبان المبيعة المرئيةء وإذا كان كذلك لم يخْتاج 

ات و ور رو 1 لا ود ع 4 وه رو 

لا ی 
الذمة حال أو آچل؛ لگ شي يقع في الع لاإ من المطالبة ب في ثاني حت ی 
مادخلا فيه» ولا يتم ذلك إلا بقبض المشلم فیه فلذلك احتيج إلى صفته فأمًا 


۱۳۳ 


(۲۸/ ب) 


(i /۲۹( 


(۲۹/ ب) 


للم نما اختیج في تمام / البيع إلى تيه وقد سُلَمَ بعد أن عُوينَ وشوه 
ولا يتاج إلى المرجوع إليه وما بقي في البيع من نقصان أو تَحَوٍْ فين أجل ما 
تأر لا من أجل ما تَعَجْل وما دخلا فيه فصحیخ مر في الظاهر» لا يُخْتاجُ ج الی 
الرجوع فيه ولا إلى نقضه إلا نادراء کیجم إلى العين إذاوَجدَبوَضِه يا 
شح الج من اجله ژد یج ز من آخل ذلك عند أحد آن تکون السلعة الي 

موصوفة وإن کانا قد یرجعا إليها إذا فسخ البيع من أجل عيب ود بوّضهاه 
وقد يقع الاستحقاق في البيع فيحتاج أن يرجع بسلعته. ولا يحتاج من أجل ذلك 
أن تكون السلعةٌ موصوفة؛ لأنهما لم يدخلا ني بيعهما على أن يرجعا إلى السلعة 
كما دخلا فيه على قبض السلعة المتأخرة» وإنما يحتاجان أن يستوثقا ويتَحَرَّجَا 
مما دخلا فيه مما ما إليه الحاجةٌ في تمايه» مثل قبض المسْ كم فيه فا ما دخلا 
في بیعهما على التَبرّي منه» بل لوعَلِما بذلك لَمَا دخلا في عقدهماء مثل عيب أو 
استحقاق = فليس عليهما التَحَرّرُ منه» وإنما يرجعا في ذلك من حيث لم يقصدا 
بعقدهماء وليس عليهما السَحَرر في عقدهما مما دخلا على ضده. 

ألا ری آنهما لو دخلا في بیمهما على خيارٍ بعد ثلاثِ لكان البيعٌ باطلاء ولو 
دخلا بلا شرط خيار ثم وجدا بالسلعة عيبا بعد سنة لكان لمن وجد الخیاژ ولم 
یر دخولٌ الخيار في بيعهما بعد سنةٍ؛ لأن ذلك شي ءلم یقصداه» وإنّما علیهما 
التَحَرّزُ ین الغرر في بيعهما مِن جهة الخيارٍ فيما / يشترطا 

وكذلك لو عقدا نكاحا بشرط أو خيار لكان النكاحٌ باطلاء ولو عقداه بغير شرط 
ثم وجد أحدّهما بالآخر عيبا تخیر في نکاجه» ولم يوجب ذلك فسخ النكاح» وهذا 
دليل بَيّنُ في المَرْقٍ بين الشرائط التي يحتاج إليه عقدها وعليه دخلا وبين ما يعرض 
في ذلك مما لم یقصداه ون عليهما ری المعاني التي فص وعليه دخلا 
فأمّا ما لم يدخلا عليه بل هو ضِدٌ ما قصداه فلا معنى لح منه» والله أعلم. 


۱۳ 


آلا ترى أن کل عق له شرانط نُصَحُحُه ود شرائط تبطله» ولکل عقد من ذلك 
لجر كاسم قن SDE‏ عفدف 
وربما دخل في عقده ما لا يدخل في له فإذا وُجد شرائط العقود مُحالِفَةَ لشرائط 
له فکیف يجورٌ أن یف عقدٌ لترك َو من معتّی يجوز أن تَحْدُتَ في حَلّه 
و تخد ولت دیل بن على أن على ناسا هم مما توج 
عقودهم. وأنَّ ذلك إذا انعق د فإنما يَنْعَقدُ جود ا 
ال ةا ممق الق ایو ی تایه سح , من أجل معنى لم يُتَحَرّرْ منه مما 
يجورٌ أن یَحدت في حَلّه. 

ولو كان الأمرٌ في السَّلّم على ما ذکر ِن فساده حتى يُوصَففَ السلمٌ صفة المسْلّم 
فيه لكان ذلك في الإجارة أوْلَى؛ لا الاجارة عقدٌ على منافع مين عين لم تخل 
المنافمٌ بعء وان حدث على العينٍ حادثة لم یسمل إلى عين سواه» فهو عقدٌ لم 
يَسْتَقرٌ ف م2 یه وإنّما هو متعلقٌ / بمنفعة عينٍ إن تلف العينُ فد العقد 
فهو ند غررًا ین الم لذن السلم متعلق اة مد غير متعلتی بعین» ولو كان 
عن بعينٍ لكان السام باطلا ین أجل له حتى يتعلقٌ بالصفةٍ والذمة حب 
وسح حينذء وإذا كان ذلك كذلك فقد عَم أذ السام أت ين الإجارة وأصَحٌ 
وأقل غررًا؛ لأنَ کل عقي يتعلق صحتّه بالذمة ولا يتعلق بعين فهو آقرب إلى التمام 
من عقد يتعلق صحته بعين إن سَلِم منفعثه وال بطل العقدُء ومع ذلك فقد اتفقنا 
على أنه يجوز أن يكون عوض المنفعةٍ - وهي الاجارة - سلعة غيرٌ موصوفت 
والرجوع إلى السلعةٍ في الإجارة أقربٌ من الرجوع إلى السلعة” في السلمء وإذا 
لم بُحتاح أن يكون موصوفا عند الجميع والغرر والرجوع إليه أقرب لم بُختاج 
إلى ذلك أيضًا في السلم؛ لانهما لم يدخلا في إجارتهما على الفسخ وإنما دخلا 


۱۳6۵ 


)/۳۰( 


(۳۰/ ب) 


للتمام فأَجْرِي عقدهما مَجُرّی العقود التامق فجاز ذلك بإجارةٍ معلومة وغیر 
معلومة إذا عُوينَ ذلك. فکذلك السلم إِنّما خلا فيه على السلامة وعلی التمام؛ 
فیجب آن ی امد عفیهما جرع المقود تام وما ب فی ذلك ممالم 
یقَصداه بعَقّدهما ولا آراداه فليس علیهما التَّحَرَّرُ منه» كما ذکرنا ذلك في العیب 
والاستحقاق والاجارة والله أعلم. 

* وأما ما استدل به المزني على صحة ما قاله لب النبع يف حيوانا بحیوان 
ولم یذکر صفة ما اسلف = فهذا غلط قبیح منه را لآن النبي يك نما خد 
قرضا/ على أن يرد مثله» فکیف یجوز أن یکون ما أل مجهو لا غيرَ موصوف 
وإذا كان الذي أحَحد مجهو لا فكيف يرد مثله» وهذاعَقَلّه» إذ لا بد في القرض أن 
کرو باعل الم ی واو ی ال مه راما کر ااا 
جرا وی الحیوازه ولد ما وروی 

* وأما استدلاله بأنَّ عليًا كت باع جملا بعشرین جملا = فان كان هذا يَدُل 
على أن الجمل الذي باع غيرٌ موصوف فهو دليلٌ أيضًا على أنَّ العشرين الذي 
اشتری غير موصوفي؛ لأنّه لم يَذكُرْ في الخبر صفة الجمل الذي باع ولااصفة 
العشرين الذي ال شتری» وعند أبي إبراهيم رنه لا بد ِن وصفي ما اشّْتَرَى 
وان لم يكن مذكورًا في الخبرء فكذلك لغيره أن يقولٌ: : لاد ین وصف ماباع وأن 
يكون معلوما وان لم یک الخبر؛ ان المقصة في الخبر جواژ؛ بيع الحيوان 
بالحيوان تما فسَکت عما عداه. 


وكذلك خب ین عمر ما وگل خبر ووي في هذا لمعنی بقل 
لمقصد في نله فک لمقصود ونکت عما عَدَاه ومثل ذلك كثيرٌ في الکتاب 


(۱) کذا في الأصلء ولعله: «الذي». 


۱۳۹ 


والستّة بما لو رب ظاهرٌ بعضه ببعض لقص ونای ولكنّ سبیل ذلك أن 
يُحْمَلٌ بعضه على , بعض. وین بعضه المرادَ في بعض. ويُوجِبٌ بعضه تخصيصٌ 
بعضء حتی يُحْمَلَ جميمٌ ذلك على الاتفاق, ويَنْتَفي عنهالتعارض والاختلاف. 

على أن أصحابّنا هه بينهم اختلافٌ في لعقد الذي ی باسم بيع إذا 
حصل وان كان عوضه في الذمةٍ فلا حكمع له بحكم السلم. وإِنّما يكون حكمٌه 
حکم السلم ما عَقَدَ باسم سم فأمًا إذا عد / پاسم بيع فلهما أن يرقا قبل أن 
يقبض ما باع وإن كان المشتری في الم وانّما يحرم ا 
OS‏ : دومن أسْلّفَ فأیسلف في کیل معلوم»» فسَمّى 
الا و ۳ ينبت له هذا الحکم إلا فيما عُقَدَ بهذا الاس فأما ما ع 
اسع بیع فد کت له هذا سکم وان كان معناهما واحدّاء ول سک لو 
ْم بالأسايي دون المعاني» آلا ری اه ود عليها باسم نکاج أو تزويج لكان 
العقدُ صحيحاء ولو عفد باسمإباحة أو تمليك لكان ال باطلاء والتمليك بي 
مالف به في ذلك» ومع ذلك لا يَصِحٌ العقدٌ إلا بالاسم المنصوص عليه وان كان 
غیره وضع منه في المعنى» فكذلك السلم. 

فو قال بهذا القول سقط عده الانفصال ل جمیع ما آبئهالمزن فوا 
المسألة؛ لان جميع ما أبانه عقدٌ باسم بیع لا باسم سَلَم. 

وين أصحابنا من جعل الاعتبارٌ في جواز ذلك وفساده متعلق”" بالمعنى لا 
پالاسم. فجَعَل المعنی وقوغ المبیع في الذمة والفرق , بینه وبين وقوع العقدٍ على 
الأعيان» فإذا وقع في الذمة فلا قزق بين ذلك باسم سم أو باسم بَيْعِه ولا يجوز 
لهما أن يفترقا حتى یقبض المبيعَ» ویس المشتری في الذمة حينئلٍ. 


۱۳۷ 


f/m» 


(۸۳۱ ب) 
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4 
te. 
۳ 
و7‎ 
1۷ 
7 


ا هذين القولين ن للشافعي ما یل علیه. وقد ذكر 

وأتينا بما قال الشافعيٌ فيه. 
0 .»ع 

فمن قال ہذا/ القول فالانقصال اا این ما گت مح ال شنت 

ا وان لم يُذْكَرْ بالدلائل التى ذكرنا. 
۰ خی ا 2 ۰ 7 ۰ ۳۹ ا 55 

* وأما ما ذكره ومد من أمر الثمار إذا بيعت على رؤوس النخل = فإن نت 

خر على هذَّيْن الوجهين اللذين ذکرناهما. 


٠. 
١ 
۳ 


فمن قال: : إل حكم العقد متعلقٌ ق بالاسم لا بالمعنى = ات ر عقدهم. فإن قل: 
«أسلمتٌ إليك هذه الثمرةً في كذا وکذاه شيءٍ موصوف لم يج أن يَفترةٌ حی 
يقب الثمرة . وان قال: (بعتك هذه الثمرةً بكذا وکذاه خر ذلك على وجهيح: 
و ره لهما أن ی ترقا حتى يقبط الشمرة. والوجه 

ني: انه لا يضر اف فتراقهما قبل القبضي إذا كان ذلك پاسم بيع . 

وهذا إذا كان ثم الثمرة الذ ي وقع في الذمة عرش ا. قأمًا إذا كات ذلك ذهب وود 
فذلك وجه واد أن ذلك جا وإن لجع ا رة نی مجلیسهما. و 
کون شلا اما تاف الث ل: ا غو السلعة إذا كانت دراهمًا أو دنت 
وان وقع التأخيرٌ فيها أن ذلك لا يكون سَلَمَا؛ ؛ ان الد راهم والدنانیز لا یی انر 
فيهما ولا يمكن. إنما ی الأرباح في الشلّم. ولذلك أَجِيرٌ لهما إذا تبايعا معا 
بذهب أن یی مكائه وَرقَا ولو كان الشمنٌ سل فأرادا نا غيرها وف نه 
لكان ذلك باطلا منهیا عنه؛ لأنّه بیغ ما لم یب وربخ مالم يضم وقد أج 


»ى 


(۱) في الأصل: «موصوفا». 


(۲) آخرج ابن ماجه (۲۱۸۸) من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لایحل يه ها 
7 > سج 


لیس عندك. ولا ربح مالم بضمن؟. وانظر «التلخیص» للحافظ (/ ۱۷۹۳). 


۱۳۸ 


۱ 0 2 a E e re ا‎ 


کت نیت 


و ها 3 جني دی باجو 


ی 


النبي َة أن يه ي يعض يَدَلَ الوّرِقٍ ذهبًا رید الذهب وَرِقَاء فد ذلك على افتراقهماء 
وان / الذي ی قيها الا با ح الم لا الأثماُ؛ ومع ذلك فإِنَ الدراهم والدنانيرٌ 
لا يْعْدَمَانَء ولا يجوز أن يُحْتاجج إلى الرجوع إلى باه فلذلك لم یحتاج إلى 
لح فيهماء وإنّما يحتاج إلى از في عَمَدِ عَقَدَ على السلامة ویجوز أن يُوجَدَ 
ويجورٌ أن لا يُوجَدَ بأن تَلْحَقَّها العاهة فيتَعَدَّرَ مثل الثمار والنباتٍ فاختیج إلى 
التَحَرَّزِ فأمّا الد راهم والدنانیر فلايُعْدَمَان ولا يتاج إلى التَّحَرزْ بالقبض وف 
من الحاجة إلى الرجوع. والله أعلم. 

سير كج اد خن 7 2 
E Es‏ ۱ 
ص الخبر على وجوب الصفة فيه» والسَّلَّمُ عند من يُوجِبٌ صفته فقد دل عليه 
والمدلول علیه کالمتصوص علیه. 

فان قال قائلٌ: ما الدليلٌ على ذلك؟ = قیل: من قال بذلك احْمَجٌ بأن عليه 
تحر بصفة السلّم؛ لألّه عقد يَبْقَى على تَحَرّز وعلى ظاهر حال السلامة وليس 
ون الحاجة إلى الرجوع إليه. 
ومع ذلك فقد أجاز الجمیع ضمانَ الذَّرَك"» وقد علمنا نها دخلا في بیعهما 
(۱) کلمة: «ما» زدتها على الأصل. 
(۲) ضمان الدَّرَّك: التزام الغرامة عند إدراك المستحق عينّ ماله. انظر «العزيز» للرانعي (۷/ 0۸> 


ط دبى). 


۱۳۹ 


(۳۳ 


(۳۲/ ب) 


على الصحة والسلامةء واذا كان عقدُهما على ما دخلا فلا رل والدّرّكُ ضد ما 

دخلا فيه» وهو فساد البیم؛ وأَجِيرٌ لهما النَّحَوُرُ في عقیهما / من سیب لا یکون 

إلا بل ذلك العقد وفساده وان كان ذلك ضمانا مجهولاء ولو ضمن ذلك في غير 
أحدهما: أن ليس بواجب. 


e 


واوا ول 

فإذا كان ذلك باطلاشم أَجِيرَ إدخاله”" في العقد الذي لايُذْرَى هل يكون فيه 
ذلك آم لاء وإذا كان ایکون ذلك في حل وإذا ج از ار نیم بُو چب عل 
العقد جاز المطالبة اي السلم مما" يوجيّه له وان كان في الظاهر سلیما؛ 
لامکان الفساد فیه والحاجة إلى ارخ فیما دفع. 

* وأما اعتلالهبنهیه عن بیع الغرره وأ الغرر فیما لم يُعايَنْ فأمًا ما عُوينَ فلا 
رادي أل عات لازي هرپ اولك ۰۳۰ ۱۷ 
ماعُوينَ ولم یر الملك عليه في الحال وإنماعُقَدَ فيه عمد“ متعلقٌ بأسباب 
متأخرة يَصِحٌ بوجودهاء ول بعدیها ويُحْتَاجُ إلى مُراعاتها والتّحَرّزِ منها - 
فحاجتّا إلى لح بعد المعاينة إلى وق الحاجة حتى یر الملك كحاجينا 
إلى اوقت المعاينة؛ لأنَّ تعذّرَ ذلك وقت حاجتنا إليه كتعذّرِ ذلك وقت العقد 
موم ههار ور و یی 
جَدُ فیط إلى الرجوع إلى ما ده : فون أجل ذلك ينبفي أن يكونٌ معروقًا. 


(۱) في الأصل: «مجهولا». (۲) في الأصل: «إدخال» بدون هاء. 


(۳) في الأصل: «فيما» ثم كتب فوقه: «مما؟. )٤(‏ في الأصل: «عقدا». 
(5) في الأصل: «غير لازم تام»» ثم ضرب على «لازم». 


1 


| 


ولو فان ا على ما هکره امون يوان تیم ری الح لخن یه 
لكان بیع الثمر قبل بدو الصلاح جائزا؛ لاه قد عون وقد رم ين الغرر من أجل 
المعاينةء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع / الثمار حتى یبد صَلاخها( 
ولو كان المنع مِن البيع من أجل أنَّه لايُمْكِنُ مُعايئتُه على النخل لكان ذلك باطلا 
وان بدا الصلاح فيه؛ وقد حلفي حال لح لاغر فب ين جهة یلق 
ری ولو اشترى ذلك على القطع لكان ذلك جا ثرا فل أنّ الفساة ما دخل من 
أجل التأخير وما يلحق ين الغرر في ثاني لأنه ليس مقصدُ المشتري تلم الشمرة 
علی رژوس النخل» ونما ذلك قبض يُبُرئ البائع خر اللمرة ین ماه ولا يبلغ 
المشتري ما قصده ولا ما ابتغاه في شرائه؛ لأن بيه تسه ِن رووس النخل حتى 
سل دنق له وا الاعات عليه فلا کان فش الای مت سا تیا والفرز 
اتات سويد ا ی 
ف لب جير لین ألا تری إلى قوله: «حتى یمن عليه العاهة»» ولا یقول ذلك 
إلا والأغلبٌ منه السلامةٌ» وإذا كان الأغلبٌ من ذلك إسراحٌ الآفاتِ والعاهاتٍ إليها 
فمايِتَكَوَّفُ وقوعه بعد العقد كما یرف وقوعه في حال العقدء فيكون العقد مِن 


أجلهما باط لا( فكذلك الَحَرَو ین المعنى الواقع في حال العقد ومما حرف أن 


7 و و 


بقع في نذا كان العقدٌ غير مر والأمرٌ في کته وبطلانه متأخرًا فسبيله ال 
دما رت ن ثاني الی وق استقرار الاك كما کر مما یحتاج الق العقد. 

وإذا جاز في أمر الثمار ما ذكرنا وان كان في حال العقد/ سليما من الغرر فما 
انکر المزني أن يكون عقدٌ السلم وإن كان سليما في الظاهر في الحال فقد يحتاج إلى 
(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹6) ومسلم (۱۵۳) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يَئَعَنها. 
(۲) في الأصل: «باطل». 


)/۳۳( 


(۱۳۳ ب) 


(i /۳۵( 


لحل لي ا را ولا رار اد و 
منه في العاجل» لاله قد یلم وقد لا یل فيحتاج إلى الرجوع إلى ماقم ؛ حور 
طاح الفا د 1 ا ا i‏ 
مع سلامتها في الحال. فكذلك يحتاج أن يكون المدفوع معلوما؛ لأنَّه قديَحدُتْ 
مایم ين تمايه فيّحتاج إلى الرجوع إلى ما دَقَمَ. 

* وأما قونُه في ری الأعيان: له قد يجورٌ أن يكون مُشتَحقا شاج ج إلى 
الرجوع إلى العين = فغيرٌ لازم؛ لا بیع الأعيانٍ عق رم تام لم تب بينهما عَلْقَةٌ 
ب و اب للا جز ور ها كر ين حرج لد ماب 
الاستحقاق كما يلزم ذلك في السلم لوجب أن يُتَحَرّرٌ بأن لا يفترقا حتى يتقابضا 
كما وجب ذلك في السلم. فلما لم يجز أن نطالبه بذلك في بيع الأعيان وجاز 
مطالبته في السلم فالفرق الذي یمق المزني بينهما في الافتراق به يُمَرّق بينهما في 
وصف الشيء المدفوع» وذلك أن يقال: إنَّ عقدّهما على الأعيانٍ لم یداه على 
أن تَبْقَى بينهما علقةٌ 7 توچب أن يكون عَفْدُهما موق يحتاج إلى از ین أجله 
ات رن تيج إلى ذلك في السلم لانّهما دخلا في عمد علما أن تمامه محر 
فايرا بالَحَرُزٍ ين ذلك بدفم العاجل» فکذلك غیج / إلى صفة المدفوع في 
السلم لوغ التأخير فيه وأنّهما دخلا في عقا لایرتم بينهما أو يحتاجا أن 
یرجعا إلى أصل ماما فأیرا ا 

* ومّن قال بالقول الآخَر" - ذ 3 فيُشْبهُ أن یر بين السَّلَّم وبين الا جارة وضمان 
الدّرّكِ وبيع الثمار قبل أن يَبْدُو عدخي بأن يقول: 

(۱) يعني: قول منع السلم جزافا حتى يكون موصوفا. 


لذن 


إن ضمان ال أل في مق استظهارا كما لاهن ولشَ وین والشهادة 
0 من عاقبته من تجاخد أو إفلاس» 7 جيرٌ |دخال ذلك؛ لاب مما إن احتیج 

ليه يَقعء وان لم يُحتاج إليه لم يودي | إلى فسخ الم کل مس لب 
وکتلك الم ولو لأن جميع ذلك لو لم بقل ويرك لكان العقدُ صحيحاء 
وصفة السّلّم مما إذا عم - عند من آوجب ذلك - فَسَدَ السلم وأضَرٌ ذلك بالعقدء 
وجميعٌ ما ذكرنا غيرٌ مُفْسِدٍ للعقدٍ عدمه» وإنّما ذلك زيادةٌ استظهارٍ ووثيقة. 

وأما بیع الثمار قبل أن یبد صَلاحُها؛ فإِنّما فم الب لأنّ الأغلبَ منه الغررٌ 
فطل ولو كان الاغلب من الم الغررٌ لأَبطِلَ بیغ الثمرء فلَمًا لم بل على 
أن الع تجاه ددر SAE‏ ذلك روي آن ی تم 
الأعيانٍ المقبوضة المتَبَرّمَةِ غيرٌ مُحتاج إلى صفة. 

وأما الإجارةٌ فهي في الحقيقة عقدٌ على منافع غير موجودة ولا مخلوقة غير أن 
الضرورة أَدَّتْ إلى العقدٍ عليها فأَجْرِيَتُ مَجْرَى الأعيانٍ المقبوضة ما دامت على 
السلامة؛ أن حاجة الناس إلى العقد على المنافع کحاجتهم / إلى العقد على 
اقاب والمنافع ما کی منها لايمكن العقد عليها لأنه شي فات» وال یر 
یلو هرمن فق متاخ شيءٌ موجودٌ مخلوق ويمكِنٌ إفرادٌه بالعقدٍ دون الماضي 
والمستقبلء فأوّت الضرورة إلى آن ب ند على الم تفيل تم ذلك أل الا 
وأَجْرِيَتُ مَجْرَى الاعبان المخلوقة المقبوضةء والدلیل على ذلك أنه لو استأجر 
ای ا 7 
في ذلك» بل ا ل يجوز أن یو خر قبضه عن الوقتِ ویجوژ ذلك في الاجارق ومع 
ذلك إذا تِسَلَّمَ المستأجرٌ ما اسَْتَأجَرَ وصار ذلك في يِه جاز له أن ی يَعْقَدَ على منافعه 
ویاجزه من غیره» ولا یکون في معنى العين غير المقبوض الذي لا يجوز العقذ عليه 


۱۳ 


(۳۶/ ب) 


ددم ) 


حتى فض لنهي رسول الله وك عن بیع ما لم يفيض ورنح مالم يُضْمَنْء فلا أي 
في جواز العقد مَجْرَى الأعيان المقبوضة في لامرن جميعا [ولٌ!'»] جواز تأخير قبض 
العَرْضٍ وجواز التصرف قبل حصول المنفعة في يده على أنَّ ذلك مخالفٌ للسَلَّم 
وان الم قد مدد علینا فيه وأخذنا بما لم تُوْحَذْ به في عقد الاجارة. ۱ 

فإن قبل فما الفرق بینهما وقد استویا في الغرر» بل الغرژ في الإجارة أكبر منه في 
السلم؟ - قيل قیل: الفرق بینهما یا (لی / العقود على أملاكهم؛ وإلى 
اتود علی ماع أملاكهم» وقد أَُحدُوا بازالةالغرر في عقودهم. وإزالة الغرر فيها 
مختلففٌ, يُمْكِنُ في بعضها ما لایمکن في بعض» فأخذنا كلّ جنس من ذلك بما 
نكن ولايُوّدي إلى المنع من العقد ولا إلى الضرره ولم جر الجميع مَجْرَى 
5 لاختلافهماء وله يمكن في بعضها ما يتعذر في بعض. 

ألا ترى أنه لو باع طعاما في غرارَةٍ أو ثمرًا في چراب لم يّراه المشتري لكان 
البیع باطلا حتى يرا ار ام 
جوفه كان البيع جائزاء وفيه من الغرر مثل ما في الطعام الذي في الغرارة أو أ 
ا افر يك ران ان إل شم لام من 
ضرر یخلت بين أجل النظر» فلم جر من أجل ذلك حتی پل لفر وير في 
الجَوز واللّؤز والبطيخ لأنّه لا يمكن إزالة الغرر والنظر إليه إلا بضرر يدخل على 
الواتلك ل« کرو لأنَّ المقصدّ في ذلك بقاژه 
واذّخازه. وإذا أَخْرِجَ ن مره أشْرَعَت إليه الا فا ولم يمكن ادٌّخارُه فأَجِيرٌ 
مب اجل ذلك علی السلامت. حك اج فلن السلامة ار ذلك 2 ی 
السلیمه المقبوضه. 


١‏ زيادة مني. (۲) کتب في الهامش: «الملك». 


۱14 


فکذلك اه شر الاجارة یمن فيها ال اقل رتالتاس الما اسف ناحیر 
ذلك مع ما فیها / من الغررء وأجري مَجْرَى الأعيانٍ السليمة» ولم یحتاج فيه إلى (۳۰/ ب) 
التقابض قبل التفرق» ولا إلى أن لا یتصرف حتی یری. 

فأمَّا السلم؛ فقد كان یمکن أن لا یباع حتی يوجد ویخلق فیعاین ثم یشتری» 
فلما تقدم ذلك لضرب من الرفق بالمتعاقدین احتیط حيث أچیز لهما وأخذابما 
لم ی خذ به صاحب الا جارة للفرق الذي ذکرنا. 

وجملةٌ ذلك أن يقال له : قد طالبت صاحب السَّلّمِ بد بتشلیوه قبل التفرق» ولم تطالب 
صاحب الإجارة الاجارة قبل التفرق» وأجزت لصاحب الإجارة التصرف في 
المنافع ونقل ال قبل آن و ك لماج السلم التصرف فیما سلم 
فيه حتی یس فما تَر به بين السلم وبين الاجارة فهو فَرْكنا بينهما في صفة السلم. 

وآما مان الَرك؛ فغيرٌ مانع عدمّه من صحة العقد. وإنما ذلك زيادة وثيقةٍ 
كالشهادةٍ والرهن والضَِّين» وهذه وثائق» ليست بمانعة ین جواز المقد, فلذلك 

ا ژالسلاج؛ ا 
الأغلبٌ السلامة وبُعْدُه ین العاهة فيجورٌ حيتئل» ولولا بُْدُه من الغرر لما أجيز 


0 


وان بدا صلاحه. 


۳ 2 و دو . 5 5 ع مس 0-0 
* وهذا جمله ما يذكر في وجه القولین» وني المسالة غیز ما ذگزناء وإِنّما ذكرنا 
هاهنا على حسب ما أتى به المزي» فذُّكِرٌ ما يُوَيّدُ به هذا القول وما يطعن عليه به 
والله الموفق للصواب. 


© ۶ چ 


۱:۵ 


(rv 


مسألة [السلم دون قبض الثمن] ( 


قال الشافعي رَحةآلّة: ولو ابتاع / طعاما إلى أجل أو حالا" فَتَمَرَّقا قبل أن 
بص البائعٌ الثمنَ فالبیع مفسوخ؛ لأنّ هذا دَيْنٌ بين" . 

قال المزني: قد أبان أنَّ ادن الذمة» ولو لم يكن ین الذمة لكان عينًا 
ا 58 3 ام و ابي 1 1 وس 32 
بدَيْنِ» وعينٌ بدَيْن غیر دَيْنِ بدَيْنِء فقد يقول قائل: إذا كان الثمن عَينا مثل عبدٍ ابتاع 

1 7 0 0 4 3 1 لم واه ۲ 5 ‌ِ 3 
به مشة ٍزدب قمحًا موصوفا إلى أجل معلوم فافترقا قبل دفع العبد كان لهما قيض 
الثمن» ولايَفْسَدُ الم كما يَفْسَدُ لو لم قيض الثمنَ الذي هو في الذمة دیا لأنه 
حينئذٍ يكون ین بدَيْنَء وليس العينٌ یبن فتَقَهّم ذلك تجذه كذلك إن شاء الله. 

ألا ری نك بیع العبد بِدَيْنِ إلى أجل أو برض موصوف إلى أجل ولم تَذْفَع 
العبدَ أنَّ لد جائرٌ وعليك دفمٌ العبدٍ والبيعٌ ثابت لا ينفسخ لافتراقكما قبل قبض 
العبد» وليس كذلك إذا كان في الذمة أوجبت به سَلَّمًا في الذمة؛ لأن معنى ذلك 
الدَّيْنُ بالدَّيّْن إذا ارتفعت العينٌ» فانظر في ذلك تجده كذلك إن شاء الله. 

سرجه الحواب ببس سس( 

أن ليس طريقٌ هذه المسألة ولا وجه تنزيلها ما ذهب إليه أبو إبراهيم رح 

* فأمًا ما خکاه عن الشافعي ره البيعَ مفسوخ لأنه دين بدين = فليس 
5 رج ذلك الا على أنه في الذمةه فكأنّه ابتاع طعامًا في ذِميِه بشمن في دم فالبیع 

ع2 0 ۰ 0 5 ۰ ۰ 01 

مفسوحٌ لا ذلك دينٌ بدین» وهذا مما لا یحتف قول الشافعي فيه لا من جهة أن 


(۱) في الأصل: «حال». (۲) انظر «الأم» (55/9). 


۱۹ 


ولو كان بیغهما باسم سَلَّم فافترقا قبل قبض السَّلَم لكان البيع مُنْقَيِخَاء / 


سواءً كان ذلك عینا أو في الذمة؛ لقول النبي ا «من شلف فلیشلف في كيل (0+/ ب 


معلوم» فلا بد من السلفي حتى يَصِمَّ العقدُ. سواءٌ كان اَلَف عَيْنا أو ديتاء 
وهذا أيضًا مما لم يَخْتَلِْ قول الشافعيّ فيه إذا كان عقدُهما باشم سَلّم. 

وقد ذكرنا ني المسألةٍ التي قبل هذه عَْدَهما لو كان بائسم بيع غير أن ذلك 
شراءً طعام أو سلعةٍ بوصفب في مه أنً بين أصحابنا في ذلك اختلافا: 

فمنهم من یر أن لا فرق بين أن یکول عقدُهما باس ؛ بيع أو باسم سَلَمِء ومتی 
كان المشتری سلعة في الم لم يجز أن يفترقا حتى يَفِْضًا اللمن. 

ومنهم من یزغم أن القبص إِنّما يُحْتاجٌ إليه يه قبل الافتراق إذا كان عقدهما باسم 
سم فأمّا إذا كان عقذهما باسم بيع فیجوز لهما أن يرقا قبل أن يَتقابتضاء سواءٌ 
كان ذلك عیتا E‏ افتراق الحكمين يتعلق باختلاف اللفظين. 

EE 
e 

© وأماما اتد هه په الم ين بع المد بي إلى أجل و برضي موصوفي 
ا ل | 
إلى أن يفترقاء ولا یکون حكمٌ ذلك حکم السلم» وإنما يكون حكمّه حکمٌ السلم 
إذاكان / المتأخرٌ ساعة تُطْلَبٌ فيها الأرباحٌ) فأمًا إذا كان المتأخر الثمنُ وهو 
(۱) سبق تخريجه في مسألة السلف جزافا. 


۱۷ 


(i ¥) 


ذهب أو ور نم ينفسخ البیم؛ لأن المتأخر ممالا طْلب الارباخ فيه» ولا يُسَمَى 
ا بيع بالتأخير سلماء ألا ترى أنَا نينا عن یع الم حتى تقض + لأنَّ ذلك ربح ما 
لم يضمن »وقد اجر ر لتا إذا وقع البيمُ بالذهب أن ناخد بدله وا فنتتقل منه إلى 
غيره قبل قبضه؛ لأن الائمان لا نمی فيها الأربالح» وإنما يى ذلك في الشَلَع 
فلذلك فرق 
لا ویر 
العمَدُ سَلَّمّاء وإنَّما یسمی ذلك مُدَايَةَ ومعاملت قأمّا السلع فإنما هو اسم يقع على 
ماکان المتّصود الذي ي يُطْلَبُ فيه الربح ماه ویخرج على وجهير ین : أحدهما: 


بيتهماء فكذلك إذا كان المأ قلقب سي نوست ناك 


رم قب بِدَلِهِ قبل الافتراق. وأمًا إذا كان المتأخرٌ ذهيا أو ورقا فلا يسمى 


أن يُعْسَرَ المعنى. لا الاسم. والثاني: أن يعبر اختلاف الاسمَيْن. وقد ذكرنا أنَّ على 
کل واحدٍ ین القولين دليل مِن قول الشاقعيٌ وم 
فأمًا إذا كان المتأخْرُ الثمنٌ فلم يختلف قول الشافعي ولا احتلف أصحاينا قبل 
السزن ولا بعده في أذَّ ذلك لايكون سلما ولا یش العقد بتأخر القبض للا أن 
يكو متنا ني الذمة إلى أجل فيصيرا ین فأمًا إذا وقع عقدُهما على القبض في 
المجلس فلا د بش تا التبض ي» والله أعلم. 
© + چ 


۱1-۸ 


مسألة [بيع الرطب بالرطب] .۰ ] 


قال المزني رَحَاته: يتا يقال لأصحاب الشافعع: : انظرُوا في قول من خالفکم لا یبا 
ريه ا سوس ال سار ا 
ينص الرطبٌ إذا بيس ؟». فقالوا: نعم”". فتهی عن التمر بالرطب لتق 
6 لذلك لم تج ال وات ل لا Ug‏ كران 
في المتَعقّبٍ. 
فیقال لکم: تما هی عیام عن التمر بالرطب لأنَّ أحدّهما يابسٌ والآحَرٌ 
و 
النهي عن ذلك [يقين"] نقصانِ الرطب عن التمر» فاا إذا كانا طبن نتوین في 
اما *طبان فلیس هناك يقير أن حدهما و ينقصٌ؛ لاستوائهما في الرطوبة» وكما يكون 
التمران أحدهما جديدٌ تدي والاحر قد اف اة فیکون المشل بالمثل جائرٌ © 
لاستوائهما في أنّههما تمران» فكذلك الرطبُ بالرطب مُشتویان في أنّهما رطبان. 
ولو كانت العلة نقصٌ أحدهما عن صاحبه بِمُدَةِ تأني عليه لحَرُمَ بیغ تمر الجدید 
الذي فيه رطوبة ینقص بِمُدَّةٍ تأتي ب بتمر يابس لا ینقص لتلك المدة؛ لأن أحدّهما إذا 
يبس نقص عن اليابس» كما أن الرطب إذا يبس نقص» فلما لم يحرم التمران اللذان 
أحدّهما جديدٌ رَطْبٌ والآخر قديمٌ يابسٌ لعلة أنّهما مستویان في أنّهما تمران كان 
كذلك لا يحرم الرطب بالرطب لعلة أنهما مستويان في آنهما رطبان» والله الموفق. 


(۱) أخرجه أبو داود (759) والترمذي (۱۲۲۵) والنسائي (4040) وابن ماجه )۲۲٣۲(‏ من 
حدیث زید أبي عياش عن سعد عن 

(۲) تصحف رسم الكلمة في الأصل إلى ما يشبه: «تغیر. 

(۳) في الأصل: «جائز». 


۱۹ 


(۷ ب) 


ومثل ذلك القمخ بالدقیق لا یجوزان بحالء فإذا کانا قمحین أو دقيقين جازا 
مشلا بمثل» وقد أجَرْتم الكَمْكَ المدقوق بمثله كيلا لما استويا وقد دخل کل 
000 واحدٍ منهما من الماء والنار والانضاج ما يُجْهَلُء فاجزتموه / لألّهُما هم مُستویان» 
والدقيقان اللذان لم يدخل فيهما غیزهما أقربٌ إلى القمح وأولى بالجواز من 
الكعك المدقوق بالمدقوق مثلا بمثل. 
فما تقولون فيمن ذل عليكم؟ فان مذهب الشافعيٌ إيثارٌ الحقٌّ عن 
التقلید نة 


ونر ما ی بين امتناعكم ن إجازة الرطب بالرطب اللحمٌ الط لحم 
الطَّرِيٌّ» ونظيرٌ قوله تَجْوِيزُ اللحم باللحم كما جر الرطبٌ بالرطب. وقد قال 
الشافعي: «لو ان شترى ثلاثين رطلا لحما بدیناره وَقَعَه لا کل يوم رطلاء فكان 
وَلُ مَحِلّها حین دقع وخر إلى شهرء وكانت صفقةٌ واحدةٌ = كانت فاسدة 
ورد مثل اللحم الذي أحَده. فقد أجاز الشافعيٌ رطلا ین لحم بلحم» ولولا أنه 
مثله وَزْنًا ورن كالذهب والورف وَرْنَا بِوَرْنٍ وكالقمح والتمر كيلا کل لوجبت 
القيمة فيما اسْسَهْلَكَ كالثوب یلك وَالْفرَسِ يقل و يدخلّه الوزن ولا الكيل 
ففیه لقي آولا تراه یقول : ايو متل ما أتلف إن كان له مثل بکیل أو وزنٍء وقيمة 
ما لامعل له في كيل ولا وزن» فلا جعل الشافم الحم في هذا الموضع بلحم 
وَزْنَابِوزنٍ كالذهب والورق والقمح والتمر وحرّم رطلا برطلين كما حرم يا 
ل ا ی 
فكذلك فأجيزوا مد رطب بمُدّ رطب مثلا بمثل وان كانارٌ ارتو أفقة نله 
في ذلك. 


(۱) انظر «الأم» (۳/ ۹۹). 


۱0۰ 


ےو 


ودار تاتس SG‏ 
جَزَّارَا غير مُصَحّي» / فكيف يَقْسِمُون لحمّها أبدا إلا على الوزن؟ ۳۸ ب) 

َو ذلك وانظروا ألْطِمُوا ولوا الح الذي بان لكم وصح فکمه 
ودَعُوا التقليدَ فإنَّه حلاف لمْعَلکم» وعنه قد هگم رن 

© © ¢ 
قال أبو إسحاق: 
سس( سے الجواب سس سره 

إن أبا إبراهيم وه قد أحسن في عظیه وني یه عن تقلید مُعَلّمِهه غير أله لو 
استعمّل ذلك في نفیسه ولا اب به وآلْطتَ النظر فيماألرّمهلعَلِم أن ما رمه لا 
یمه وأنَّ الذي در أنه مذهيّه ونسَّبّه إليه قد نص الشافعی راه على خلافه 
واحتّج في بطلانه بما لا يَحْمَى على من دون المزني. 

ری من حَكَى للمزي عن الشافعيٌ أنه أجاز الق بالدَّقِيقٍ أو الكَعْكَ بِالكَعْكِ 
مَدْقُوقَانِ؟ من نسب ذلك إلى الشافعی فقد قال عليه مات على خلافهء وما لا 
يوجَدٌ له في شيء ین که ولا هو مما يرح على مذهیه. 

وكذلك لم يختلف قول الشافعيٌ ف بيع اللحم باللحم: إن ذلك رب ذا كان 
رين واه لا يج ور بيع أحدهما بل جر حتی يجنا كما قال ذلك في الط 
الط ولم يجعل الشافعي تالحم باللحم مت الرقبلزريولا مثل الذهب 
بالذهب في باب الرباه تما يُجير الشافعيٌ الم في اللحم وزئاه وليس كُلّما جاز 
السلم فیه جاز بیغ آحیهما بل ره الا ری بي الاق الرطب ولا یج 
الرطب بالرطب مُتَمائِلَيْن في باب الربا؛ لأنَّ ابا الامز فيه أضْيَقٌ م من آمر السلم. 


۱۱ 


( /۳۹( 


۳۹ ب( 


کف لس فلا جار ا أزييت ۱ 
ذلك / إذا نلف ففيه مثله, مثل الطعام والزَّْتِ وما كان في معناه» ومنه ما زا 
كان فيه قیمثه» وذلك مل الحي وان ین الإبل والبقر والغنم» ومشل الدقيق» یچ 
السلع في جميع ذلك لأنَّ انبع صلى الله عليه قد اس لَقّه وصار بل ذلك في 
مه ولو أَتَلّفَ ذلك مُْلفٌ لكان فيه قیمته. 

فهذه أصولٌ الشافعی قد حَلَطَّها أبو إبراهيم وضَرّبَ بَعْضَها بِبَعْضِء والوجة في 
ذلك تمييرٌ الأصول وتَفْرِيرُهاء وإلحاقٌ َع کل أضل به ولا إلى غيره. 

وكذلك ما ذكره في أصول ما فيه الربا فما ذکرّه أنه مذهَبه فليس ذلك بمذهَّبه ولا 
یقاس على آصوله» بل أصلٌ الشافعع فيما فيه الربا واحدٌ مما أَخِدّ فيه بالممائلة”" 
وكان لذلك حال ووقتٌ يُدَّحَرٌ عليه ویبقی فتلك الحال هي المَعْتبّرَةٌ في باب 
الممائلة» فمتى ما تَقَدّم صاحيّه قبل أن يصير إلى تلك الحال فاستعمل الممائلة فيه 
وهو مما إذا صار إلى تلك الحال قد لا يکونا متمائلیّن» أو أَحْدَتٌ فيه بعد أن صار 
إلى تلك الحال حادثة يره عن صفته ثم استعمل المماثلة فيه في حال حَدَتٌ بعد 
الحال الذي ید خر عليه ويجورٌ أن لو كان بحاله المتَقّدّم كانا مُتَمَاضِلَيْن وان كانا 
الا متَمائِلِين = فذلك ربّاء هذا أصله. 1 

والحالٌ الذي یدح عليه التمرٌ إذا صار تمرّاء وهي الحال التي ص النبي 
صلى الله عليه في باب الربا في المماثلة فیه» فإذا تقَدَّم قبل ذلك فباعه رُطَبًا رطب 
أو رُطَبا بتمر ویعلم أنّهما وان کانا مُسْيَوييْن في الحال لم يَدُلّ ذلك على استوائهما 
في / الحال التي أُخدّنا فيها بالممائلة = فذلك ربّاء فلا فرق بين أن يكونّ ذلك با 
برطب أو رُطبًا بتمر؛ لأنّهما مَجْهُولَي المتعقّب. 


(۱) آشار في هامش الأصل إلى أن في نسخة آخری: «وآخذنا فيه بالمماثلة». بدل: «مما أخذ فيه بالممائلة». 


16 


ولو جاز الرطب بالرطب لأنَّه لايُرْرَى إذا صارا تمرا أنَّهما متفاضلین لجاز 

2 ع2 و . 2 2 2 2 
أحدهما بالآخر جُزافا لأنّا لا تذرٍي انّهما متفاصلین فا لم يجز مِن أجل ذلك 
تی باق بما بعکم انا عتساویه وره ق اها فاص وجهله بذلك 
سواءٌ في أن ذلك ربا فكذلك الرطبٍ بالرطب جهلّه بأنّهما إذا صارا تمرّيْن هل 
هما مُسْتويان أو مُتفاضلان يُوحِبُ بُطْلانَ ذلك. 

ل ا یر 
ا لو كان 00 

وكذلك الحنطة ة قد أَخدّ علينا المماثلة فيها وهي حنطةٌ» فإذا عَم منها دَقيقًا 
أو سَوِيقا أو خبْرا أو کالم يجز بیغ بعض ذلك ببعض؛ لأنّ استواءها في هذا 
الوقتِ لا يدل على استوائها في حال ما هي حنطة. 

وهذا اصل الشافعی لم يَخْتَلِْ قولّه في الرطب والتمر والحنطة وما يُعْمَلُ 
منهماء ولم يقل بخلافه في قديم ولا جديد. 

* فش ما حكاه المزي من بيع الدقيقٍ بالدقيق أ الک بالك = فمعادٌ الله 
أن یک ون ذلك مذهبه» والدليل على صحة ما قاله الشافعيُ ما و عن انب 
صلم الله عليه هی عن المزابئة ور خص في العرايا أن تُباعَ برها تمرا» 
)١(‏ مکذا في الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۳ و ۲۳۸4) ومسلم )١050(‏ واللفظ له من حديث بشير بن يسار» عن بعض 
أصحاب الرسول اة من أهل دارهم» منهم سهل بن أبي حثمة و أن رسو ل الله بل هی عن بيع 
اللمر بالتمر وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة». إلا أنه رخص في بيع العرية» النخلة والنخلتين يأخذها 
آهل البیست بخرصها تمراء يأكلونها رطبا. وأخرجه البخاري (۲۳۸۰) ومسلم (۱۵۳۹) من حديث 
زيد بن ثابت أن رسول الله يك رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. 


۱۳ 


/:۰( 


وفي بعض الأخبار: أن تباع بحْرصها : تمرًا أو رطبّاهفقد طالب بالخرص في الرطب 
كما طالب في التمر وتوی بين بيع الرطب بالتمر وبين بيع الرطب بالرطب / في 
أن أوْجَبَ الخرصّ فيهما ور إلى الم وطالب بمماثلتهما ني حال ما يصيرا 
تمرّاء فقد أتت السنةنَضّا بخلافٍ م قاله المزني وخلاف ما قال هل العراق؛ 
وذلك دلیل على صحة ما قاله الشافعيٌ ول 

ولو كان الرطبٌ صنقا والتمرٌ صنفًا حتى یر بالممائلة في كَل واحد منهما 
لكان ذلك يودي إلى أن يصيرا صنفين ويجورٌ آحذهما بالآخرء وكان هذا أشبة 
ان وی 

وقد حَكَى حسینْ الكرابيسي عن الشافعيّ وه ار بيع الحنطة بالدقيق 
وذگر آنّهما صنفان مختلفان» وان الدليلَ على ذلك أنه لو حلف أن لایأکل حنطة 
فاگ دقيًا أله لا يحنت وهذا أيضًا عندنا فليس بمذهب الشافعيّ» وهو غلط 


مرو 


علی خیر ا ق الغلط آفرت مما ان به المزن کم مدای 

* وس ما E‏ ن الحديث والعتيقٍ أنه یجور أحدُهما 
بالا خر وان كان الحدیث ی هن ماه یه في اشمر ال طب. 

فان قال: أَجِيرُ ذلك في التمر لأنَّ اسمّهما واحدٌ. قیل: فيَلْرَمُكٌ آن7 تجيرٌ التفاضل 
في التمرٍ بالرطب لأنّهما اسمین مُتَقیّن فيصيرا جنسين كالتمر مع الحنطة. 

وما أنكرتٌ ممن قال: اّما أَجيرٌ التمرّ الجديد والعتیق لأن ما ينقصٌ التمرٌ بعد 
آن یصیر مزالا تخبط و لااب له وذلك معقول" لاتفاق الاسعمین, آلا تری آنا 
جیز التمرٌ بالتمر مثلا بمثل وان كان أحَدُهما توا على الضْعْفب من وى الاخر 
(۱) في الاصل: «معقولا». 


۱۵ 


ولحم آحدهما على النصفی من لحم الا خر ومعنی ذلك أن ذلك / شي؛ لا (۸۰/ ب) 
بط ولو انا بذلك لمُيعْنا ین بيع التمر بالتمرء فكذلك ما بينهما من النداوة» 
وأما فضل ما بين الرطبَيْن وجَهلنا بمقدار مایم من کل واحدٍ منهما فذلك مما 
شي اوقد ادها ب عزنا ع «أينقص الرطبٌ إذا يبس 3 ۴ فیکون 
المعنی المفرّق بینهما لا اتقاق الاس ولا اجتماعهما:ولكن الع المفدق 
هم مايُْبطُ مما ایض وما لو ناب لمح ین المماثلة في کل حاليه ولو 
كان مقدارٌ ما ینقص من الرطب لا یعرف أو 12 یش صبطّه ما أخذه بذلك ريا 
نل الا انر وك ولا ES‏ 
أنَّهِ قال: : خرص ص الكرمٌ كما يُخْرَص ش النخل ثم وک زكائه رَبیبًا كما توح زكاةٌ 
النخل تمر 1 فَأْمَرَ أن لا مود ال زا ربا حتى يصيرٌ تمرا عُلِمٌ بذلك أن ذلك 
حال الادَّخَارٍ وکمال المنافع لمن يصيرٌ ذلك إليه» ولا مشقة مشقة في ضبط نُقَصانِه 
فلذلك اخذوابة فا فرفی ما ا و لداع او تقلط ناة و غیر لك فذلك 
مما لا يمكنٌ صَبْطْه ولم توا به» وهو مما لا تناژع فيه فيَشْتَعَلَ بذکره. 

* وأمّا ما حکاه عن الشافعي من شِرَّى اللحم إلى آجال أن ذلك باطلاء وما 
هرد ف فان مقصد الشافعی في ذلك ف ایب ل إلى اال لا عیر ما 
يرد على أنَّ الشافعي لم ينص على أنه أش هه دينارًا في ثلاثين رطلا لحم رطب 
دون أن يون یابسّا فیکون ذلك جائرًا على مذهبه. فأمًا لحم الرّطْب فلم يختلف 
وله فين لت ذلك على غيره أن عليه قبميّه لاله وگل شيء فيه قيميّه لا مثله 
(۱) أخرجه أبو داود )١1107(‏ والترمذي (144) والنسائي )١718(‏ من حديث عتاب بن أسيد 

لعن قال: أمر رسول الله اة أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيبا كما 

تؤخذ صدقة النخل تمرا. 


١66ه‎ 


۰ فلا يجورٌ في الا مشلا بمثل» وإِلّما تجوژ الممائلةً فيما إذا لت كان / فيه مثله 
لا قیمشه» وکذلك الط إذا اتيف فعلی المْلفب كيد وکذلك الخ رالد 
فهذا مذهب الشافعی رها 
* وأمّا ما حكاه عنه في اشترالٍ السبعة في البَدَنَةٍ = فلم يُجز الشافعيٌ ذلك بجواز 
الممائلة ولا إمكان القسمة وَرْنَاء وإنَّما أجاز ذلك مُشاعًا على أن یو لوا واحدًا 
حتى سل ذلك إلى المساكين مُشاعًاء فإذا صار ذلك بين المساكين باعُوا جميعا 
رات وكذلك إن كان بعضهم صاب لحم لم إلى المساكين حتهم 
مُشاعًا وصارٌوا شرَّكَاءَ لصاجب اللحم» تم إن شاءٌوا باوا أو لوا جميعا أو 
جَمَفُوائُعَ قَسَمُوا ذلك بينهم بالوزنء فأمًا على أن يتقاءَ سَمُوا ذلك رَطّْا فذلك غير 
جائز على مذهبه والله أعلم. 

¢ © + 
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مسألة [اختلاف التبایعین في الشمن] ( 

قال الشافعي رنه إذا تبایعا عبداء فقال البانع : بألف. وقال المشتري: 
بخمس من = فالبائع مُدَّعِي لفضل الثمنء والمشتري مُدّعِي للسلعة بقل ین 
الشمن» فیتحالفان, فإذا حلفا معًا قيل للمشتري: نت بالخيار في آخذها بألف أو 
رَدّها ولا يلزمكٌ ما لا تقر به وأيُّهما نكل عن اليمين وحلّفَ صاحبّه کم له» وإذ 
جح الى ی اقا وه ا ی الع ربو انان ل ن 
البيع ووّجَذْنا الفائت 1 نت في کل ما نض فيه القائم م منتقضًا ممصا فعلى المشتري رَه إن كان 
قائماء وقیمته إن كان فائتا» كانت قل ین الشمن 2 

قال المزني: یقول صارا في معنى مَن لم يتبايّعاء فيأخدٌ البائمٌ عبدّه / إن كان 
قائما» أو قيمتّه متلفْا. 

قال الشسافعي: فرَجَعَ محمدٌ بن الحسن إلى ما قُلْنا وخالّف صاحبیّه وقال: 
ولام ايلاح عدت قاس ی E‏ 
تنافضاه وهي فائتة؛ أن الحكم أن سم الق فقائم وفائت و 

قال المسزنی: إذا كان عند الشافعیع ومحمدٍ بن الحسن أنَّهما تَناقَضَاه بعد 
لجرك آو لوكا رمحا یبوک مد التسزي وهر لاف بل پاک با 
مويه وفنانه ۳ إلى البائع» فمعناهما أن ينق س الحکم في العقد لا أن" الرلْكَ 
ف تیش وكيف تیش وقد ی»ولکالمکع شوش فيكو سكف 


(۱) انظر «المختصر» للمزني (فقرة: .)١١1١9/-1115‏ 
(۲) في الأصل: «وقيامه». 
(۳) في الأصل: «إلا آن» ثم حول إلى المثبت. 


۱5۷ 


(۶۱ ب) 


)/۱۲( 


حکم بیم فاسِدٍ و کاله لم يَرَلْ في مِلْكِ البائم» ولا یستحیل أن ُحِتَ حُكُمًا في ثاني 
ولابْخدت يلان فاني. ۰ 

وإذا جاز هذا هكذا فينبغي أن یک ون معنی الحکم في ذلك أن یک ون على 
المشتري مه ها إن كان وَطِتَّهاء غرم عَلَّةِالنخل ونتاج الماشية وألبايها؛ 
لاله اي الحكم في معنى من لم يُبمْهاء ويرم ي الاستقصاء في هذا القياس أن 
يكون المشتري لو أُعْتَقّها أو باعَها أن يبطل عِتّقّها وبَيْعُها؛ لأنّ العقدَ في الحكم قد 
لقص وكأئّها لم تخرج ين مك البائع فیطل له لها وبيمٌه إياهاء وقد ولدت 
أولادًا ین زوجها أن يملك البائ أولادها وقد لوا في نك المشتريء وكذلك 
ما مضى من تاج الماشية وعَلَةٍ النخل والشجر في غير ذلك. 

وكذلك لو كان المشتري أَعْتَّقّ العبد وصار له ولد قبل أن یختلفا / ويتحالفا 
فقتله رجلٌ عمدًا فأَقِيدَ منه نم ناگرا واخحتلفا الْتَقَضّت الديةٌ وانْتقَض القَوَدُ وصار 
القاتل مقتولا. 

فهذا عندي قياس هذا القول إذا كان الحکم في نقض العقد قائما وفائتا سوا 
وكذلك ال مك لم يرل للبائع» فَمَهَمْ ذلك واغْرِفْه واشتغول هك ما تَمَكَتَكَ 
وني ناتك الس فیه عملت به ان شاء ال هاس العرق يشل من هذا كله 
لاله لايحَلمُهما لا على قائم یه فإذا فات أو مات العبدٌ فالقولُ قول المشتري 
في الثمن؛ لاد البائ يَدّعِي عليه زيادةاللمن» فيحلف ويبراأً. : 

© وات 
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فال أبو اسحاق؛ 
pags‏ الجواب أ م سره 

9 

إن القیاس في هذه المسألة ما قاله الشافعيٌ رحمدالله ومارجع إليه محمد بن 
الحسنء وجملةٌ ذلك أن المعاني الموجبَة لفّسْخ البيع على ضربین: 

وضرب منه كان في العقد غيرٌ أنّهما لم يَعْلّما به" فوقع التدلیس به فإذا وُقَفَ 
عليه في اي وكان ین المعاني الموچبَة لفسخ البيع مِن أله لمیر أن يكون 
ذلك بعد نله لا إذا سنا فكانًا تا بالفسخ أن العقد لم يكن وأنّهِ في حال 
الحياق كان على مك صاحبه؛ لا أله كان على مب المشتري یم انتقلّ إلى مك 
البائع بعد الموت؛ لان سببه الموجب لفسخه معثى كان في عقد البيع» وهو مقدار 
الثمن» فلذلك لم يضر أن يكون يميئهما و فسخهما بعد تلف السلعة. 

ومثل ذلك يكون في العيب لس في البيع باتفاتي» / وهو أن يبي مسلعة بسلعةٍ 
فِيَجِدَ أحدٌ المشْمَرِيَيْنِ بالسلعة التي اشترى عيبا والسلعةٌ في يِه وقد تلم سِلْمَنّه 
التي باعَها فلا حلاف أن له أن يفسم البیع بعد تلف سلعته» فان وجد ساعتّه 
أخدّهاء وإن لم يجد فقیمَتّهاء وهذا مما لا تنارُعَ فيه. 

هذا مع أن الكل مین على أن حكمّه في الملك على السلعةٍ المعيبة حکم 
لك على غير المعيب إلى أن فسح ابيع وأنَّ تراه وعَلَّته لمالكه إلى أن 
يسح البيعَ» وليس عليه أن یرد من ذلك شيئًا. 
)١(‏ يحتمل أن تقرأ: «لم يعلمانه». 


10۹ 


(1۲/ ب) 


(Î /er) 


e ذلك فيمّن أعتّقّ ستة مملوكين‎ os 
خريث تقشع‎ 5 E 
لأنَّ العتىّ قد سبق الموت. ووجوب القرعة قد سبق ذلك. فلا يضر ایقاعه بعذ‎ 
موته؛ لا ایقاعه إذا خرج عليه تبيّنَ أنه كان حرا في خا ان ادا‎ 

فکذلك المتبایعان ا ای ت السلعة لم یضر ذلك؛ لار سيت 

وت 9 0 5 2 ی ا ج 
اليمین قد تقدم الموت. وسبيلهما إذا حلفا وفسخ بیغهما فكأن البیع لم يَقَعْ وکأن 
ت 3 ۳ ۶ 

المشتري كان متَمَسکابالسلعة على شرّى فاسد. وهی مضمونه» وسبيله سبیل 
الغاصب فيما عَدا المأتّم وحرية الود» فأمًّا في ضمانها إن تلقث وغرانَة مهر مثلها 
إن وَطِنَّها واجارة مثلها مدة مقامها في یه نحکمها في جميع ذلك حكمٌ الغاصب. 

* وما آتی به المزني في ذلك يمن / إبطال حريته وإبطال بيع المشتري وسائر ما 

س ج عم 9 4 1 ٤‏ 
ذکره من رق الولد إن آّت به = فإنما قصد به إلى التشنیع. لا إلى تخريج المسالةق 
ولا إلى إقامة حجّة» والأمرٌ في بعض ما ذکره كما ذگر ولا تشتیع في ذلك؛ لأن 
ما اجه لاصول غير مسج وني بعض ذلك فليس الجوابٌ كما ذكرّه على 
آصول الشافعيئ وعلى أصول من قال معه ما حكاه المزني» وقد ذكرنا الجوابَ 
في کل مسألةٍ أتى مها مُمَضَّلاء ما وافق جوابه جوات الشافعت وأهل المدينة فقد 
ذكرناه» وما خالفَهُم فيه فقد ییاه 
(۱) في الأصل: «غیر تدبير». 

(۲) آخرجه مسلم )١774(‏ من حديث عمران بن حصين بت أن رجلا أعتق مستة مملوكين له 

عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم إلى رسول الله ی فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم؛ 

فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولا شديدا. 
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7 
“r >‏ مر و2 مرو 2 
و ویر »ه عرو صر تست و أل لمحي في انیم ذسبب المو جب للیمین 
2 


و %4 م م 1 ۱ 
ص سي | مو وء ی صو مس و رف اديت روت رتح هنف فو جو بُ تتحائفب 


مرك يه 


ر مسو ۳ اسر ص کے رد هه ر لهم 2 یهن 1 


عم 
و سم مر م بت انیم ع عنره عر أمر و السلءةً التي وجد بها عيبا أن زه أن 


< 


ر ۷ رم سه - مر ام اع ۳ ا 5 4 از 
ر سیر و ,2 ست سر رھ تې ڪر جت عر یه مره + مان سح بیع من أجلٍ 
۳ 0 ا 


د صبرصه اور ها وان وه تاا ور قیمته وقد جما الي ره 


2 ما ام مه ره 
2 فك 4 )26 


۰ 0 ۰ 5 و بم 
لے سس نع 2 سره اه4 مر ی ز العیب» ونم ۷ أجما ل زه أن بحلف من أجل 
د د 7 ۳ سم 


لم 


22 ر E‏ 3-3 5-0 7 ۰ ۰ 2 توا 9 0 
وها هتد عد د تجعر. ذه انقسخ و السلعة تاه فالمعنى في دنك أن الر جوع 
37 ۶ سر # 


e ۳ 0‏ ت 
مه يُغْيَي عر چ الببع قره؛ أن 2 ذلك استدراك ضا مره وصحة ملکه حتى 


و 0 


اد so 0 ۳ Mo» E‏ 7 0 0 
Ly‏ نز ر فسخ انيع في المتحايفين عو ض من الا ختلاف 


عم - يه 


رز چم ا 3 و 5 3 جر ۹ ۳۹ 
ير جع ,ره ثم جعلد عوضه من فسخ البيع / الرجوع بالازش. 
ا ف 
م سم ع 00 007 : 0 i‏ 2 ا 3 1 2 ور ت 
دا ری 2 فر قدا بین تى سدع ألمعيية وبين سلعره التي حر جت عن يله 


rey‏ له قسخ البیع بعد تل سنعیه+ لاه » لا عوض له من فسشخه. ولم نجعّل 


َه د يف عت ابت ل 8 ركه يقوء مَمَامَرَدّهه ولعل ذلك آنفع له 


ر 
9 


ممع له قيم فص من > آمستب: راك َُلامَيه فجَعَلْنا عليه الاقتصارٌ على أرش العيب. 
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ف عقي الك افع ما رَجَعَ إليه محمك فان شاء المزني حَمَ] ل الأمرّ فيه على 
ی : ننبيع ين جهة الحكرء لا أن ذلك یعقل حقيقة» وان شاء حَمَلٌ 


ر و 


و و “ حقيقة» لا على معنى أله فسخ في ذلك الوقتء و بتبین 


5 


(۱) تي لأصر: «نقض». (۲) في الأصل: «فسخا». 


۱ 


۱1۳ تب 


dO 


به أله كان مين أصلِهء حتى لا يَضْرٌ حدوث الموت. كما قلنا في القرعةٍ أنه 
لايضُةٌ تأخرٌ وقوعها حتی يموت بعش | لعبید ولا يمنع ذلك من إيقاع القرعة عد لا 
إيقاعَها تین به حریته ین يوم مات الموصي. 

# وقوله: ينبغي أن يكو في الحکم على المشتري مر ِلها وُر قلخ 
ونتاج الماشية وألبانها = فالجوات في ذلك كما قال» وکذلك ما ذکر «آن القیاس 
أن یکون المشتري لو أَعْتَقَها أو باعَها أن يبطل عتقها وبَيْعُها فالجوابُ في العتق 
كما قال» وكأنَّه أعتق من لم يملكء وباع ما لا يملك» غير أنه في الحكم إذا كان 
مالكا للعبد فأعتق أو باع أو أجر أو آرهن ويدّه على العبد ثاب وتصرّفه فيه تصرف 
المالکین ثم أظهر خلافا بينه وبين من ذكر أنه اشتراه منه في الثمن وتجاحدا 
وتحالفا لم بل قولهما في ابطال عتق ولا بيع؛ أن ذلك شيءٌ قد جَرّى على 
الم ةدرق ليها فى ابطال / ذلك لا شرع فکاهما تالا وقد تلفت السلع 
فسبیل البائع أن يرجم بقيمتها. 

* انا قوله: إِنَّ القیاس على أصله إذا باعها فولدت أولادا أن يملك البائمٌ 
أولاتها وقد وی ملك المشتري. = فهذا لا حرج على أصل الشافعي؛ لا 
المشتري إِنَّما وطی على أن ده حر فخُلِقُوا أحرارّاء فلا يجوز أن يُرَدُوا إلى 
الق ولكن على المشتري قيمتّهم» ويرجمٌ المشتري على البائع إذا غَمَ ذلك 
والبائعٌ الأول مُحَيَدْ إذا قَسَمَ البیع» إن شاء طالب المشتري منه» وان شاء طالب 
المشتري الثاني هذا إذا صح هس بیغ بيمينهماء و الا ففي الاصل أن لايفسخ 
بیع قد صح في الظاهر بقولهما ال أن يعترف المشتري بأصل شرائه والخلفٍ الذي 
بينهما فبلزمه ذلك بإقراره؛ وان كانت الجارية رت فوَلدَت لام انفسخ 
ابيع في لام وتييّنَ أن یلگها للبائع صار ود مث عَلَّة النخل ونتاج الماشية. 


153 


وكذلك ما قاله المزنی في المشتري إذا أعتق العبد وق رجل فأقيد منه أو 
يدت الد ثم تحالفا لم بقل یمینهما في إزالة شسيء ین ذلك [بعد وجویه(؟]» 
لا أن یکون ذلك متعلقا بإقرار المشتري إن كان هو الوارت للعبدء وان كان وارث 
غیره لم بلق المشتري في ذلك؛ لا في ذلك [بطال ‏ غيره؛ فهذا قياس قول 


سو 


الشافعي رن 

* وأمًا إتيانُ المزني بهذه المعاني ليثم بها على الشافعييٌ» وذَكر أن أهلّ العراق 
قد سَلِمُوا من هذا كله لاه یله إلأعلى / e‏ 
العبدُ فلقول قول المشتري في الشمن = فهذا مما لا معنى له؛ لأنَّ اس لیم من 
YY‏ 
وقد قال الشافعيٌ وله وجة القياس فيه» وإن كان ما ذكره شناعةً على الشافعي 
على أهل العراق مثله؛ لألهم و بخ جميع ذلك إذا كانت السلعة ام 
الا إن کانت یو تلخ رقم مه الاحکامبعد لته وجمیعٌ د 
ذكرّه ین مهر وأجرةٍ وعتق تتي ورد ول في الق ما عدا القتل فإنًا وأهل العراق في ذلك 
وال لا الأعيان ال والمشتری بحاله» فان جازآن یفسخ جمیع فلك ولا 
شناعة على الجمیم فأمرٌ الدية كواحدٍ منهاء وان كان في بعض ذلك شناعة فهي 
على الجماعقه فون أين سل أهل العراق ین ذلك لولا قله الم 

فإن قيل: لو جاز في المتحالِقَين أن يرهم لین أله ان ذلك معنّى في الق 
لكان ذلك في العیب أوجبّ؛ لاله شيءٌ قد لس له في أصل العقدء والمتحالفان0» 
فلايُدْرَى الظالم هو البائعٌ أو المشتريء وني العيب قد علمنا أن المشتري هو 
المظلوم وأنّ ذلك المعنى الذي أوجب الفس كان في عقد البيع» فرع ذلك ین 


(۱) في الأصل: «بعد في وجوهه». (۲) في الأصل: «والمتحالفين». 


1۳ 
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(4۵/ ب) 


أصله أولى = فالجوات عن ذلك: إِنَّ یل المشتري وان كان قد دنس له بعیب 
سیخ إلى أن یرفس ین / ره ولاجوژ ال العيب إن 
سح أن یرتفع ذلك من صله كما يقال ذلك في المتبايعين إذا اختلفا في الثمنٍ 
والفرقٌ بينهما: أنَّ المشتري مظلومٌ وفي رفع أصل العقد عليه فيه ضررٌ مضاف 
الا الذي وقع عليه التدليسٌ» ومنفعةٌ ذلك إذا رفعناه مين أصله یز جع ع إلى 
یه وهو الظالمُ المدلّسٌ؛ لأا إذا طالبناه أن برفع العقد ويستدرك لاه عل 
اببسيرٌ من تیه وما يلزه ين مهر وقیمة وأجرة مثل ورد َو ونتاج ماشية فلعل 
ذلك آضعاف ما يدرك من ظلامیه فإدا عله أنه إذا طالب بالفسخ من أجل 
النقص مه آضعاف ما يَسَْذْرِكُه کف عن المطالبة ولزمثّه الظلامة شاء أو أَبَى؛ 
وگل لام لم يَُخَلّضُ منه إلا بأضعافٍ ضرره لم لش منه» فأدّت الضرورةٌ 
من أجل ما ذکرنا أن علينا ایصاله إلى استدراك ظلامته أن تَجْعَلَ ذلك فسخا 
نما لما يلحقه في الوجه الثاني. 

وأمّا لمتبایان فلا یرف الظالمٌ ین المظلوم منهماء ویک لوح منهما 
أله مظلومٌ وان صاجبه لالم ولم يصح عندنا ذلك؛ لان لو عرفا المظلوء 
لأنصفناه ین الظالم واستَغتيّنا بذلك عن الفسخ» وإِنّما في للاشکال. 

وفي العیب نما حَكّمْنا له بالفسخ بعد أن عَلمْنا أنه مظلوم ألاتَرَى أنه إذا 
اش کل أمرٌ العیب هل كان قبل البيع أو بعدہ لمکم بالفسخ فلما کان حکمْ 
بت اقب وها" برت و لَه مطلومٌ وجب أن يُجْرَّى أمرّه على ما 
يودي إلى / الوصول إلى ظلامته. 


(۱) في الأصل: «اليمين؟. (۲) في الأصل: «المتبايعين». 
(۳) في الأصل: «متعلق؟. 
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وأمّا المتبایعان" فایهما لحقه الضرر في فسخه وني جريان الحکم عليه لم 
يُعْلّم بذلك حملا على ظلم( ومع ذلك قان مذهبنا إذا تحالفا أن يُحَيْرَ الحاكم 
بين أن بأخذه المشتري بما قاله البائحُ أو یف فان فعل ذلك» وإلا یر البائع 
بين أن یسم بما قاله المشتري أو یس وإذا فعلنا ذلك بالبائع فسبِيله أن ينظرٌ 
إلى أصلّحِهما له وأقلّهما ضررًا عليه فإذا علم أن بين اللمنین عشرةً دنائير مثلاء 
وإذا فسخ البيمَ یحتاخ أن یرد مع العبد أو الجارية أضعاقه ین مهر وأَجْرَةٍ ول 
فيَحِبُ أن یختار أَلّهما ضرا على نفیه. فإذا لم يفعل فكأ أي ِن قبل نفیه. 

ولولا ما ذكرنا مما يلحق المشتري من الضرر إذارُقِمالعقدٌ ین أصله لكان في 
العيب بأن يكون البيعُ مفسوخا من أصله أولى؛ لمعرقَينا أنه مظلومٌ ون صاحبّه 
دس والاختلاف في الشمن قد عُلِمَ أنه لم يكن وقت العقد؛ لأ البيمَ لا يقع إل 
بشمن یا علیه» وقد اما على وقوع البيعء وإِنّما تجاحدًا بعد ذلك. 

فإن قيل: لو جاز في المتبايعين أن يفخا بعد التلفي لجاز ذلك في المفلس» وفي 
ار الك 
وان ذلك كلمو وقاء اة = فالحواب: إن ذلك لایر ؛ لأ البائح في لیس 

۱ حقه في الذمة کسانرالفرمای اّما صل عليهم ببقاء السلعق ا 
تلع بالعين كما بای رت منه رف یی حه بالذمة وبالعين» فإذا تلفت 
لسع سوام ولم له / سب الشلوم ب دنه یل بل كني الموضع 
الذي و Ea,‏ ییطل E‏ عليهم؛ لعدم الشيء الذي به ف 
کالرهن إذا تَلِفَء فبأيّ معتى ده بعد تلف الرهن؟ فكذلك السلعة في المفلس. 


(۱) في الاصل: «المتبایعین». (؟) مکذا في الاصل. 
(۳) في الاصل: «فإنما» ثم ضرب على الفاء. 


۱۹۵ 


) ۰۱ 


وأمّا المتبایعان" فالذي أوجب تحالقهما احتلافهما هلال ملكُ أحدٍ 

إلى غير الا بما تقوم به بين أو يَعْتَرِفٌ به صاحبّه» فون أجل ذلك جعل البائع 

على یلك سلعیه, ومیل المشتري على ملك الثمنء وانْسُحْلِفَ كل واحدٍ منهما 

لصاحبه؛ فلم يزل المعنى الذي أوجب التحالفَ بتلف السلعة كما زالت الفضيلة 
في الرهن والإفلاس بتلف السلعة والله أعلم. 
و © © 


(۱) في الأصل: «المتبایعین». 


۱۹۹ 


مسالة [الرجوع بقيمة العیب بعد تلف البیع] 1 


قال المزني: قال الشافعيٌ والمدن والكوفي: إذا ابتاع عبدًا فمات ثُمَ أُصِيبَ به 


7 


عيب قدیم نه يرجع بقيمة العیب . وقال غير هو لاء: : لا يرجم بقیمته؛ لأنَّ العبدَ 


وجب وبه العيبٌ 0 الثمن'". 


SM NS sS 


۳ 


وكذلك قالوا: لو باعه د م صیب به عيبٌ قدية”" يكن له أن يرجعٌ على البائع 
من الثمن بقيمةٍ العيب. يقال لهم: و لا يرجع؟ فان قالوا: لأنّه امَف ما اشتزی 
بجميع الثمن. قيل: فإن كان كذلك فلع لا كان من مات كذلك لاه اشتَوقی ما 
اشترى بجمیع الشمنء وإنّما جَعَلَ له الب صلى الله عليه أن یرد بالعيب أو يُمْسِكٌ» 
فإذا لم يكن له والعبٌ قائمٌ إلا أن / يوه أ نیک ات رذن ین رم كما 
آل لیس هو الد ولا الامسالكٌ الذي ج هجا رسول اه صلی اللا علیه. 
فانْظُرُوا فيما الوا فيه ين ذلك فما تسهد له أصل من کتاب أو سنة أو إجماع 
فاحكُمُوا له بالصواب» وان آشگل الأمرٌ عليكم وا عن الحکم حتی توا الحق» 
نه أسلمٌ لدینکم وأقربٌ إلى ربکم. 
(۱) في الأصل: «عيبا قديما». 
(۲) انظر «الأم» (۱۹۲/۲) وامختصر اختلاف العلماء» للجصاص (المسألة: ۱۹ ۱۲). 


(۳) في الأصل: «عيبا قديما». ويظهر أن أحدهم حاول أن یصلح العبارة ببناء الفعل للمعلوم: 
«أصاب به عيبا قديما». 


۱۹۷ 


(5:/ ب) 


(i /۷( 


مچ الجواب سس 

إنَّ ما اعتاره المزني في هذه المسألة فون الشدُوذْ الذي لا مت إليها ولا يُعَدُ 
خلافا وأرَى أن أبا إبراهيم واه تلم بذلك على جهة النظر أن كان للنظر في 
و مه هی بنج رای سفن ل 

ين أهلٍ الحجاز وأهل العراقٍ وسائر المذاهبء والنظرٌ أيضًا لا اا 
والقياس مع الجماعة وما رتم المزني على مذهب من خالقّهم فغفلةٌ لم ينهم 
النظر من ألزم ذلك. 

والاصل في ذلك أن من اشترى سلعة على سلامة ین حيوانٍ أو غيره قائما 
اه تاه علی آن لا خلا ولا تداع رح ین العتوب فاذا وجّها مرج فقد علم 
أنه مظلوٌ”" قُصِدَ بذلك إلى ظُلْمِه أولم به يُقَصّدء وإذا كان مظلومًا فلا بُدّ من أن 
نَجْمَلَ له طريقًا إلى التخلص من طلامته؛ لأن تقديرٌ ما اشتراه مع السلامة أن 
يكو ثمئه مت ومع العيب على النصفي من ذلك» فقد لَحِقَّه الظلم فيما مه 
نصف قيمة ما اشتراه» وأقرب الوجوو في التخلص من ذلك رَد السلعة على من 
وی انب E‏ ما العا با سل هه رفن 
أجل ذلك لم يُجْعَل له المطالبة بأرش العیب مع بقاء السلعة؛ لاه لا حاجة به إلى 
ذلك» ورجوغ الشيء إلى صاحبه ورجوعٌ ثمنه إليه أقربٌ في باب التخلص ین 
ظُّلامَيِه ین المطالبة بأرش العيب. 


#َ کا ¢ مس‎ 4 e 
والانتقال إلى الأبعدٍ مع وود الأقرب لا وجه له ألا تَرَى آن من تفت سلعة‎ 


۶ ۶ 2 7 6 
لغيره وكان لها مثل فعليه مثلّها؛ لا المثل في الق أقربٌ إلى عقّه ِن المثل 


(۱) في الاصل: «مظلوما». 


۱1۸ 


ین جهة القيمة» فإذا تَعَدَّرَ المثل لأنَّها مما لامثل له أو لم يُوجد المتل في ذلك 
الموضع أدَّت الضرورة إلى الانتقالٍ إلى المثل من جهة القيمةء والقيمةٌ في باب 
المماثلة أبْعَدُ ین المثل ین جهة ال ۱ 

ومثل ذلك لو استقرض رجل ین رجل شيت فأقام ذلك في يد المستقرض زمان 

شم طالبّه به وكان باقيا لكان عليه رَد ولم يكن للمُفْرِض أن یطالیه بمثله ولا 

شل قيمته مع بقاء عينِه بحاله ولا للمستقرض أن يُطالبّهِ بقبول مثله أو بقيمته 
وت العيق لمكيل ارت الوجوو رَد ذلك [ذاکان ا فان كان تالِمًا طالبّه 
بأقرب الوجوو بعده» وهو المثل مِن جهة للم فإن تَعَذَرَ ذلك طالبه بمثله من 
جهة القیمة. 

فكذلك المشتري إذا طالب باشكّصٍ سم دنس به كان أقربُ الا مود لین 
إلى البائع واسترجاغ مادق فإذا تَعَذَّرَ ذلك لب السلعة أدّت الضرورةٌ إلى 
التخلص من الظَلامَةٍ ة بوجو آخز وهو الرجوغ بقيمة الأرش. 

* وأمّا قولّه: لایخد بموه حکم لم يكن في حياتِه = قيل: لِم لا يجورٌ أن 
یحدث بموته حكمٌ قد كان يمكنٌ غيرٌه في حياته وكان ذلك اقرب فلما فات ولم 
تجد بدا ين الحكم انتقلنا إلى الوجه ال خر وان كان أبعدَ» أرأيت لو أنَّ رجلا 
غصَب رجلا على عبده فطالبّه به والعبد / باقي هل له المطالبةٌ بقيمته؟ فإذا قال: 
ليس له المطالبة لا بالعبد. قيل له: فإذا لم يكن له مطالبه بقيمته في حياته فكيف 
أحدثتٌ له حكما آخر بعد موته» وهو المطالبةٌ بقیمته؟ فإن قال: ال ال كان في 
حياتّه ممکناه فلم تَعذَّرَ بموته رجع بقيمته. قيل: فكذلك أيضًا في العبد إذا أمكنّ 
(۱) في هامش الأصل: «أول إلى العاشر من نسخة أخرى» وآخره أول كتاب القراض». 
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(۶۷/ ب) 


(Î (مغ/‎ 


رَد وقد عبن بالعيبٍ فله استرجاعٌ ما غبن من العين؛ ان رجوع العينِ ممكن”", 
فإذا تَعَذَّرَ استرجاشه ین العين لب العین اسْتْرجمَ ین قيمته بعد" ذلك كما فعل 
ذلك في الخصب. 

* وأمًا قوله: إذ المشتري لو باه لم يكن له المطالبة بأرشه فكيف تج 
مال ر وهو فلس له مطال ف حا الا بان و فقس وخیت تعدو ال 
بانیم مج الما لبو حار اد بالموٍ - فالجواب: 
المطالبة واحدةٌ في حياته وبعد وفاته» إِلّا أن المطالبة نَم تَقَعُ بما يمكنٌ ويُوجَدٌ وکان 
أقرب إلى الوصول إلى حقّه» وفي حياته يمكن المطالبةٌ برد العين إذا كان في يده 
فلا مطالبة بشيءٍ سواه وبعد موته فلا يمكنٌ المطالبة بر العین» فوجبت المطالبة 
بانیم ولم يدد موه مطالية لم تكن بل كانت المطالبة واجبةء وإثما ختلف 
وجهًا(" المطالبة فحسب لاختلاف الحالين» و نا إذا باع المشتري نم م طالب فلا 
مال له؛ لان لاتخلر ا ف بیعه من اع وجهین: 

إِمّا أن یکون عَلم بالعیب فباع بعد العلم» فذلك رضا منه بالعيب» فلا مطالبة 
له بعد الرضا. ۱ 

وتا أن یکون باع قبل العلم على السلام فقد سَلِمَ ین العيب ودلسّ كما 
لس له ولم يَلْحَفْه / نقض في بيه ين أجل العيبء فكأنّه قد استدرك ظُلامَت 
فو ول المشتري منه» فلیس له مطالبةٌ ان لا لك بو ي رن آن اش ذلك 


(۱) في الاصل: «ممکنا ثم حول ٍلی: «ممكن». 
(۲) في الاصل: «بعذر». وخط على الراء خطا كأنه يشير إلى إسقاطها. 
(۳) في الاصل: «وجهی*. 


۱۷۰ 


من وجهین» ولیس له ذلك ما دام سَلِيمًا من جهة مره فان وق المشتري منه 
على ذلك فرضي به تمّت صلامته وأمِنَ بائعٌه من قبله» وان رجع عليه المشتري 
فطالبه بالرّد حكِم عليه برد فإذا رَد عليه السلعة رَدّها على بائعهاء وان وقف 
المشتري وقد درد أو عن أو تیف یه فطالبه بلارش کم له به 
ورَجَعّ هو بذلك على بائعه حست ما ألرَّمه» وما دام سليمًا من المطالبة والغرامة 
فليس له مطالبة بائعه ولا (لزامه غرامة لم تن وین أجل ذلك جعَلنا له الرجوع 
بازیمه ذا ا وقت علی عيب لاه لم یشم انوا تاوقل له ین 
العتق على قدر قیمته فكذلك إذا مات فإنَّما یحصل في میزانه على قدر قیمیه» 
فلذلك جاز له الرجوخ بقيمة الأرش یس درك ما فات من امه وإذا باع على 
السلامة فقد اسْتَوْقَى ظلامته ما لم يَرْجِعْ عليه بالمطالةفتجَدّد له المطالبة حينئذه 
والله علم. 
© ¢ چ 


(۱) في هامش الأصل: «خ: رُدَّت). 


۱۷۱ 


(۸/ ب) 


مسألة [حدوت عيب جديد على عيب قدیم] ( 


قال الزن ره لوقال قائلٌ: إذا ابتاع رجل عبدًا فأصاب به عيبا قديمًا 
وقد دت به عنده هيت ار آن لبه آن برد العید وقيمة ما ت العیب الذئ 
حَدَتَ عنده ويَْتلٌ بان النبى صلی الله عليه ما حَكَمَ بالرّدٌّ بالعيب ووجب رَد هذا 
العبد للعیب لم یبط رده لا أوجَبه عمد البيع من الرّدٌ بالعیب. فإذا وجب له رَد 
بالعيب فَحَدَتٌ به عيبٌ کر كان عليه رَد قيمة / ذلك العيب» فیکون في معنى مَن 
رده بلا عيب حادث. 


عرهة سم 


فان قيل: فان أَجَرْتَ رَد قيمةٍ نقص لت البعض وأخد الثمنٍ لم لا أَجَرْتَ 
في فوت العبدٍ كله برد قیمیه وأغذ الثمن؛ لا بعضّه ببعض سببه» وما جَرّى 
على بعضه جَرَى على کل = قيل له: ان فوت البعض من العبدٍ لا يَمْنَعُ بيعه ولا 
شراءء ولا أن يَجْرِي عليه من التمليكِ ونقل المِلْكِ ما يجري على غيره؛ وإذا 
ناكا له لم يريك ره زد اتلك دولا نعل ولق ذلك لایس 
محاولةٌ لد فيه بقيمة ولا غيرهاء ألا تَرَى أنَّ هذا العبدٌ المعیب لو قال البائع: «أنا 
آذه بالعیب» أن ذلك جائرٌ له لامکان الرّدّ ولو هلك العبدٌ لم يمكن الرَّدُ بوجه 
من الوجوو ولا سبب ین الأسباب» فون حیث أمكن الرَّد وإن حَدَتٌ به عيب خر 
جاز» ولم يمن الرَّدإِذا حدث به موت فیطل الرَد فلذلك اختلفاء وإذا اختلفا نی 
ذلك جاز رَد في المعیب مع قيمة العیب الحادث ویرجع بالثمن» ولم یجز زد 
قيمته بعد الفوتٍ وارتجامٌ الثمنء وبالله التوفيق. 


© و © 


لحن 


قال آبو إسحاق: 
مرجب الجواب جج 

لد الذي ذكره آبو إبراهيم في هذه المسألةٍ فليس طريقٌ الكلام فيهاء والوجه ني 
ذلك أن المشتري إذا وَجَدَ بالسلعة عيبا قد دس له به فهو رجل مظلومٌ جُول له 
استدراك لاه بأقرب مایق عليه ين حيثٌ لا يلحق البائ لام مثله؛ لام 
إزالة ظَلامَةٍ بظلامة مثله لا وجه له. 

وإذا كان ذلك كذلك جُعِلَ له الرّدُ بالعیب لیرجع إلى گل واحٍ له ین حیث 
ایلع ضرژ ولا نقصٌ فيما خرج / عن يده فتزول بذلك لام فإذا لم 
يقف المشتري على العيب القديم حتى حَدَث فيه عيب غیزه بفعله أو بغیر فعله 
وقف علی العیب الذي لي له قبل له: لأسيل لك إلى الف لاتق ده 
ملك البائع شيقًا معی على لاف ما قبضته» فأنت في معناه حيث باعك ول 
الضررٌ عليك. ول كان أحسنّ حالا منك ول جم أن لم َم وقت البيع أن 
به عيبا" ولم ية يَقْصِدْ إلى الاضرار بك» ونك" تقد إلى إدخال ذلك في که 
ا فانت آشرا خالا معان ذلك 

وإذا كان ذلك كذلك فإزالة لا“ وضررٍ بضر مثله لا وجه له إذا كان قصدنا 
إزالة الامو وللبائع مين الح مل ما للمشتري» فسبيلّك أن توص إلى لامك 
بوجو غير ردان لین الضرر على البائع؛ وإذا بطل فلا طريق إلى التخَلْصٍ 
(۲) في الأصل: «عیب» ثم حول إلى المثبت. 


(۳) في الأصل: «فأنت» ثم حول إلى المثبت. 
(4) كتب فوق الكلمة: «خ: الظلامة». 
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من الظلامَة إلا ببدلٍ الارش واقرار العبد على ولکك لما قد حدث عندك فلذلك 
آقررناه على مِلْكِه وأرَلنا ُلامته بوجه لا يَلْحَقُ صاحبّه منه ضردٌ إذا حكَمْنا به؛ لأنا 
إذا حكَمْنا بالارش فقد وصل المشتري إلى ظُلامَته لأنّ المشتري لم یکره عينَ ما 
اشتری ونم لجق الب ین أجل لیب فإذا ل لبن وفص من تمن المشترّئ 
من الثمن فقد بل مه مَقَصِدَه ولم يلحقه ضررٌ في شرائه» وإذا رَدَدْنا العبد بالعيب وهو 
معيوبٌ عيب(" آَرَ فقد أدخلنا على البائع مثل ما أرّلناه عن المشتري”". 

و ا وی اوه و در 

ملکِه/ معيبًالِمَ لایکون + حُصُولّه على ملكِ البائع أؤلى؛ لأنَّ البائع م ملس 

لو ا 
اختياره» ولم لس والبائعٌ فرجل مدلسٌء وقد قال الشافعي رها لله في الجوز 
وَاللَّوْزِ إذا كسَّرّه المشتري فوجَده معيبًا نله أن یره مع آرش كَسْرِهء وكذلك 
كلجاكان ماکوله ی وق فاذا ا مع آرش ما حَدَّتٌ عنده في هذه المواضع 
فلم لا جار ذلك في جميع العيوب للمعنی الذي ذكرناء وم الفر؟ - 
فالجواب: إن المعنى في امتناعنا ین رد المشترى معيبًا فما“ ذكرناه ون أن قَصدَنا 
استدرالكٌ ظلامته» واستدراك الظلامَة بظلامَة مَةِ مثلها لا سبیل إليه. 

وأمّا قوله: إنَّ المشتري معذوژ والبائع غيرٌ معذور؛ له قد لس" = فليس 
کل من باع عبدًا معيبًا كان عالِمًا بالعيب ولامُدَ 00 
(۱) في الأصل: «عیب». (۲) انظر المسألة «المختصر» للمزني (الفقرة: ۱۰۹۹). 
(۳) كلمة: «أجاز» في هذا الموضع وقبله وردت في الأصل: «جاز» ثم زيدت الهمزة فوق السطر. 
)٤(‏ الظاهر أنه كان في الأصل: «فيما»» ثم حول إلى: «فما». 
(0) كتب فوق السطر: «خ: مدلس». 
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الضرر على أخيه» والاغلب أن ذلك شي؛ خفی عليه فباعه على السلامة كي 
یی( ما به من العیب. ولا یکون عاصيًا ولا مُدَلَْسّاء بل یکون فیما فعَلّه معذورًا؛ 
لاه لم یل في ذلك عن علم بالعیب. فيّساوي المشتري في أله معذوژه ولا با 
من حصول العبد في ملك أحدهما معیوبا. 

وإذالم نجد من ذلك بدا وتساویا فیما ذکرنا ناهن( لك مَن وجدناه 
على ملک وجَعَلْنا وجه تَخَلْصِه واستدراك اميه بوجو غير رده إذ كان في و 
من الضرر مثل ما َجقّه. وکان له المطالبة بازشه وَإنّما كنا مُه إذا زات الظلامة 
بالرد فأمًا في الموضع الذي إذا رَدَدْناه لم رل به طلامه من رد عليه / بل اختيج 
إلى عَرامَةٍ الارش حتى تول بذلك لام فلا وجة رد نی موضع هذا وصفه. 

وأمّاما ذكرُوا ین ” الجَوْزٍ وال = فذلك حكمٌ حص به مالا يُوصَلُ إلى 
معرفة عيبه لا بکشره وقد خر الشافعيٌ ذلك على وجوو: 

أحدّها: أن ذلك وسائرٌ العيوب بمنزلة واحدةء وه ليس له رده عليه لِمَا حَدَتَ 
عنده من العيب. 

وإذا قيل ذلك سَقَطَ سوال هذا السائل. 

والوجة الشاني: أنه رده ورد معه الارش؛ لأنّه لم يُمْكِنْه الوصول إلى 
ما اترا وإلى الوقوفٍ على سَلامَيه إلا بکشره وإنّما اشكر" بينهما بمعرفة 
(۱) كتب فوق السطر: «خ: تبين». (۲) كتب فوق السطر: «علی». 
(۳) زاد في هامش الاصل: «خ: أمر». (6) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: .)١١١١‏ 


(5) کتب في الأصل فوق الکلمة رأس صاده وکتب في الهامش: «لا». 
)١(‏ کتب في الهامش: «خ: يستقر». 
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سَلامَتِه فكأنّه قَعَلَ ذلك بإذنٍ البائع ولضرورته إليه» وأمًا سائرٌ العیوب فالوقوف 
عليها بلا حادثة تخد ممک فإذا أخدّتٌ في ذلك حادثة قبل أن یقت على عیوبه 
کته تي ین قبل نفیسه؛ لاد وقوفّه على صحة ما اشتراه غيرٌ معیب كان يمكثه. 
فلا فرط في ذلك حتی حدث عنده عيب لزعه المقام على مِلْكِه؛ لأنّهأنِي ین قیل 
نفسه» وطالب بالارش ۱ 
والثالث: أنه رده ولا شيء عليه؛ لأنّ ذلك شي مسلط علية مالك لعف نه 
على تمام البيع ین نقصانه وعلى و ابيع من فساوه» هه به سل إلى 
عِلْم لا ما شترى» هل هو سليمٌ أو معيبٌ» صحيحٌ أو فاس فان وجده فاسنا 
0 بجمیع الشَّمَنِه وذلك مثل أن يكون بيضًا فيجده فاسدًاء وان 
جدّه معيبًا ناقص الثمن فک صاحبه دخل على الا بِكَسْرِه؛ یله أنه لا 
o. CD‏ 


الا تَرَّى أن الحیوانَ / قد حص بأن جُعِلَ لصاحبه التَبَرّي مِن عيوبه الباطنة؛ 
لأنّه لايُمْكنه الوق وف عليهاء والأغلب أن الحیوان يَغْتَذِي”" بالصحة والسقم 
فعض بان شم له ای نما ام O A‏ 
ولم یمس" على ذلك سائرٌ العيوب التي يمكنٌ الوقوف عليها؛ لظهُورٍهاء ولا 
يجورٌ بر فيما عدا الحیوان إلا ین عيب وَقَفَ عليه وأوْقّفَ عليه المشتري. 
فكذلك أمرٌ الجَوّز واللّوْذِ إن صح ما قاله الشافعيٌ فإنّما هو شي* حص به ما 
كان مأکولّه في جوفه لا يُمْكِنٌ الوقوف عليه الا بکشره فأمًا غيرٌ ذلك مما يمكن 
الوقوف على عیوبه فليس له الرَّدٌ إذا حدث عنده عيبٌء والله أعلم. 

(۱) في الأصل: «شيء». (۲) يحتمل: «يفتدي». 

(۳) في الاصل: «ولم یقاس" ثم حول إلى المثبت. 
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* وأمًا ما آدخله المزن على نفیسه واُصَلٌ منه = فلا حاجة بنا إلى ما ال به 
حتى يَصِحَّ انفصاله أو لا يصحٌ؛ لانْ طريقٌ المسألة غیژ ما قَصَدَه. 

ويقال له: آرآیت لو اشترى سلعة بسلعة فَوَجَدَ بالسلعة التى اشترى عيبا 
وقد تلمَتْ سلعته التي باع هل له أن یفسخ البیع؟ فإذا جعل له شخ البيع ورد 
المعيب بعد تلف سلعته كما جعل له في حال بقائه لَرِمّه إذا جعل له رَد المعيب 
وال فلافزق. 

وجملة الأمر إن مسألة الجَوز واللّوْذ لم يَصِمّ للشافعی فيه قول فان كان 
سب 5 ۶ f ٠.‏ ۰ 37 1 ۰ ۲ رو ۳ 5 
رده مع الارش ينافي أصولّه فهذا القول فاسد. ويُلَحَقٌ أمرٌ الجَوز واللوز بسائر 
العيوب. ویکون الحکم في الجمیع واحدّاء وان أمْکنَ أن یمق بینهما سمط هذا 
السوال والله أعلم. 

© © © 
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مسألة [باع عبدين وقبض نصف الثمن ومات أحد العبدين] ( 


قال المزني: قال الشافعی يَمَدَاللَ: لو باع رجل / عبدین بمئة» فقبض نصفٌ 
الشمنء ومات أحدٌ العبدَيْن وبقي الا خر وقيمتهما سوا تم فلس المبتاعٌ = كان 
له هذا العبدٌ بنصفي الثمن» والنصفٌ الذي قبّض ثمنْ الهالك» كما لو رهتهما بمئةٍ 
فق تسعین وم آحدهما كان الآخد رهن بالعشرة(. 

قال المزني: يُقَالُ لمن قال بقوله: في قولكٌ: «قبض نصف تَمَنِ العبدَيْن» إثبات 
نصف ثمن کل واحلٍ منھماء فكيف یکون ماب بی ثمنّا للباقي منهما؟ ولو جاز أن 
يكونَ ذلك ثمتا للباقي منهما جارٌ أن یکرت ثم للهالك منهما؛ لاه لا دلالة على 
أن النصت هیا لبون زوك عدي ER‏ زاجم انم 
لهما كان نصف الثمن لنصفهما قياسًا على أن ال من ۲ لهما. 


موم 


ودلیل آتعر: أن لو کانا قائمین جميعًا أمَا كان الذي قبّض ثمئا لنضفهما وکان 
له أن يأخدٌ نصمّهما بنصف الثمن الذي بقي له؟ فکیف يَتَعَيّنُ نصف الثمن الذي 
قبض بأن مات أحدهما؟ ولو جاز الحکم في أن يُجْعَلَ ذلك للباقي منهما جاز 
عليه أن يُجْعَلَ ذلك للهالك منهما. 

وتشبيهه بیع بالرهن فاي شيء البيع م من الرهن؟ والرهن لو كان بمئةٍ فقبَضها 
الراهن إِلّا درهمًا؟ لم ا المبتاع كان العبد مُرْتَهَنا بالدرهم الباقي» وني البيع إذا 

بعض الثمن لم يَجُرْ أن يكونٌ الب تن لا جزءٌ ین العبد بقدر ما بقي ین 

الثمنء وهذا غيرٌ جائز في الرهنء والله آعلم. 
(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۱۳۳۵). 
(۲) في الأصل: «ثمنا»» ثم حول إلى: «ثمن 
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قال آبو إسحا 


مس هه( الجواب )جه 


ِنّ الصَّفْقَةَ إذا تَصَمَّدَتْ سِلَعًا فالعقد واحده والصفقةٌ واحدث والحکم فيما / 

فمنه: ما لا يجوز لش فيه. وهو الرّدْ بالعيب وما في معناه. لا أن یر الجمیع 
أو يمك الجميع. 

ومنه اما تور ال هه( تن ی بعص الم دون بعض: فیکون 
بیع فیما كان مله صحیخاء ولا یوب اجتماعهما في الصفقة اجتماعًا في جمیع 
الأحكام» بل ذلك على حسب ما نوچ دلائل الأصول. 

وإذا كان ذلك كذلك فاقْتضَى ین ثمن لسن نصقّه فقد بش من ثمن کل 
واحي منهما نصمّهه وإطلائنا القول بذلك على السلامة وعلى موجه حال ين 
َة اذد والخروج إليه ين باقي الثمنء وليس ذلك بمانع أن یر حاله وتيب 
ذم أو بل ين هذا الحكم إلى أن بجع البائع فيآحیهما لضرورة 


أت إليه» كما أن السلعة التي اذ بكر اها ملکها لف توباعها او رها او افا 
لكان جميع ذلك جائرًا على سلامة حاله وصِحَةٍ ذمّیه فإذا غير حاله وعابّت یه 
حدث له حكمٌ غيرٌ الحكم الأول وصار”" ممنوعا من التصرف فيه وصار بائعه 
أحَقٌّ بالسلعة ینه وین سائر العْرّماءِ. 

ولیس للمزني ولا لغيره أن یقول: ما حکمثم بأن لك للمشتري وله التصرف 
ولا حَقّ فيه للبائع فکیف یجوز أن يَحْدُتَ حكم آخرٌ؟ 
(۱) كلمة: «التبعض؟ في الموضعين هكذا في الأصلء ثم حول إلى: «التبعيض». 
(۲) كذا في الأصلء وكتب فوقه: «خ: فصارا. 
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۱۵ ۱۱۸۰۰ را 
الم مق فا حدتث حال أُخْرَى شرف البائع فيها على تنب ماله فد فجَدَّدَ له حکمّا() 
في سلعیه التي كان قد انقطع حقّه عنها لول بذلك إلى اشتیفاء حَمَّه 

فكذلك حکمنا بأن ما تب مر النصفب من کل / واحد( منهما مع سلامة 
الحال وصِحَّةَ الذمة وسلامةٍ السّلَع فاذا حَدَتٌ له عيب وآشرف على تلب 
ماه وت اعد لین ده حك فساو لجع له حه فيما يقي 
من سلعیه ومیل ذلك كالوثيقة له كما ول الک وثيقة لجمیع حقّه لو كان باق 
فكذلك جيل ما بي من السلعة وثيقة بما بقی من الحق» وجعل بقاء السلعة وثيقة ق 
له لا ضرف الی غيره حتی يَسْتَوْفِي حقه كما جُعِلَ الرهنٌ وثيقةً له فلا یُضرّف من 
ثمنه إلى غیره حتى يف حقه» فهو کم ایض في الرهن بعص حقه تم یل 
فیک ون الرهن متعلا" بما بهي من الح" فكذلك ما حاذا ما ّي من السلعة 

من الثمن فالساعة مره به بقَذر الباقي يعدم على الغرماء؛ لأنَ البق صلی الله 
عد عفر اعون راك a‏ للا ووب لها !ةا تلك ونيا أن 
يكون الباقي وثيقةً بما بَتِيِ من الثمنٍ كما يكون في الرهن. 

فان قيل: : فیجب أن ڌ تقولُوا : إذا قبض نصف الثمنٍ وبقيت السلعة أن يكون 
الكل مرن بنصفي الثمن» كما جعلتم ذلك في النصفي الباقي» وكما فعلتم ذلك 
(۱) کتب فوق السطر في الأصل: «خ: تجدد خ: حكم»» يشير إلى نسخة أخرى: «تجَدَّدَ له حكمٌا. 
(۲) کذا في الأصلء ثم كتب بجواره: «خ: 5». إشارة ألى أن الكلمة في نسخة أخرى: «واحدة». 
(۳) في الأصل: «عيبا»» ثم حول إلى المثیت. 

(6) في الأصل: «حكما»» ثم حول إلى المثبت. 
(5) في الاصل: «متعلق»» ثم حول إلى المثبت. 
() في الأصل: «الرهن». ثم ضرب عليه وكتب في الهامش: «الحق». 
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في الرهن = فالجواب: إن الع صلی الله عليه تما جعلّه وثيقةٌ له بق ط ما یقن 
من حقه؛ لأنَّ ما قبضّه فلا مُطالبةَ له فيه» وقد انفصل الأمرٌ بینهما انفصالا لم یی 
بينهما عُلْقَّةَ یمک لکد في المطالبة» وما أخدَتٌ الإفلاسٌ حُكْمًا في النصفي 
الباقي وإذا كان الثم" SS as‏ 
معا و الها أله دق أنه لوقف ا فلس المشتري لم یکن بینهما 
مطالبةء فكذلك قبض النصفي. 
وقد نودي الضرورةٌ إلى جمع ال ۳ رق فر 0 ۱ مجتمه | بعد أن كان 
ألا ری ان لرجل إذا أوْصّى بعت عبييه ولا مال له غیژهم كان تقديرٌ ذلك أن 
يعي ین کل واحي منهم ثل لما لُق في ذلك الضررٌ بلس والعبد جميعا رع 
0 يك ار ی واحد وی القن لان لا يودي ذلك إلى الضرر. 
وناز دنك لا اضرورة ّث لب تكذلك وگن یج لور 
أدَّتْ لیم فجُوح مه في أحَدٍ العبدَيْن لیکو ذلك طريقًا إلى وُصُولِهِ إلى عقه. 
وذلك كما أعطيناه السلعة زائدة بعد أن حكَّمْنا في حال الزادة أنَّ ذلك 
للمشتري لم يتضَمِّنْه العقدٌ بل هو حادث ني ملکه تم نقَلنا هذا الحکم لِمَا حَدَتٌ 
a ۳ M~ 2 ۰ ۰‏ 2 
من الم فلاس إلى غيره فجَعَلنا حکم الزيادة حکم ما تضمنه العقد فجعلناها للبائع 
لأ الضرورة دَ إليه؛ لأنَّهِ قبل أن یفلس سالم ال وأخذ الحنٌّ منه ممكنٌ» 


2 


NNE,‏ مه في واحدء لاه لاح 
له في العین زائدا كان أو ناقصّاء فإذا حدث الإفلاس تي 


(۱) في الأصل: «متعلی»» ثم حول إلى المثبت. 
(۲) في الأصل: «وجمع» ثم حولت إلى المثبت. 


۱۸۱ 


تغیر الحکم رات الفيوورة 


(۵۲ ب) 


(Î /۵۳( 


للخوفٍ على مال البائع أن يُسْكَم بخلاف ما نحکم قبل افلایسه» كما کمن 
في العتتق في حال العجز بخلاف ما كُنَانَسْكُمُ إذا احتمل المال. 

وکذلك إذا آوصَی أن يعر نت عنه فلا لا مال له غیذهم فاحتمل الثم 
فان لم يَحْتَمِل فالتقدیر أن د 0 
عليه وعلى ماه یل في اح ليرول" الضر فكذلك في الإفلاسي: 


فإن قبل: فقد قال الشافعي في الصّداق ات النصف ثم طلقا طلّقّها قبل الدخول 
أن الزوج یذ نصفف ما يقي ونصف قيمة یه ولم يَجْمَع مم له حَقَّه فيما بَقََ؛ 
فكذلك الافلاش = فالجواب: إِنَّ الحكم في المرأة إن أَثَلَمَّت النصف ثم آفلست 
وطَلَّقّها الزوجٌ فالحکم في ذلك کالحکم في الا فلاس ويمع 1 الزوج في 
النصف الباقي» وأا إذا كانت غير فة فلا حاجة بنا ولا ضرورة تُوَينا إلى أن 
نَجْمَعَ حَقّه في واحد؛ لأ وُصُولّه إلى حَقّه ین جهة لدم َة ممكرٌء كما فعلنا ذلك 
في صاحب السلعة قبل الافلاس» فإذا حدث الافلاش في المسألتین جميعًا أت 
الضرورةٌ إلى جمع حَقه فيما بي من السلعةء ولا فرق بين المسألتین» واه آعلم. 
© © © 


(۱) في الأصل: «ضرر»» ثم حول إلى المثبت. 
(۲) في الأصل: «لزوال» ثم كتب فوقه: «لیزول». 


۱۸٩ 


مسألة [الشرط الفاسد] ( 


سر و 


سل المزني عن قول الشافعيٌ ره فیتن اشُترَط شر طًا فاسدًا في عق بيع: 
لفق جاء والشرط باط دو اجا جه بحدیث تيز نون ذنك قول آيي تور 


قال المزني: قد كان الشافعيُ قد قال بذلك قديمًا م رجع عنه ورغب عن الق به 
إلى ما هو وی به عندي من تأویل حسین وأبي د لور وداد والحدیث محتمل لصفة 
رسول اھ صلی اه علیه؛ لاه یام بالمعروف وینهی عن المنکره وق إنكارء في هذا 
الحديث دلیل لقوله: «ما بال رجالٍ يَْمَرطُونَ شروطا ليست في کتاب الله» من اشترط 
شرطًا لیس في كتاب الله فهو باط وإن كان مث شرط کناب اه وشرط 
أوْمَقّ)7. فأخبر صلی الله علیه آن الذئ طلیوا ف ین الشرط في بَرِيِرَةً باطل / يُحَذّرُ 
الناس ويَخْطّْبُ به عليهم نُضْحًا لهم» فكيف یأر به وهو ينی عنه؟ والله یل 
قد دم قوم بأن قال: # امرون الاس بِالِْرِوَتَضَوْنَ اشک € [البقرة: 44]. ورسول الله 
صلی الله عليه في هله ند ني منع الباطل» وهذا ما لا خلاف فيه من صفة رسول الله. 


(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۳۹۹۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۸) ومسلم (۱۵۰6) من حدیث عائشة ته قالت: جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبت آهلي على تسع أواق» في كل عام وقية؛ فأعينيني فقلت: إن آحب أهلّكِ أن 
أَعْدّها لهم ويكون ولاؤّكِ لي فعلت. فذهبت بريرةٌ إلى أهلها فقالت لهم, فأبوا عليهاء فجاءت 
من عندهم ورسول الله يك جالسٌء فقالت: إني قد عرضتٌ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ 
لهم فسمع النبيٌ يل فأخبرت عائشة النبئ كل فقال: خذیها واشترطي لهم الولاءء فإنما 
الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشةء ثم قام رسول الله يك في الناس» فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: 
أما بعد ما بال رجال یشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
قهر باطل وان کان معا شرط قضاه له عق وشرط الل آرئق؛ واتما الولاة لمن آعتق. 


۱۸۳ 


(۵۳/ ب) 


ويحتمل قوله ٤‏ ام ما هو أُوْلَى به وبصفته في قوله: «اشترطي لهم الولاء» 
أن یکون عَنَى : «استرطي علیهم وبي لهم ولا تغریهم وأغلويهم أنَّ الولاء لمن 
أعتدق»» وقد قال الله عل في کتابه: لطم تة [الرعد: ۰6۷۵ وقال: عم 
هم [البقرة: 171]» فكانت: «لهم» في معنى: «علیهم» وقال: « تاشم تولا 
جَدَأْسْمَعَتجُمْ في ألْسَيوْوَ لديا 4 - إلى قوله: -#أم من يكو عم الك 

۱۰۹ قکانت في معنی له اه رد وله لک کجهر سکم 

۱ يعض © [الحجرات: : ۷ فكانت «لهم» في 0 

صلی الله عليه آمرین: آحذهما به شبية والاخر بعيدٌ من شبّهه كان ما أَشْبَهَهُ أَحَقَ 
بنا فیه» وعلی المسلمین جمیکٌا |ذا لمكتل الخبر عن رسول الله صلی ال علیه 


آمرین: أحذهما ا محيوة الا يعن عليه إلا المحمود. 


تت ۰ 


وهذاما قاله الشافعيٌ عندناء وأبطل به ما كان من جوابه قبل أن یم إليناء 
وهو عندي معنی القرآن قال الله عَرَجَجَلَّ: لا تا ا ڪلوا وک نتم بل 
ِل ان کرت ره عن ترا نکم € [النساء :۰ فتهى تبارك وتعالی أن د توکل 
الاموال إلا عن تراض م ین أهلهاء فإذا كان المايك لم يَرْض بالبيع إلا وله لك 
وَلاء فكان لا وَلاءَ له فلا رضاء لأنَّ الرّضا تما كان معقودًا بت له الولائ لابآن لا 
(۵/) یکون له ولا فإذا لم يكن له ولاءٌ لم يكن ”بيغا عن / رضّاء فإذا لم يكن له بیغ 
الي ل ا 
یثبت البيع لجاز لو باعه سلعة بدراهم واشترط”" مع الدراهم رطلا ین خمر أو 
۳ 1 المشتري مع السلعة رطلا ین خمر أو دم لجاز البيعٌ بما يجورٌ دون 
(۱) ادق الأصل: »ثم ضرب عليه. (۲) في الاصل: «إذا» ثم ضرب على الالف. 
(۳) في الأصل: «فاشترط» ثم حول إلى المثبت. 


۱۸۶ 


المحَرّم الذي اشترط. ولا أعلمٌ أحدًا ین أهل العلم أجاز هذا الیع للشرط“ 
المحرّم في ابيع فلا بطل الشسرط في ذلك بطل بیع كان كذلك کل رط حرام 
بطل البيعَ» وهذا على ما قلنا دليلٌ» وبالله التوفيق. 

وذکرت أنّك كلَّمْتَ آبا سليمانَ في هذه المسألة واحتجّجْتٌ عليه بما سمعتٌ 
من تأويل حديث بَرِيرَة بأنَّ قولّه: «علیهم» = «لهم» فذکرت أن لحسنّ ما اخْتّجٌ 
أن قال: كيف يأمرٌ التبم صلى الله عليه أن تشترط الولاء ها وهو لها؟ فكيف 

یشترط الإنسانٌ ما ه؟ أكان جائرًا أن تقول لهم: أشتريها منكم على أَنّي إذا أنفذتٌ 
لش هي لي؟ هشن 

¢ © چ 

قال آبو إسحاق: 

وذكرٌ المزن من كلاه مع داو وحسين في هذه المسألةء وأطال إطالةٌ خوج 
عن المسألة فيهماء فأسْمَطنا ؤِكْرَ ذلك واقتصرنا على ما كان كلامًا في المسألة وما 
تحتملّه قصة يَرِيرَةَ من" المعاني التي تحتمله وجملةٌ ذلك: 

ان مر النبيع صلى الله عليه عائشة أن تشترط لهم الولاء یحتمل وجُوهًا سَبِيلُها 
أن برض على الأصولء فما قبلَيّهِ الاصول قیل به: 

فاعدٌها: ما كان الشافعيٌ یقوله في القدیم لد الخبرَ على ظاهره» ون کل عق 
ad‏ شرطٌفاسل" فالشرط باط ا وال معي علی 
ظاهر ما يُوحِبُ هذا الخبر مین ابطال النيئع صلى الله عليه ما اشترطه الوم على 
(۱) في هامش الأصل: «خ: بشرط؟. (۲) في الأصل: «في» وكتب فوقه: «من». 
(۳) في الأصل: «شرطا فاسدا» ثم حول إلى: «شرط فاسدة. 


۱۸۵ 


(۵۶/ ب) 


عائشة إذ كان ذلك شرطًا باطلا واجازته البیع والعتق» وجَعَل الشافعیٌ ذلك على 
ظاهره في جميع لو ین عت وغيره. 
فمن قال بهذا القول انفصل مما أَدْحَلّه المزني رنه ین افاقهم على من باع 
سلعةٌ بدراهع واشترط مع الدراهم رطلا ین خمر أنَّ لبي باطلّ أن هذا لایر 
لا بیع الذي أجارّه ال صلی الله عليه وأبطلٌ الشرط هو بیع السلعة والشمن 
فيه سليجٌ لا شرط فيهما ولا فسات وإنّما وقع الشرط الفاسدٌ في غير السلعة وغير 
الثمن» فلذلك آبطل الشرطء وأمًا إذا وقع الفساد في السلعة أو فى الثمنٍ فلا عقد؛ 
ان كَل عمد لا يُسْتَغْنَى فيه عن السلعة وعن الثمنء ويُستَغْنَى فيه عن الشروط 
الزائدة على ذلك» فما كان من ذلك صحيحًا أَجِيرٌ وما كان ین ذلك فاسدًا أَبْطِلَ» 
والعقدٌ سلیم بسلامة السلعة والشمن من الفساد وقد یل المزني ذلك كثيرًا. 
ألاتَرَى أن الله جل وعز تَهَى عن البيع يومَ الجمعة قبل الصلاة وأمَرٌ بالسعي 
إلى الجمعته ولو عم ذلك لکان الت جادرًا وان كان في یه عاضياء هى 
رسول الله صلی الله عليه عن بيع الغَرّرِه وهی عن بيع الثّمارٍ حتی يَبْدُوَ صَلاحُهاء 
ونهی عن الملامّسَةٍ وعن الب و9 ولو عقه ذلاك لكان البيع باطلا؛ ان البيعَ 
e‏ لم یسم في المشتری / ولا نی اللمن» وّما تَفُی للغرر في السلعة » فکان البیع 
باطلاء والبیغ في حال النّداء یوم الجمعة السلعةٌ والئم لا فساد فيهماء ولم یه" 
(۲) حديث النهي عن بيع الغرر وحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نقدم تخريجهما في مسألة 
السلف جزافاء وأما حديث النهي عن بينع الملامسة والمنابذة فاخرجه البخاري (4 ۲۱۶) ومسلم 
(۱۵۱۲) من حدیث أبي سعید وه أن رسول الله اة نبی عن المنابذة» وهي طرح الر جل ثوبه 
بالیع إلى الرجل قبل أن یقلبه أو ینظر إليه؛ ونبی عن الملامسة» والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. 
(۳) في الاصل: اینها» بإثبات الألف. ثم ضرب عليهاء وکتب في الهامش: «ينه» مصححا. 


۱/۳۹ 


عن البيع لمعنی في آحوهما فجارً م من أجل ذلك البيسغ؛ وذلك دلي 0 

سي يذل في البيع بمعتى في السلعة أو في نها لیم باطل» ول نبي ۴ 
ذلك من أجل غيرهما فالبيعٌ صحيحٌ. 

وإذا كان ذلك كذلك فخي ربَرِيرَة لا شرط في السلعة ولا في یه وإنّما الشرط 
في الولاء الذي تما وجب به حن رس لم جب أعني: ماه وقد ينه 
وهو على غير دینه فلا ينبت یب له الوا بعنّْقه ویصیر ماله إلى غیره» ولم یبط البیع 
من أجْلِه واقتضّر على فساد الشرط من أجله وهذا تَمَوّقُ صالخ. 


ر2 


وکذلك ما اغْكلٌ به من قوله عل تآ کنو آموکک بتکم بالطل ال 


03 


کرک ةنا کم 4 لس ۰ وان المالك لم يَرْض بالبيع ! إلاوله 
لك ولاو( فلا بطل ولاو ٥‏ بطل الرّضا بالبيع» فوجب من أجل ذلك أن یکون 
ایی باطلاء لأن لا یک یا عن غير تراض = فهذا أيضًاغيرٌ لازم؛ لأن اصل 
البيع وفع عن تراض. وإنَّما اشترطً ذلك في أصلهء وقد يقع في فروعه ما بلح 
لفساة ولا" ل بذلك ار آلا ری أن الكاع هو مق ین العقود لا 
إلا عن تراضء وقد يَعْقِدُ على شيء یلق الفساد في مَهْرِها فد إلى مهر مثلها أو 
إلى غير ما فارقّه عليه ولا یبط عقدُ النكاح ین أجل ذلك؛ ولا یکون ذلك داخلا 
cS‏ لأتا إنّما فعلا ذلك بدلائل 
الأصولء فكذلك إذا اڈ شترط البائع على المشتري أنَّ الولاء له أبعَْنا شرطه وان 
البيم الست وكان ذلك خارجًا مين جملة أكل الما بالباطل كما خرج ما ذكرنا. 


(۱) في الأصل: «والا» والظاهر أنه تصحيف من: «ولا»» وهي الطريقة التي يكتب بها كلمة: «ولاء». 
(۲) كذا ني الأصل» وفي الهامش: اخ: لأنه یکون». 
ل رن اد 


۱/۳۷ 


(50/ ب) 


(Î /o» 


وهذا قول كان الشافعيٌ يمه َه يقوله في القديم» نّم رجح عن ذلك في الجدید 
وقال ما نذکره. 

فهذا احا الوجوه الذي یستَمله خر رة 

والوجه الثاني: أله یمک أن یک ول البق صلی الله عليه آبطل المرطّ في قصة 
بَرِيرَةَ وأجاز البیع والعتق خصوصية في العتق» لا يُتَخَطى به إلى غيره مِن سائر 
البتياعاتٍ. ویک ون ذلك جائرًا إذا اشترط ذلك الآن. فيّحْكَمُ ببطلان الشرط 
وإجازة البيع» ولا يجورٌ ذلك في سائر البيوع» كما حص العتق بأشياء لا تجوز في 
غیره من العقود تأكيدًا لام الحرية وخصوصية له. 

ألا ترَى أنَّه لو افْتَرَى عبدًا بشرط أن يُعْتَقَه لكان ذلك جائرًا بدلالة خير بیرق 
ولو اشترط في شراء سلعة أو ضَيْعَةِ أن یوقت المشتری أو لا يُخْرجَه عن ملکه أو 


يرجه عن ملکه في وقت أو یدق به لكان البيعٌ فاسدًاء وإنّما يجوز ذلك في 


العتق خاصّةٌ [لأنَّه')] شرط يودي إلى الحرية» وإبطال الشرط يمنع من الحرية» 
فكذلك فسا البيع ين أجله يمنعُ ین إيقاع الحريةء ور بیغ والشرط جميًا 
بودي" ذلك إلى وقوع الحرية» فكذلك لما اشترط في قصة بَِيرة شرط في الولاء 
یم ین إكمالٍ حکم العتق لم يل ذلك ین أحد ثلائة آوجه: 
إا إبطال الشرط والبيع» فإبطالّهما يودي / إلى المنع من العتتی. 

أو إجازتهما جميعًاء فاجازتهما يمنعٌ ین كمال شرط العتقء لأن ین شرط 
العتي یوت الولاء مق 
(۱) في الاصل: «لأن» بدون هاء. 
(۲) کتب في الاصل: «ليؤدا» بالألف» وكذلك تکتب الألف المقصورة في النسخةء ثم حولت إلى الياء. 
(۳) في الاصل: «لم يخلوا»» ثم حول إلى المثبت. 


۱۸۸ 


أو إبطالٍ الشرط وا واجازة البيع لان لا يدي فساد البيع إلى المنع ین العتتي» ولا 
ودي إجازة الشرط إلى المنع من كمال حُقُوقٍ العتتق» فلم يبطلا جميعًا ولا أجيرًا 
فیطل القسمان(؟ لألّهما یمان جمیعا ین الحرية وگمال که وصح القسم 
و ۳ ۳ 6 ام 
الثالسث. من جواز البيع ليَوّدّيَ إلى الحرية» وفساد الشرط ليكمُل حکم الحریق 
ویکون ذلك خصوصية في مر العتق تأكيدًا لأمره» كما ذكرنا ین شرط العتق» وكما 
صح ین السرایة وأن جنايته على مِلْكِه نودي إلى الجناية على مِلْكِ غيره فتله 
تغليبا لأمر الحرية وذلك غيرٌ جائز في شيء من العقوب فكذلك ما ذكرنا. 


ت 


وإذا قیل بهذا الوجه أجْرِيّ أيضًا الخبر على ظاهره وعول ذلك إذا ار شترط في 
ما الوقي» در ان یی وو لس لی غیرد 
وهذا الوجه آشبهٌ بالأصولٍ من الوجه الأوّل. 
والوجه الثالث: أن یقال: يَحْتَمِلٌ أن يكو ن آمر النبع صلی الله عليه باشتراط لو لاء 
لهم تما كان على جهة الانکار لِفِعْلِهِم» لا رضا منه بذلك الشرط؛ له كان قد تَقَدَّم 
منه ِن قوله ما یوج امْتناهم من هذا الشرط» مثل قوله: (إِنّما الوّلاءُ لمن أَْعَقَ». 
وقولِه: «الوّلاءُ لَحْمَةٌ كلّحْمَةٍ الب لاجُباءٌ» ولايُوهبُ, ولايُورَثُ»0". فلا لم 


(۱) في الأصل: «القسمین» ثم كتبت الألف 

(۲) أخرجه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر + 
كما في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (405/15) دون ذكر قوله: «ولا يورث. قال البيهقي: 
«كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي» وكأنه رواه محمد بن 
الحسن للشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده» وقد رواه محمد بن الحسن 
في (کساب الولاء) عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عن النبي و باللفظ الذي رواه الشافعي عنه, وهذا اللفظ بهذا الاسناد غير محفوظ ورواية = 


۱۸۹ 


(۵۰/ ب) 


یر تَدِع وا هذا القولء وأْقَدَمُوا علی خلافه. وَامْبَتَعُوام من البيع الا به وعرف النبيُ 
صلی الله عليه ذلك = عَضِبَ في مُخالفتهم له وقال لعائشة: العم الی ما سنا 
/ من الشَّرْطِء فإنّ ذلك غيرٌ ضایر لك والوّلاءُ راجمٌ ال وبَرَكها حتى اشترطَتْ 
سح هو عليهم فغلا» فِيَرُولٌ بذلك الطمع) ویر بذلك سح على فاعله 
وإنكازه لفعلی فلا يقد دِمَ على ذلك أحد بعده. 
فيكونُ ما تكم الب صلى الله عليه ين إجازة البيع والعتتي وإبطال الط 
خصوصا لا يجورٌ مله الآنَّه بل لو اشترط ذلك معط لكان الْبِيعٌ باطلا؛ ان 
النبِيَ صلى الله عليه اما أجاز فِعْلَ ذلك مع إبطالٍ الشرط لأنّه لو أبطل البيعَ لا 
ا الحای الولو الب فعلاه لا الع نم ی في ركه فإذا بطل ال 
بطل العتق. وإذا بطل العتق بَطَلَ ال ولا فأجاز البیع والعتق وابطل الشوّط في 
الولاء لِيَصِحَّ إنكاره لِمَا آنگر ویتهر ذلك ويَظْهَرَء وقد زال الآن ذلك. فان اشَرط 
ذلك مُشْتَرِطٌ كان البِيعٌ باطلا. 
ویکون جر خُصُوصِية ذلك مَجْرَى ما روي في رضاع سالم حمس اوهو 
رجل لا کان وق ين نطال لب وم عليهم َا قد جرت العادةٌ بخلنه 
ین تكش بعضهم لبعض علی انيع آولاث كول الرضامٌ ليسم ظريقًا إلى أن 
جوا على عادتِهم ولا تَلْحَقَهِم المشقه في الانتقال» فكان ذلك حَصُوصِيةٌ ین 
أجل هذا المعنى» » فلما بطل ذلك المعنى ویطل ما عدا لس والرضاع عاد أمرٌ 
ام نت یت 
EE‏ راد أن ي ارضَاعة € [البقرة: ۲۳۳]. 


= الجماعة عن عبيدالله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي بي بى عن بيع الولاء» وعن هبته». وانظر 
«التلخیص» للحافظ (۳۲۱۱/۱). 


ونحو ذلك ما كان عليه أل الإسلام ین تج العمرة في أشهر الحج وف 
ذلك من الكبائر إلى أن تَر قوله عَيََلٌ: من عَج لبنت آواغتمر تلا جاح یه 
أن یَضَوَف بهعا 46 [البقرة: ۰۲۱۰۸ / فأَذحل الله عم العمرةً نی آشهر الحج وأباح 
ذلك لهمء فاشتَدٌ ذلك علیهم وامْتَتَعُوا من فغله لِمَا قد جَرّت العادةٌ به فلم آمرهم 
لني صلى الله عليه نج (حراتهم عمرة وعرقهم تدر ذلك عليه ين أجل 
الهدي الذي ساقه ات ES‏ حمی راجموه اوه 
كيف تخر إلى نی ومداکیزنا قر 8 منيّاء حتی قال لهم النبيٌ صلی الله علیه: 
«لو انستقبلت ین آمري ما اعد سْتَدْيرثُ مات الهدي ولجَعَلْتُها عمرة حتّى أكون 
كواحدٍ منکم. ولا تَلْحَقَكم المشقة فیه»(). وخاف صلی الله عليه أن يُقِيمُوا على 
امیناعهم على ما اغتادُوه من الحَظر فِيَصِيرُوا عصاة فمَسَحَ عليهم حجّهم فعلاء 
لول ما هم عليه من العادة ويَأمَنَ ما تفه علیهم من المعصية ویْدخل العمرةً 
في آشهر الح ضرورةّ فيَرُولٌ بذلك العادث ويَهُونَ على من كان يَعْلْظُ عليه عله 
وزال بذلك الفعل المعنى الذي كان يَتَحَوَْه ور العمرة في آشهر الحَجٌ إلى يوم 
القيامة» وازتفع ذلك الحکم لارتفاع المعتی» وصار لهم خاصًا دون من بعدّهم. 

وإذا كان" ذلك في آمر الحج وأمر الرضاع جاز ذلك في أمر الوّلاءء ثم ارتفع 
ذلك وصار الشرط في ذلك يُوّدي إلى بطلان البيع والعتت» والله أعلم. 

والوجه الرابع: ما ذكره الشافعيٌ واختارّه المزني» وهو أنَّ قولّه َكِ: «اشْتَرطي 
لهم الوّلاءَ» معناه: اشترطي عليهم. على تأور یل قوله: هم َو سء الا 
(۱) أخرجه البخاري (۷۲۲۹) ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة يَبَإئهعَهَا بلفظ : «لو استقبلت من 


آمري ما استدبرت ما سقت الهدي: ولحللت مع الناس حين حلوا». 
(۲) کذا في الأصلء ثم کتب فوقه: الخ: جاز». 


۱۹۱ 


(i /۵۷( 


(۷/ ب) 


[الرعد: ۲۵] أراد: علیهم » فكأنَ النبع صلی الله عليه أنكرٌ قول عائشة ثشة فیما طالیُوها 
به وأمَرّها بلح وهو أنَّ الولاء لهاء آلا ری إلى قوله / صلی الله عليه: «اشترطي 
لهم الولاء, فان الوّلاءَ لمن َغتق »» فخمل قوله: 3006 شترطي لهم» على ما یوافق 

و 
قولّه: «فإنَّ الوّلاء لمن أعتق» »دم أكَدَ ذلك بان حَطَبَ فقال في خطبته: «ما بال 
أقوام : نش َشتر طون شُوُوطًا ليست في كتاب الل من اذ شترط شَرْطا ليس في كتاب الله 
فهو باطلٌ». 

وهذا تاريل ميا » وجميع هذه الوجوه محتَّمِلَةٌ وقد قيل فيه غيرٌ ذلك. 

* وأمًا ما حکی المزني عن دواد بن عل من قوله: كيف يَشْثَرِ رط الإنسان ماله 
= فهذا غير جائز إذا كان البيمُ على السلامة وعلی تسلیم الحق وق التي ويها 
الشريعةٌ فلا معنى لاشتراطه ما يُوحِبُ العقدٌ له فأمًا إذا كان البائع متا ِن 
تسليم شرائط العقدٍ الذي يو جبه الإطلاقٌ ومُشْثَر عه جر طا لنفسه أشياء تبة تبقى على 
لک جاز یل للمش تري: اذل في هذا ی على اذل 
فان ذلك محظوژ واشتّط عليه اشتیفاء حُقَوقٍ البیع الذي تجبٌ لك عليه» وهذا 
الشرط جائرٌ في البيع إذا كان هذا وضع والله أعلم. 


© © چ 


(۱) هكذا في الأصل» وكتب فوقه: «خ: التي». 


؟۱۹ 


مسألة [حلف أن لا يشتري فاشتری شراء فاسدا] ( 
حكى المزني عن الشافعی رجانه أله قال: «لو حَلّفَ أن لا يَشْمَرِي البوم شيئًا 
فَاشْتَرَى شراءً فاسدا: إِلّه لايَحْدَثُ» 


قال المزني: على معنى قوله هذا إذا حلف الرجل ليَطَأَنَ الساعة فوّجَدَها حائضًا 


فوط وهي حائضٌ أن لا يبر 
© 88 
قال أبو إسحاق: 


ص تجوب ج 


إن ما حکاه عن الشافعیع واه فمن حَلّفَ أن لاب يشتري فاشتری شراء فاسذا 
نه لایخ فصحيحٌ؛ ان ری الفاسد لیس كتوق ل الحقيقة وإلما یکی 
اه وعلى المجاز؛ لانهما قصّدا إلى ذلك كما سيا متبایعین إذا 

قَصّدا وتساوّما وان / لم ينعقد بينهما بیع وكذلك الشراءٌ الفاسد. 

ولاح ناا محال ارخا ی َر فليس هذا مذهبّ 
الشافعی. بل مذهَبه أنه يبر حائضًا كانت أو و ان ذلك وطىئٌ في الحقيقة» 
ا ات و فافع ا يشتري فتَلَقَى 
رکب ان فاشتری. أو انْسترَى في وق صلاة الجمعة. فیکونْ حانشا وان كان في 
شرائه عاصِيًاء لأنَّ الشّرَى صح وان عَضَا الله 4 في شرائه» فكذلك الوطئ وط في 
الحقيقة وان كانت حائضًاء فلذلك لم يَلْحَفْه الحنث. 
(۲) في الأصل: «طاهرة»؛ ثم حولت إلى المثبت. 


۱۹۳ 


)/۵۸( 


(۵۸. ب) 


فاا الصّرَى الفاسد فخارحٌ عن يوين با کان أو ناء لاه لیس بِشِرّىء والأیمان 
في البيع والشّرَى إِنَّما توق على بیع صحيح وشرّی صحيح» فلو حَلّف أن لا يبع 
مه فاعه بعا قاتا نیت ام قن رانا شدای لیم ملم بل 
کذلك إذا حلفت علی انشّی فاشتری شرا فاسا فائماقصد إلى ای الذي 
جَعَلَه الله سَببّا لملکه فلم یَمْلکه لاه كان فاسدّاء وكذلك لو حلف أن لا َب أو 
لایتهب فرب هب فاسدة أو قبل هبةً فاسدة لم یت لَخُرُوجه عن الاسم لا 
للمعصية ولا الطاعة. 

ونظيرٌ ذلك ما قالّه الشافعيُ ره «إن شارب المشکر شرا عليه فيه الح 
وناكِحٌ المتعة ولا لا حَدَّ عليه»» وإن كان ذلك عند الشافعیی حرامًا کالمشکره 
ولم نرق بینهما في إسقاط / الحدّ وإيجابه ِن جه التأويل» لأنَّ التأويلٌ فيهما 
واخدن والحدود إلى اجتهاد الامام فإذا أدّى اجتهاده إلى إنتجايه أقامَه وإن كان في 
ذلك اختلاف أو تأويلٌ وف نكاح المتعة اختلافٌ وتأويلٌ كما في شارب المشکر. 

وإنّماحَدَ الشافعيٌ رياني المشكر لأنَ التأويلٌ لايُِيلُ اسه لأنَّاسته 
نکر في الحالَيّن جميعًاء وقد قام الدلیل على أن کل نکر" “حرام وآنه في 
مَعْنَى الخمي فأَوْجَبَ الحدَّ فيه وكذلك على مذهب من يسمي کل نکر خمرًا 
على ما جاء به الخبر فأقام الحدٌ یوت اشوه عنده» وإن كان فيه اختلاف“ 

ونكاح المتعة فلا یت شی عند آخد زا والحَدٌ فَإنّما جيل ف الزن فا کانت 
العُقّودُ المختلف فيها يرول فيها اسم الزّنا ویخدث لها اسم سر والحد فَإنّما 


(۱) کتب في هامش الاصل: «خ: مسکر خمر وکل مسکر؟. 
(۲) في الاصل : «اختلافا». 
(۳) کتب في هامش الاصل: «خ: عنده زنا». 


۱۹ 


جيل في الزنا مصقط الحد في نکاح المتعق وفي الشَّحْارِ وفي یکاح المعَلّل وفي 
LS‏ ا 
جاز أن يَُسمّى زاب مع هذه العقود لحدّذناهم كما حدّذنا العا على مه وعلى 
أيه وعلى دوي تحاریهولم تلت إلى عفد ان عَفْدَّهِ عليهنَ لايُزِيلُ اشم 
الفاح فیک الحذ لیقاء الاسم الموجب لح وقد رُوِي عن لب صلى الله 
عليه أنّه قال: «أيُما امرأةٍ نت بغير [ذن وَلِيّها فيكالحها باطل فان مَسّها فلها 
المهرٌ بما اسْتَحَلَّ من َرجها») فلم يُوجب عليهما حدًا وان كان العقدٌ فاستا 
ال اسم ان 

وهذا الذي ذكرنا که دلیل على أنَّما/ آجاب المزني على مذهب الشافعع ‏ «ه ) 
في الوطی فلیس مذهبه» بل مذهبه أنه بار في یمین یمینه» سواء وطتّها حائضا أو طاهراء 
والله أعلم. 

¢ ¢ © 


(۱) خر جه آبو داود (۱۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) من حدیث عائشة کته 


وانظر «التلخیص» للحافظ (۲۲۷۲۱/۵). 


۱۹۵ 


مسألة [أمة العبد الأذون له في التجارة] ] 

قال الشافعي ريِمَدأَنَُ: «وأمَةُ العبدٍ المأذونٍ له في التجارة ممنوعة ین السيِّدٍ 
حٌى يَقْضِي دَيْنَا إن كان عليه ويُحْدِتٌ له حَجْرًاء نم هي مت ولو أراد السيّدُ أن 
رجا دُون العبد أو العبدٌ دون السيّد لم یکن لواحدٍ منهماء ولا ولايةٌ للعبد 
بحال ولو اجتَمّعا على تزويجها)”". 

قال المزن: : القياسُ عندي على أضل ما ذَهَبَ إليه الشافعيٌ ین أن العبد 
لاناك شيئًا ولا يجوز أن يَهَبَ له سيِّدٌه أمةَ فيطأها لألّه سا لايَمْلِكُ مث 
یل قول رسول الله صلی الله عليه: : ن باع عبدًا وله مال فماله للبائع لا أن 
َف يشتَرطه المبتاغ»۳) يخبرٌ في ذلك أنَّ المالّ لام و المباع دون العبد» ع 
اد اه المال إلى العبدٍ كما یْضاف إلى مُعَلم لکتّاب ال ل 


وه وى ۶ 3 


إلى الرّاعِي» والسَّرْجٌ إلى الفرس» يقول من باع فرشا وله جل وفع أو سح 
و 

ME 
إضافة ولا يمك شيئًا.‎ 

فإذا كان كذلك فَاشْتَرَى بِأمْر مولاه فالشّرَى لمولاء لاله ولا يَمْلِكُ منه شیاه 
وإذا كان المشْتَرَى لمولاه ففي القیاس أن الثمَنَ على مَوُلاهء فان مَلَكَ الشىءٌ في 
ديه فده يد مولا وقبضه كقئض مولا» والشمَنُ على مَوْلاه كما لور رجلا 
بش يَْمَرِي له سلعة بدین فاشتراها له بدَيْنٍ أن السلعة لمر والدَّيْنَ عليه يُْطِيه البائع 
(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ٤۸‏ ۲۰۱). 
(۲) آخرجه بهذا اللفظ آبو داود(۳۳۳ و ۳۳۵) من حديث ابن عمر وجابر بن عبدالله رت 

وأخرجه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (۱۵۳) من حدیث ابن عمر عتا بلفظ : امن ابتاع عبدا 


وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». 


۱۹۹ 


/ مَضْمُونا في مالِه» فكذلك العبد كوكيل سَيدِهه اشر له ما له" بأره» فان 
على سَيِّدِه كما كان الم عليه فيما ام شیری له وکیله» والعبدٌ في تأكيدٍ ال كالة 
ليد وفي أنه يَمْلِكُ ما اشتری له عَبْدُه بأمْرِه والثمنٌ على المؤْلّى في مه أوَكَدٌ 
مما اشتری له الح ره وصار ال له في یه فاذا ته ما امسکری له وکیل 
الحرٌ كان کذلك ما اشْتَرَى له وکیله العبدُ في القياس» وبالله التوفیق 
و ی انسار تراها له عَبده ویْْتقها 


و ور 


ويُرَوّجَها ویفعل فیها مایفعل الماك في یلکه فَفَهّم ذلك تجذه كذلك إن 
شاء اللّه. 

وإذا كان ما رَبِحَ العبدُ المأَذون له في التجارة لمؤلاه دُولّه فکان مولاء المشتّري 
والرّابح کذلك إذا كان حَسْرَانًا فکان المشْتي السَيّدُ وهو الخایس فلا معنی لأن 
يكون الخسران على العبيء ولا عَم عليه في دی یله ره ولو جاز أن یکو 
عله اهران إذاء عَم لأت العا لش جاز في القياس أن یکسو ل الح إذا 
عَتَنَ كما يكونٌ عليه الخسران إذا عت لما لم يكن له الب إذا عت وكان لمؤلاه 
دُوئّه كان قياس ذلك عندي أن الخسرانٌ على مَولا» عَتَقّ أو لم یمن 


¢ © ¢ 


(۱) كتب فوقه في الاصل: اخ: یملکه». 


۱۹۷ 


( ب) 


(i 1) 


en‏ 4 الجواب 0 س 
إن اصل الشافعی واه ل الصحیح ما حکاه المزني كم أ أنَّ العبد لا يَمْلِكُ 
ء 2 ۳ 
وأن ما في يده لمولاء وإنّما يضاف ذلك إليه اتساءّا ومجاراء وما اختَجَ به المزن 
في ذلك فصحيحٌ» غير أن آفعال العبد / وعقوده على ضُرُوب: 
فون ذلك: ما يَْرَمٌ رقبته» تباغ فيه. 
ومنه: مایم یدنه مثل لیام عليه» أو رف له ية يُقَطَمٌُ» وان كان في ذلك تلف 
مال مولاه» ولا يُتَخَطَى بعد رقبته وبَدَنِهِ إلى سائر مال مَولاه. 
۳ 1 ۰ ا 2 E‏ ر م مر رم 
ومنه: ما لا تباعٌ فيه رقبثه ولا یف فيه بده ویکون ذلك في دهع به إذا عمق . 
ومنه: شي ء ٌيَلْرّمُ مَؤلاه أن يُوَدّي ذلك من رقبته أو من ساتر ماله. 
۵ و 
وإذا كانت عقوذ العبد ومايَّلرّمُه من الحقوق على هذه الوجوه. ولکل وجي 
تج گم 1 1 و 
من ذلك أصل يَرْجِعٌ إليه وتبّتى عليه فروعه» فاطلاق المزني اللفظ في المأذونٍ له 
في التجارة أنَّ ذلك يَلْرّمُ السَمّدَ من حیث لا یرد ذلك إلى أَحَدٍ الأصولٍ لا معنى لهه 
وإنّما ذلك تحامل. 
ولا شك في أن السَّيّدَ إذا وگل عبْدَه بأن يَشْتَرِي له شيعًا فاشْتّراه له أن ذلك يَْرَمُ 
السيدَ ويَلْرَمُهِ ثمنه» وأنَّ ذلك أَوْكَدُ من آمر الوكيل إذا اشترى له فصحيحٌ كما قاله؛ 
أنه إذا أمَرَ عبدّه أو غيرّه أن يشتري له شينًا فاشتراه فلا بُدّ ین وَرْنِ كَمَِه» ولیس مع 
۳ 4 و 5 روص وی محر و ت 
العبد" ما يرن مته ولا اشتراه لنفسه فیرَمذِمْته ولایتهیا له بیع ما اشتراه فيَوّدّي 
(۱) کتب في هامش الاصل: «خ: للعبد». 


۱۹۸ 


الثمنَ من تم وإذا كان کذلك وحصل ملْكٌ ذلك للسید بادنه وجب عليه تم 
إذ لا وجة لوزن الثمن غيره. 

ولذلك أيضًا قال الشافعيٌ: ناذا أن له في التزویج فتَرّوّجَ أنه يودي مهرّها 
والتفقة عليها ین كشبه؛ ولم یمالس في سائر ماله؛ لاه له بالتزويج وهو 
عالم آن لاب ون ا الهس والانفای علیها عاجلاه ولیس ا 
ماله ولا ییا له بي ما عاوض عليه يودي ین تمه جعل ذلك في كسبه؛ لا 
منفعة ذلك تحص له» ولم يُتَخَطَّى بذلك إلى سائر مال السبد إلا أن یَضمَ؛ لأنّه 
إذا أمكن أداءٌ ذلك من کسه لم يكن في ده دلیل على أله ضامنٌ له في جميع ماله 
فكان في المسألة وی لا وجة للأداء ال ین ماه فلم تك ذلك إلى وه المتأخرة 
ولا إلى گنسبه؛ ان ذلك شيءٌ حَصّل َيِه فوَجَبَ عليه بل ولَمّا كان في الاذن 
في التكاح لأداءِ المهر والنفقةٍ وج ین كسبه لم يُتَخَطَّى بذلك إلى سائر مال السيد. 

وأمًا إذا أَذِنَ له في التجارة فإن ذّه له في التجارة لا يَخْلُو من آحد وجهيْن: 

إا أن يكو ن دَقَعَ إليه مالَايتّجِرٌ فيه ولا یط بتجارته إلى غيره» وإذا كان 
كذلك لم يكن له أن يري بِدَيْنِء وِنّما يَْمَرِي بالمال الذي ذُقِمَ إليه» فلا يَلْرَمُ 
ذلك السید إن خالّف واشتری بذِمتِهه وإذا اشْتَرَى بِعَيْنِ الما ولم يُخَالِفْ فلس 
أن يعت وروج ويَتَصَرّفَ فيه باي وجوه لصف شاء؛ لأنّه لاح فيه لأحَدِ وهو 
لەخ ولیست هذه مسألة الشافعيٌّ. 

والوجه الثاني: أن يأدَّنَّ له في التجارة ین غير أن یذ إليه مالاء ولکن یدنله في 
الشَّرّى والبيع كما يَتَّجِرٌ من لا مال معه من الاحران فيَشْتَرِي بِذِميِهِ ويبيع فيودّي 
ال منه ورا جد فل وکذلك ا یادن له ني اش والببم علی هب 


1۹۹ 


(۰ ب) 


) /٩۱( 


ويُوّدّي الشمنَ من ثمن السلعة یرد على السيدٍ فضله وهذه المسألةٌ هي مسألةٌ 
الشافعی . 

وهو أنه اشتری عبدًا لمنه في ذمَيِهه فإذا آراد السید أن یمق أو يُرَوّحَ أو یتصَرّف فيه 
تصَرفايَْنعه من بیو بیعه أو يفص من ثمنه فليس له ذلك؛ لأنَّ على العبدٍ في ذلك حُقُوقًا 
يَحْتاجُ أن 7 توَّدّى إلى أصحابهاء / فمتی مه عليه لم يكن له في یه عرض ذلك 
فیودی فلهذا م َنَم الشافعييٌ السیك وليْسّ دنه له في التجارة کال وإِنّما هو تصرف 
یرد فضل ذلك علیه والوكالة فإنَّما تم في عين يُشِيرٌ إليه فيَصِيرٌ العينْ إليه فإذا دی 
ثم ذلك فلت عليه فيه» فلذلك تجوز أفعاله» وهذا يَيّنْ على أصول الشافعن. 
* وأماقوله: وإذا كان مایخ العبدٌ المأذون له في التجارة لمؤلاء وئه نکن 
قؤلاه المشتري والرّايحَ کذلك إذا كان خسران" فكان السيدٌ لمشتري الخایمه 
ولا معنی لأن یکون الخسران على العبدٍ والربح للسّيدء إلى آخر كلامه - فذلك 
غير لازم ولیس کل من له الربح اه ارفك وک ما من 
الربخ» بل رُبَّما كان الربخ لواح والوضيعة على غیره. 

أرأيتَ الوکیل إذا تَحَدَّى في المال فلرمه مان ثم المُستَرَى ما أَذِنَ له» فما كان 
في ذلك من ربح فلمالكه؛ وما كان من تب فضَمائه على الوكيل لِتَعَذّيه. 
وكذلك المقارض إذا تََدى في المال رمه الضمان إن تلف وان رَبِحَ فرب 
المال. 

وكذلك الغاصِبٌ المال إذا تجرٌ فرَبِحَ فيه فعند جماعة من أهل العلم - وهو 
قول الشافمي في القديم -: لد لربخ لب الماليء وما كان ين تب فعلى الغاصب. 


)١(‏ ني الأصل: «خسرانا»» ثم حول إلى المثبت. 


فكذلك السید إذا أَذْنَ لعَبده في التجارة فإنَّما أذنَ له على أَحَدٍ هذبن الوجهین: 

إمّا أن یکون ذلك في مال بِعَيْنِه فليس له أن یَستَدین» وان استّدان بغير إذنٍ السید 
یکون في وه إذا عَتَىّء وإذا اْتَرّى بالمال فربْحُه لسَيّده ووَضِيعَيّه على السید. 

وإذا أَذِنَ له في التجارة بغير مال فإنَّما أذِنَ له أن يري ما یمکثه أن يُوَدّي الشمنَ 
۰ 5 5 ره 2 ا 2 7 ۰ 
منه» فإذا اشترَى بم(" لا يَسْوَّى فَخَّسِرٌ فإنّما ِي مِن قبل نفیه فَالوَضِيعَةٌ / عليه 
في ذِمته يتبَعُ به إذا عَتَقّ؛ لخروج ذلك عما أَذْنَ له فيه. 

فإن قيل: فإذا أذِنَ له السيدٌ في التجارة بغیر مال فاتَجَرٌ ورَبِحَ مالا فاشتزی من 
الربح عبذا فَأْعَتَقَه السيدٌ هل يجورٌ ذلك إذا كان الربحٌ يَفِي به؟ = فالجواب: أن 
ينْظَرّءِ فإن كان الربحٌ قد حلص في ید العبد من حیث لا دَيْنَ عليه ولا َة فعقَّه 
صحيح”"» ون كان عليه دَيْنْ”" فإن كان في يده وفاءٌ أو له کین على الناس يَفي 
0 0 9 4 مر تر ر 2 
بذلك أو له بضاعة غائبةٌ عنه يَفِي بذلك لم يَنْفذْ عتق السيدٍ حتى يودي العبدٌ ما 
عليه من التَبعَةِ؟ لأنْ مالّه الخائب قد ینف والغریم قد یفلس آویموت. فيَلْجَأ إلى 
أن مضي ديه من هذا العبدء فإذا نله السید بَقِي مُرْنَهَنا به» فهو ممنوعٌ ِن ذلك 

ا عه 5 و و ع هل و صمت عمل ش# 
حہ يَقَضِيَ العبدٌ كل ما عليه» فیکون له عتقه أو تَلَفْه بأيّ وجوه التَلَّفِ أحَبّ» 
والله أعلم. 
© ¢ چ 


(۱) كتب في هامش الأصل: «خ: ما». (۲) في الأصل: «صحيحا»» ثم حول إلى المثبت. 
(۳) في الأصل: «دیناا» ثم حول إلى المثبت. 


١ 


(۱ ب) 


(i /۱۲( 
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مسألة [بيع الرهن بشرط اعطاء الثمن للمرتهن] ( 

قال الشافعي رِيِمَدَُنَُ: «ولو كان الرهنْ إلى أجل فأَذنْ للراهن أن يبيع فجائزء 
ولا یذ من ثمَِه شیاه ولا مكاتّه”"؛ لأنّه أن له ولم یجر( له البيع» وان رجع 
: ی ال 20 2 1 
في الإذن قبل البيع فالبيعٌ مفسوخ وهو رهنٌ بحاله. 

0 7 5 

ولو قال: آذنث لك على أن تُحْطِينِي ثمَّه» وأنكر الراهن الشرطً = فالقول قول 
المزتهن مع د يميئه» والبيع مفسوخ. 

ولو أذن له على أن يُعْطِيّه ثمّه لم يكن له بیغه؛ لاه لم يدن له إلا على أن 
یُعجْلَ له کته قبل مَل والبيع مفسوخ00". 

قال المزني: شب رة بقوله في هذا المعنی أن لا ية یسح الشرط البيع. 

الذترى أن من قوله: : لو آمرث رجلا ببيع وبي على أن له عُشْرٌ ره ثمَنه فباعه = أنْ 
البيحَ جائ لا يَفْسَحُه فسادُ الشرط في الثمن. 

فكذلك إذا باع الراهنُ باذن المرعينٍ فلا يَفْسَحْه فسادٌ الشرط في الثمن» فينبغي 
إذا نفد البيعٌ على هذا أن يكون الثم مكان الرهنء أو يَتَقاصّان. 

ألاترّى أن من قوله: لو قارض / رجلا بمال فاشترط آحذهما لنفسه شيئًا دون 
صاحبه = أنَّ القراض مفسوحٌ والربحٌ لصاحب المال وعليه أَجْْرَةُ العايل» وفي 


(۱) يعني: لا يأخذ الثمن رهنا مكان المبيع. 
(۲) كذافي الأصلء وفي «المختصر» للمزني: ايجب». 
(۳) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۲-۱۲۶۰ ۱۲). 


f 


إجازته الربحَ إجازةٌ البيع عليه عن شرط فاسٍ لم يَضُرَّ البائع شيئًا. 

اریت رجلا أعْطى رجلا ثوبه يَبيعْه ويشتري له بِثَمَنِه خمرّاء فباعه بیعا صحيحًا 
< إن ابيع لازش وحرامٌ عليه شراءٌ الخمر منه۱) 

ألا تزی أن الشافعي یکره أن یبیع العَصِيرَ ممن یَُیرّه خمرّاء أو السیف ممن 
يَعْصِي الله به فان باع = أنَّ البيع جائرٌ غيرٌ مفسوخ. 

ألا ری أنه مُحَرَّمٌ على البائع کنْمان العيب والغرورٌ به والتدليسٌ بكتمانه» ولا 

و 2 
یس البيع. 

أل تراه يَنّْهَى أن يَخْطّبَ الرجل على حطبة أخيه» فإن قل رون التكاح جائرٌ. 

ألا تراه یقول في قول رسول الله او «ا یی بمضکم على بیع بعض '”". و 
السا : لا وی حاضر لیا دا الناس یر ا بعضّهم ین بعض »۳ = 
1 هي النبی صلی الله عليه عن هذا البیع ی لا یسح به» وان كان مخالمًا لما قال 
النبق صلى الله عليه وعاصیا بالبيع. 

3 5 و مه 0 50 رو م ۳ 8 

ألا تراه يقول في قول الله عَرَوِجَل: #إذا ووت لصاوو من تور الجمعتفاسَعَوا رل 
زر آله ودروا ان ال : = أنه عاصي لله بالبيع في الاشتغالٍ عن السّعْيٍ إلى 
صلاة الجمعة وان ببعة ناقذ. 

فکذلك بیع کل بائع جور بيعٌه لا يفْسّد به جائرٌ نافد وان كان عن سبب لا 
یْجل» وشرط لایجوژ؛ لأن البیع غيرٌ ما تَقَدَّمُه من شرط فاسل وغير فاسلٍ. 


میم 


فتفهمه كذلك تجده إن شاء الله. 


(۱) في هامش الأصل: «خ: بثمنه». 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۵۰) من حديث أبي هريرة ون 
(۳) أخرجه مسلم (۱۵۲۲) من حديث جابر رن 


۳ 


قال أبو إسحاق: 
سس( کب الجواب و ی سس( 
إن هذه المسألة قد ذکرها المزن في «مختصره الصغير» واقتصّرٌ في الاعتلال 
0+ ب» في جواز البيع على صاحب الثوب الذي دقع إليه على أن له عفر یه / وأجَبناه 

عن ذلك في «كتاب الشسرح» وزاد في الاعتلال في هذا الموضع فَأَحْوجٌ إلى إعادةٍ 
الکلام لِنجیبه عما زاد ٤‏ الاعتلال. 

وجملة الأمر في هذا الباب: إِنَّ النهی یدخل في البيوع ین وجوو: 

منها: فساد”" يَمَعُ في الوكالة. 

ومنها: أسبابٌ تَتَقَدّمُ یکون النهئ من جلها. 

ا ی ی 1 

ومنها: شرائط تقَع في البيع يع النهيي من آجلها. 

ومنها: لمعاني”” في البيع يقح من أجلهاء فربّما كان ذلك لمعنی من" البائع أو 
المشتريء لا لمعتّی في السلعة ورْبّما كان ذلك لمعتی في السلعة أو في ثمنهاء لا 
في البائع ولا في المشتري. 

2 1 ی و ع 3 

ولکل وجه من ذلك طريقٌ» وعلیه دلیل من الکتاب أو السنة أو دلائل الأصول 
تذل على فساد البیع أو على جوازه» ولا یلق بعص ذلك ببعض. 

فجاء آبو إبراهيم EES‏ فاخا الكل وجعل المعنی ف جميع ذلك واحدّا* 
وهذا ما لا يوافِقّه عليه أحدٌ؛ لأنْ من البيوع ما هو فاسد ین أجل النَهّي باتفاق, 
(۱) کذا في الأصلء ثم کتب فوقه: «خ: لفساد». 
(۲) في الاصل: «المعانی» ثم ضرب على الالف لیصیر: «لمعانی». 


(۳) کذا في الاصل وکتب فوقه: «في». 
(5) في الاصل: «واحد». 


4 


وین البيوع ما هو جائز مع دخول النهي بدليل السنة واتفاق الا وإذا صح ان 
منه ما یفسد بين أجل النهي» ومنه مایخ مع النهي = بطل اعتلال المزنٍ» وم 
أن ِل وجو ین النهي طريقٌ تين به سا البيع ون 

والسبیل في ذلك أن مير وجوةٌ هي ضرف المعنى في کل وجو منهاء فإن 
أرجت الأصول قح ابيع فوسع» وان أوجيث سلامة ابيع وان هنن 
بر فا إطلاقُ الكلام بجواز البيع أو تساه ین حیث لین میب 
| أن ذلك داخل في جملة ما سس بدليل الاصول فلا وجة له 


3 


ومسألة الرهن إِلّما دخل النهئ والفساد ین أجل الشرط / الفاسد» وهو 
تغچیل حَقَه قبل له وإذا فد الشرط كان ظاهرٌ الخبر يُوجِبُ فساة البيع؛ 
لأن النبيّ صلی الله عليه ّى عن بيع وشرط” اووس ذلك و حول الاد 
NOE‏ سعظر و وينقيب المع الفرظ زر له كو كلك 
لمرابه شم شرط فایسد الیه لا شرطٍ صحيي لزنا کان ذلك كدلاك فظاهر 
الخبر أن البیع محظورٌ ین أجل الشرط الفاسی؛لذکان الشرط الفاسدٌ لایخ 
من أَحَدِ وجهین: 

إا أن يكو البائ الذي اشترط له على المشتريء فان كان الشرط على 
المشتري فقد تَقَصّه ین الثمنٍ من أجل الشرط الذي عليه. 

راثا ا للمشتري على ]لاقي رن كان اليا و الذي اشترط 
على تسه فلم ي 8 يَشْتَرِط للمشتري على نفیه إلا بعد أن زادّه المشتري في الشمن ین 
أجل شَّرْطِه 
(۱) انظر «التلخيص الحبير» للحافظ (4/ ۱۷۵۲). 


۰۵ 


0/۳ 


(۱۳/ ب) 


واذا كان ذلك لا يخلو من أَحَدٍ هذدَّيْن المعنییّن: 

فإذا فسد الشرط ولم يف لصاحبه بشَرْطِهِ اختجْناآن يط المشتري ما زاد من 
المن من أجْلِه أو يَزِيدَ لبانع في امن ما نَقَضّ من أجُله» وإذا فعل ذلك صار 
ثمنْ السلعة مجهولا» فَفَسَدَ البيعٌ ین أجل ذلك. 

ومتی أمكن الوفاءٌ لمش ترط بط أو بورض من شرطه ین حیث لا یل 
الجهل في المبيع ولا في که فلا حاجة بنا إلى فسخ البیع من أجله؛ إذ لا فرق بين 
الوفاء بالشرط أو العوض منه. 

وإذا كان ذلك كذلك فالذي أُمرَ بي السلعة وان لم تیه(" عَشْرَ شر تمَنه أعطيناه 
1 رسكن لك اس ل نتن ونان على ا لك وا 
وإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بنا إلى ذ فسخ البيع؛ ذ لا بغي له في ف فسخ البيع» لأنًا 
إذا أبطلناه بل عمل فلم باذ ما شَرَطه ولاعِوَّضَهء فلا بيه في ذلك للمالكِ ولا 
للعامل بل میم في إثفان البيع ِيَْصّلٌ للمالكِ امن وللسّاعِي ال جرف فیلْغا 

وأما الراه مع المرتهن فإذا أَجَزْنا اليح وأبطلنا الشرط الذي اشترطه المرتهن 
یه فقد وا لایهما ين حيتٌ لم في للآحَرِ ولا أعْطَيّناه العوض منه. 

فان قیل: یکون بَدَنُهِ ف ده رها = قیل: قد كان الاصل في يده رهتا» وإنّما قَصَدَ 
إلى معتی غير كونه في »فا أن وا له بشرطه» وما أن یرجع الشيءٌ إلى أضْلِه؛ 
فأمًا (دحال الضرر على هم از ما عليه ین حيث لا قي له بما قرط له 
أو عوض منه فلا سبیل إليه. 


(۱) کذا نی الأصل» ثم حول إلى: «لم یعطٌ». 


۹ 


فان قیل: فقد یل أن لب صلى اله عليه اشتری بعيرًا وط ره إلى 
المدینه ينڌ" وهذا شرط عندکم فاس وشحال أنه يَشْتَرِي الب صلی الله عليه شراء 
فاسدًا = فالجواب: إِنَّ هذا الاعتلال غل طّ؛ لأن الببع صلی الله عليه لا يت 
شزاء فاسد اه ولا بشترط قرط فاسدام واا لا وااو 

إِمّا أن یکون ذلك مُسَامَحَة من النبيّ صلی الله عليه للبائع» فأضاف اي ذلك 
إلى الَد» فلا کون ذلك مُخالِمًا لِمَا ذكرناه. 

وإمًّا أن یک ون ذلك شرطً في عَقّد البیع ين حیث لايَحْتَولُ التأويلّ» فان صح 
ذلك كان ذلك شرطًا صحيحًا جائرًا؛ إذ لا سبیل إلى مخالفة الخبر إذا صَحّ» وإذا 
صح لشرط فلم دای صلى الله عليه بالنهي عن بيع / وشرط صحیج؛ إذ في بیع 
شروط كثيرةٌ قام الدلیل بصتهاه فلم ب ينه في البيع عن ذلك ولا فد البيعَ من أجلها: 

من ذلك: شرط خيار الثلاث. 

ومن ذلك: شرط التمن أن بكرن ف جلا إلى وقت. 

ومن ذلك: تأي المشْترّى إلى وقت" إذا كان سَلَمًا. 

فما قام الدلیل م ین الأصول أنه شرط صحيحٌ لم يَدْخُل في النهي» وإنّما یدحل 
ما كان من الشّرُوط المحظورة وإذاصَح الخبر با شتراط النبئ صلى الله عليه صار 
ذلك من الشروط الصحیحة وسّقّط الكلامُ. 

فإن قيل: فقد روي في خبر بير واشتراطٍ الولاءِ لقوم "» وذلك شسرط فاسدٌ 
عندكم» ولم يُبَطِل النبييٌ و البیع من آجله - فالجواب: : إن هذا الاعتلال أيضًا 
(۱) آخرجه البخاري (۲۷۱۸) ومسلم (۷۱۵) من حدیث جابر و 


(۲) كذا في الأصل» ثم کتب فوقه: «خ: وقته». 
(۳) سبق تخریجه في مسألة الشرط الفاسد. 


¥ 


( 10 


(1/ ب) 


علاط وخاصّة قد حرج أبو إبراهيم في تأويل خبر بر يِرَّءَ أن معنی : الهم» بمعنی 
«علیهم» ليكونَ ذلك شرطا صحيحاء إذ لا يمر ر انب صلى الله عليه بشرط فاسد. 
وإذا كان هذا مذهَبّه فإنَّما رل المزن هذا التأویل لیکو طريمًا إلى صِحَةِ البيع. 

وم ره ره 

وخبر بريرة عندنا: 

ا ما شالت ی من ایکون نكن : الهم بمعنی: «عليهم؟. 

ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الخبر على ظاهر»» وتّما فعل النبغ صلی الله عليه ذلك على 
جهّء التکیر لفِعْلهم» ألاترَى نها لما اشترطث ذلك خَطب النبيٌ صلى الله عليه 
ل مااي ل ا ع عع کب ان تماد ةيةه > 7 
خطبة أنكر فيها فِعْلّهم وفَسَحَ عليهم شرطهم فِعْلا لما لم يَقبَلوا النهي قولا ليكون 
ذلك أُوْكَدَ في فسخ ذلك الشرطهء ولو اس( البیع لِمَسادِ الشرط لکانوا قد بَلَعُوا 
ما أحَبُواإِذا بيت في ملكهم» فأراد صلى الله عليه أن لا یلوا ما يُرِيدُوا ین بقاء 
المك / ولا اشتراط الوّلاء ليكول ذلك تأكيدًا في المنع من دخول المحظور. 
ويكون ذلك الفعل خصو صا كما فَعَلّ في حِجَّتِهِ بأن فَسَحَ عليهم حجهم 
وجعلهم مین لما لم یو القول وامْبَتعُوا ین قبوله وقالوا: كيف تَعْدُوا إلى 

039 ۳ ۰ سر و 

منی ومَذاكيرنا تَقْطُرٌ مَییّ؟ ومن أجل ذلك قال النببيٌ صلى الله عليه: «لو اسْتَمبَلت 
من آمري ما تبرت مامت الهذي و تسس فا تطييبًا لانفسهم وسَفَفَةٌ 
عليهم أن لا يِه يُقِيمُوا على الامتناع فيَعْصُواء فآ فلمّا رای جمیع ذلك غير نافع فیهم 
مخ عليهم فِعْلا لیضطرّهم الامر إلى أن يَصِيرٌوا مُعْتَمِرِين بغير اختیارهم» وذلك 
فعل خاصٌ لا يجو لأحَدٍ بعده أن یسم الح فيُصَير ها عمرةً. 
(۱) کذا في الأصلء وكتب في هامشه: «خ: آفسد». 
(۲) سبق تخريجه في مسألة الشرط الفاسد. 


۳۸ 


ومثل ذلك رَضاعٌ سالم خمسّاء إنّما آباح ذلك وان كان كبيرًا لِمَا كان قد تقد 
7 5 - و ۳۹۹ ۶ و و 2 7 

من التَبئي» وأنّ ذلك كان بُو جب من الحُرْمَةٍ ما توجبّه الولادةٌ فلّمًا بطل الل ذلك 
م8 ۳ ت ت 
شق على الناس الامتناعٌ ین دخول من قد عدوه ولد فجَعَلٌ لهم الرخصة في 
الرّضاع ليقَيمُوا على ما کاشوا عليه مِن اي وكأنّهم لوا ین وجو إلى وجي 
ولا یجورٌ بعد ذلك الوقت أن ترضع کبیژاه ولا ی به التحريمٌ؛ لقول الله َل 
«عواين کامین: لمن آراد أن یملاع © [البقرة ۲۰ ولقول النبع صلی الله علیه: 
نطو مَن إخوائْكَن فإنّما الكضاعَةٌ من المَجَاعَة». 

وإذا جاز أن يَتَقَدَّمَ مثل هذه الافعال ین النبع صلى الله عليه» فیکون ذلك 
خصو صا من أجل معنّى كان فَارْتَمَُ فلا یجوژ بعده = جاز ذلك في قصة بَرِيرَة. 

فان قيل: فقد أَجَرْتّم الببع بشرط العتق في فص بر وذلك شرط فاس في 
جميع الأشیاء = قيل: هذا أيضًا لايَْرُّ؛ لأن هذا شرط صحيحٌ عندنا / ین أجل 
العتت» وللعتي حصُوصِيةٌ في أحكام لا يقاس عليها غيرُها. 

فمن ذلك: أنَّ من أَعْتَقّ شِرْكًا له في عبد وكان مورا عَتَنَّ عليه ولو أَعَتَّقّ 
شِفْضًا من عبدٍ له لت عليه الباقي» وهذا لا يجورٌ في غير ايء ألا رى أن ضيعة 
بين جماعةٍ لو أَوْقَفَ بعشهم على المساكين - والوقفُ في ال مثل التي في 
العبدٍ - لَمَا وف عليه الباقي ولا أَغْمَ نصيب الشرَكاءِ. 

وكذلك صح فين عق ستة أب له لا مال له فیژهم في مرضه الذي مات 
فيه أن" البیی صلی الله عليه فرع بينهم فأَعْتَقٌ این وأرَقٌ أربعة” "» ولو كان بدلّ 
(۱) أخرجه البخاري (۵۱۰۲) ومسلم )١505(‏ من حديث عائشة یه 


(۲) في الأصل: «لأن»؛ ثم حول إلى المثبت. 
(۳) سبق تخریجه في مسألة اختلاف المتبايعين في الشمن. 


۰۹ 


) /۱۵( 
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ذلك أن أَوصَی بهم لزید لَمَا نف منه إلا ال ولم یج دخولٌ المع في ذلك 
بل كان الموصّى له والورثةٌ شركاءً في ذلك. 

واذا صح أن للعتتي خصوصية في الأحكام إذا كان ذلك موی إلى العتق أو 
إلى تَكْمِلَةِ أحكامه أو تكْولَةِ وفوعه لايجورٌ مثله في ساثر الأحكام تغليظًا لامر 
الحرية وتفضيلا لأمرهاء فکذلك شراءً العبدٍ على أن ب يعمو لل شرط ی العتتی» 
يجورٌ في الحرية» حاص لا يُتَخَطّى به إلى سائر البَبّاعاتِء وإذا جَرّى أمرٌ العتق 
على ذلك فلا معنى لذكره في فسا البیم» إذ ذلك شرطٌ صحيحٌ» وإذا دَحَلّ مثله 
نی سادر الباعات کان محظوژا: وفسد الشوط والبیغ جمیگاء وهذا مستقیمٌ علی 
أصولناء والله أعلم. 

* وكذلك ما اعْتَلّ به المزني من قوله: «إن قارض رجلٌ بمال فافْتَرَطً أحدُهما 
لنفیسه شيئًا دون صاحبه أن القراضٌ مفسوحٌ» ولا ينفسحٌ البيعٌ والشراء» = فذلك 
غير لازم أيضًا؛ لالم تُضطرٌ إلى فسخ البيع من أجل فسا القراض» لا إن لم 
بحظته ماد شسرّطه ین الربح لته أعْطيّناء أجرة المثل» ورٌبّما كان ذلك أكثر مما 
شرم في رب الما ما قصّدَه ِن نو ماله یلع العام ما قصّدّه ین الامتناع 
تصرف وان اختلف المقادیل فلا یتصرف أحدّهما إلا بما قصّدّه أو العوض منه 
ومتی فسخنا البي”" كان ذلك ضررًا / عليهما جميعًاء ما رب المال فيتَصَرَّ صرف 
بلاربح؛ ویتصرف ُ العامل بلا أجرةٍ ولا تصیب من الربح» فلا بُغْية لهما فيه وإذا 
أجير اليم حَصَلّ لهما نیم فك ابه ذلك صاحسب الثوب الذي أؤْنَ في بي 
وشرّط لبائعه عشْرٌ ثمَنِه. 


(۱) کذا في الأصلء ثم حاول بعضهم أن يحوله إلى: «لم يعطه». 
(۲) في الأصل: «البیوع» ثم كتب تحته: «البيع». 


* وكذلك اغتلاله برجل أغطَّى رجلا ثوب یمه ويد ټشتري له یه خمرًا فباع 
نیمه صحیخ وان كان لا بجورٌ شرا الخمر فف لازم» ولیس ذلك بشرط في 


البيع» وإنّما ذلك وكالة في شيئين: آحذهما: بیع والثاني: شرا فصت الوكالة 


ي أحَهماء وبطلّث في الاخره فليْسَ هذا" من الشرط في البيع» ومع ذلك فان 
اا 1 

ما أن یک وت قِيامُه بذلك معا في بيه وشرائه» فلا بغي له إذا في فسخ البيع؛ 
لأ ره عليه في ناذه ولا منفعة له في فشخه» وليس شراؤه الخمرٌ له ولا 
لشيء يَجُره إلى تیه وإنّما ذلك لصاحب الثوب» فلا بُْيَة في فسخ البيع ِن آجله. 

وإمّا أن يوت قِيامه بذلك على عوض ده في َيِه وشرائه» فإن کان كذلك 
فنحنٌ تُعْطِيه أجرة المثل إذا أجَزنا بيه وان كان سَمّى له جرا على البيع والشراء 
أَعطیّنا تشد الى ار نهر a‏ 
له في فقسخه لأنّا إن نا بیعه لم ی يَسْتَحِقَ على صاحب السلعة شيئاء فذلك ضررٌ 
عليهماء فلا بُعْيَةَ في ذلك. 

* وأا ما اعتل به ین الشسافعي رجا یکره أن بيع العصيرٌ ممن یه 
خمرّا؛ والسيف ممن يَعْصِي الله به» واه إن باع فالبيعٌ جائ = فليس هذا مما 
نحن فیهمسییل؛ لان الکراهية لم تلف نك ین اجل شسرط ترط الباق 
على المشتري أو المشتري E‏ ولا گرهه الشافعيٌ واه كراهية 
حَظْرء وإِلّما ذلك كراهية / احتیاط لأنَّ نيه المشتري أن يُصَيرّه حمراه أو ظن 
البائع به ذلك» أو ظته هو أله يَعْصِي اله بالسيفي» فذلك شيء قد يَصِحّ وقد لا 
(۱) كذا في الأصل» وكتب في هامشه: اخ؛ فأي شيء هذا». 

(۲) كذا في الأصل» وكتب فوقه: «خ: ظن». 


۳۲۱ 
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يَصِحُ» وقد يره الله التوبة فيُقايلُ به المش ر كين أو َوب یدق بالعنس على 
المساکین» أو ده زبیبا أو خلا» وقد يَقْصِدٌ إلى أن يَتَخِذَّه خمرا فيفه یذ عليه 
یوب لاه وقد يقد إلى أن يقتلّ به المسلوين فيكون هو المتتول؛ وجميغ 
ذلك طون قد تَصِحٌ وقد لا تح فيستَحَبٌ له أن لا يح ممن هذا وَضْفُه فان 
باع لم مه عاصي إذا لم يقصد البائ إلى ذلك» وإذا لم يكن ذلك محظورًا 
سَقَطَ اعتلال" المزني 
ار ی او ماو سا وت البيعٌ من 
اجه = فصحيحٌ؛ لا النهي لم يقع عن البيع في فينم وانّما وقع على" تمان 
العیب. لا ن“ بیع م المعیب محظو 2205 وتمان العيب والنهي عنه غيرٌ النهي عن 
عَقَدٍ البيع؛ ل lT‏ 
والغَرّرُ الیسیر جائ في البّباعاتٍ؛ لأن العيب لیخد ین اللمن في الأغلب 
الست ]لا آن كرد العیب فاحشاه والعیب الفاحش لا یمک کثمائه وما مكنم 
من العیوب فیسیژ والعَرّرُ اليسيرٌ جائ في البَيّاعاتء ولس ذلك من مسا 
بتپیل؛ لأ النهي لم ین أجل شرط في البيع وتا وم ديس فيه. 
والبيوعٌ إذا رق لنهي فيها فلا یجو آن بح انه إلا لمع معروني معقوليء 
واذا كان ذلك لمعتی فقد ی يقع النهيّ من أجل معاني. 
(۱) کذا نی الأصل» وکتب في هامشه: «خ: كلام». 
(۲) کذا في الأصل» ثم حول إلى: «محرما!. 
(۳) كذا في الاصل» وکتب في هامشه: «خ: عن». 


(6) في الأصل: «لآن»۰ ثم حول إلى المثبت. 
(ه) في الاصل: «محظورا» ثم ضرب على الألف لیصیر کالمثبت. 


۳*۹ 


منها: أن تقد سببٌ ی النهئ عن | لسبب لا" عن العقد. فما كان من ذلك 
یا عن السبب لا عن العقدٍ فالعقد سليمٌ وهو جائ وان كان السبب محظورًا. 
وذلك مثل قول الله یل «ولاجناح / کم قیاع تبون حِطَب الاو مدرب 
- إلى قوله: - وکن لا نوایدوهن را © [البقرة: ۲۳۰]. فلو خَطبَّها في عِذَّتها لكان 
بذلك عاصياء وإذا عقد النکا بخِطْبَةٍ محظورة فالنكاحُ صحيحٌ إذا كان ذلك بعد 
۶ و 3 
خروجها من العدة. 
2 منم ۲ ۰ مرحم ۳ 
ومثل ذلك قولّه ڳل: «ا يَحْطّبُ حد کم على خطبة آخیه»". ولو عَقَدَ النکاح 
لكان ذلك صحیخا. ومثل ذلك قوله صلی الله علیه: «لايَِيعٌ اد کم على بَيْع 
آخیه ولا یسوم على سَوّیه»۳. فإنّما نَهَى عن الافساد على آخیه يخطبَيه وله 
سلعته» ومع ذلك فالنکاخ صحبش, والبیغ جائرٌ؛ لأن النهي ما وق عن السبب» 
لاعن عم النکاح ولا عق البيع. 
ونظیر ذلك أيضًا قولّه عکدالتان: «لاتَلَقَوا لبان دَعُوا الناس یروق الله بعضّهم 
من بعض». وقال في الخبر: «فمن تَلَقَاها نصاحها بالخیار إذا قَِعالسوق». ولم 
۲ و با 58 2 2 5 ۲ 8 : د تخل 
فكل نبي وَقَحَ في نکاح أو بيع أو إجارة أو عقد من العقود بهذا الوصفف فالعقد 
جائرٌ؛ لأ ما فص بالنهي إلى السبب. لا إلى البيع في نفيه. 
(۱) في الأصل: «إلا», ثم ضرب على الهمزة ليصير كالمثبت. 
(۲) أخرجه البخاري (۵۱۲) ومسلم )١1517(‏ من حديث أبي هريرة نع 


(۳) أخرجه مسلم )١415(‏ من حديث أبي هريرة ون 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۵۱۹) من حديث أبي هريرة وین 


۳۳ 


(i /v) 


eS‏ لا قَبْلَه» فما کان من 
ذلك لمعنی مو جود في حال البيع فل سم 

م ی 
أو في ثمیها. 

ومنه: ما لا يردي إلى الجهل بالسلعة ولا بشميهاء أو يُوّدّي إلى الجهل أو العَرَرٍ 
باليسير”"2 منها 
ارو ل 


ألا تَرَّى إلى نبي النبيّ صلى الله عليه عن بيع العَرّرِ وإلى تَهيه عن بیع بل 
الحَبَلّق والی خبية / عن بيع الملامسةٍ لابق وعن بيع المضاوین والماافيع؛ 
والی تیه عن بيع الْمار حنى يبد لاه ول ذلك غرر عكر ف الل 


والشمنء والبيعٌ في جميع ذلك باطل . ونی رسول الله صلی الله عليه عن تَصْرِيَة 

الإبل والعتم ۳" ولم ید البیع» وجعل للمشتري الخیان فد ذلك على أن ما 

كان مُوَدَيّا إلى الغرر الیسیر وان كان محظورًا لم نفخ “ به البيع» وما دی إلى 

(۱) كذا ني الأصل» وكتب في هامشه: «خ: في اليسير». 

(۲) حديث النهي عن بيع الغرر والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها تقدم تخريجهما في مسألة 
السلف جزافاء وحديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة سبق تخريجه في مسألة الشرط الفاسد» 
وحديث النهي عن بیع حبل الحبلة أخرجه البخاري (۲۱6۳) ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث ابن 
عمر هه وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه مالك في الموطأ من حديث 
الزهري عن سعيد مرسلا. وانظر «التلخيص» للحافظ .)٠۷١١-۱۷٤۹ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱6۸) ومسلم (۱۵۱۵) من حديث أبي هريرة ون 

)٤(‏ کذا في الاصل» وکتب فوقه: «خ: یفسد». 


۳ 


الغرر الکثیر فالبیع فاست والله آعلم. 

ومن النهي في البیوع: ما لم یقع لمعتی في السّلْعَةٍ ولا في تمَهاء ولا لِكَرَر في البیع» 
انما وقع لمع في البائع أو في المشتري أو فيهما دوذ السلمة والثمنء فما كان 

من النهي في البیوع م ین أجل معتى في واحدٍ ین المتبایعین لم ی یسح البيع من أجله. 

ألائرَى إلى قوله صلى الله عليه : «لا تَلَقَوا ادّكْبانَ». نما نَهَى المشتري لمعنی 
فيه دون البائع» وإلى قوله عهَا: ١لا‏ يطب أحدٌكم على خطبة أخيه ولا يبي 

بَيْعِه». فإلّما ذلك لمعبّى في البائع ون المشتري» فالبيعٌ فيهما صحيحٌ؛ لا 
النهي ما وقع لمعتى في البائع أو المشتري لا لمعتّى في السلعة. 

وقد ولك و رد دا وت للصَکرو من تور الْجْمْعَةَنْسْعَوَا لل ذو 
آنه ودروا ألسيِعَ © [الجمعة :1۹ فالبائعٌ في ذلك الوقتٍ عاصي لمعنی فيه» وهو ما 
َلْرّمَه الله من خضور الجمعة لا لمعتّی في سلعته» فالبيعٌ في ذلك جائرٌ وان كان 
هو عاصي في بيعه 

فکلْ ما" كان ین النهي بهذا الوصفي فالبيعٌ فيه جائرٌ وإن كان البائمٌ أو المشتري 
أو هما عاصِيَيْنَ» وما كان ین النهي لمعتی في السلعة أو في مها فالبيع فيه فاسدٌ 
إذا دخل النهی في ذلك وذلك مثل تيه صلى الله عليه عن بيع العَرَرِ جملة نيه 
عن بيع الثمارٍ حتى یبد صَّلاحُهاء وسائر ما ذكرناه ین البيسوعء مثل / تیه عن 
لماعت 2 والجايدوزنا کان نی معناهما مما تون عن لعف السلعة وق ا 
آو نی الاج زر کل ما کان مین التهي من اجل ما ذکرنا کان لیم فيه فاسا. 
(۱) رسم الاصل: «فکلما». 
(۲) رسم الأصل: «فکلما». 


۱6۵ 


(۷ ب) 


4/۸ 


وجميعٌ ما آّی به المزن من" هذا الباب من سائر ما ذکرناه ین آقسام البيع 
باك ورن لا ها رت ایا سل لاد اه ونه 
ترط فد لوط هل یبط بیع لاو ارط آم لا؟ وقد ذکرنا الجوات 
عن ذلك. فأما سائرٌ ما أتّى به من البيوع والنكاح والوگالات فاتما یس د إن فسَد 
لفساد وق فیها لاون الل شرط شم لی» ولیس الوم ي ذلك ین الکلام فیما 
حالف الشافعي فيه بسبيل» وقد ذكرنا في تقسيم ذلك ماو أن تکود فيه كفاية. 
وأمّا النكاح فلا يَنْقَسم م النهئ فيه على الوجهَيْن لین قَسَمْنا مر البيوع؛ 
لأنّالبيسوع لاتيم إلا ببائع ومشتري وسلعة وثمن» والمقصد في الببوع التجارةٌ 
والأرباح» والتجارة نما تلق بالسلعةٍ والئمن» لا بالبائع والمشتري» فون فون أجل 
ذلك افا البيعٌ إذا وقع الفسادٌ في السلعةٍ أو الثمن؛ لأنَّهما المقصودان» ولا 
نیح لمعتى في البائع ولا في المشتري؛ لأنّهما ليسا بمقصودَيْن ولا الربخ فيهما. 
ولذلك جاز للإنسان أن يَشْيَرِيَ سلعة من غيره يَنْوِي أن يكون شراوّه لغيره 
من حیث لا يُظْهرٌه لبائوه فيكونُ ذلك صحيحًا لاله لا مَفْصدَ للبائع في عينٍ من 
اث جروا فج ی ی ی ی له المشترى له أو 


اه 


وليس كذلك النکاخ؛ لأنَّ الممُصِدً في التكاح الزوجَین لا غیژهماه ومَفْصِدُ 
المرأة الزوخ ومَقَصِدُ الزوج المرأةٌ وإنّما یدخل المهرٌ في ذلك / تابعًا معونة") 
لهما على ما قصداه من الاتصال. 


(۱) كذا في الاصل وكتب فوقه: «في». 
(۲) کذا في الأصلء ثم كتب فوقه: «خ: و». إشارة إلى أن في نسخة أخرى: «ومعونة». 


۹۹ 


ألا ری أنه لو وقع الفساد في المهر لم يَبْطْل النکاخ؛ ولو لم یسم المهرّ في حال 
العقد لكان العقدُ صحيحًا بإجماع» فالزوح سلعة المرأةٍ التي قَصَدَتَه والمرأةٌ 
لَه الزوج التي قَصَدَهاء لاغیل فإذا وقع النهئ في النکاح من أجل أحدهما 
لنکاخ مُنْفَسِح؛ لأنّهما السلعة. 

ألا ترَى أن رجلا لو تزمَّجَ امرأةٌ ری بقلبه أن يكو العقدُ لغيره يَجْرْ حتى 
بيه وترضی به المرأة والوك فیجوژٌ خد وكذلك اليرأة؛ لام المقصودان» 
فإذا وقع النهيٌ من أجل أحدهما كان كوقوع النهي في البيع من أجل السلعة. 

14 ه و مس روم 7 ۰ ر 

ولهذا جعل الشافعيُ رنه کل نكاح مَنْهِيّ عنه فهو باطل» فسوی بين النهي 
عن نكاح المشْرٍَء ونكاح المتعة؛ ونكاح الشغارء ونكاح لمح امک ل 
وکل نكاح صح عن یی صلی الله علیه آله تھی عنه فالنكاح باه ولم یسم 
ذلك على وجهین كما قَسَمَ مر البّباعاتء والله أعلم بالصواب. 

© © © 
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مسألة [ضمان الوجه] ( 

قال المزني: روي عن رسول الله صلى الله عليه أنَّه قال: «الرَعِيم غارِمٌ)0". 
كاك لملماه وضّف ساني ما لوجوه ‏ عمج واه ی موضع ار 
فان ان اه لله وی کان ما یدای وا ملاع 
أذ کا مضمونِ غير الوجه [ذا هلك فعلی ضامنه قیمثّه» فلو كان أصلا لشّمان 
الوَجْهِ لكان على ضاین الوجه إذا هلك دی فلا بَطَلَ أن يكو له أصلا بَطَلّ 
أن يكون ضمان لوجو اسا عليه فیطل حكمٌ مان الوجو عندي | الا أن يكونَ 
فيه مُتَقَدُمُ حجَّةٍ بج فيقبّل» وقد مر اله جل ِكْرٌه بانظار المغیسر بما آزقه من ال 
وضامن الوجه / SS E‏ 
أطلق الله عم سبیل المغیبرین؟ والحاكمٌ ضامنٌ لإخضار المطاليين» فهو ل 
بإحضاره إن عَرّفَ مَكائّه أو قَدَرَ عليه» وان عَجَرٌ عن إحضاره الحاکم فالضعيف 
عنه جر ولا يكلف أحَدٌ ما لا طق وان في ضمان الوجه لمعونةً على لین 
وعلى استخراج الحقوق بحضور الظالمين”"» فانظر في ذلك. وبالله التوفيق. 

© © © 


(۱) أخرجه أبوداود(570) والترمذي (1۵ ۱۲) وابن ماجة (۲۰۵) من حديث إسماعيل بن 
عياش عن شرحبیل بن مسلم عن أبي أمامة مه مرفوعا. 

(۲) في الأصل: «أصل». 

(۳) كذا في الاصل» وكتب في هامشه: «خ: المطالبين». 


۳۸ 


۹ 


0 3 

ص 2 535 

1 ۰ ') 0 
بو مر شط (١‏ 


0 
4 ۷ 
تس‎ Ly - 
MM ۱ ( 
۱۰ 3 
١ 5 

31 0 
۹ 2 
بت ۰ 

vs ۱ 
و‎ 

د 

۳۰ 

- 

~~ حمر ۹ 
۳ لت ۳ 
س ف 1 


و 
ب زا 
هک سمه 


١ 

١ 
7 ر‎ 0 
4 ۳ هي‎ 
0 1, 
3 
بيه‎ 4 
3, 
0 

۰ 9 J 
۷ 


تي لا بد ند 


< 
لمعت كمي 


مدآ 
ت 


ص 


3-3 


فيه 


ت 


۳ 
۾ ۵س 


. = 
او | 
۲ 


۳ 


4 
e‏ 
ی س 


0 
4 


۰ ۰ ۱ ۹۹ 
١١ حل‎ 
e ٠. 
5 ۱ 
3 ِِ 5 2 
0 
5 ٩ مک‎ 
۱/۰ 1 
e 1 ۰ 


0 0 3 
اهم 5 e‏ 
1 ۶ اليل 
اه + ذا 
الس NÛ‏ 
لو ل اد 
2 
EA ۰)‏ 1 
اس ۱ ٠‏ : 
۹ 32 
ار ص 
هت 


0 ۹ 
ال أن 
3 ا 5 
۰ 3 
۹" ۰ 0 


لهل ۱ 
۷ ۷ 
نگ ۰ 

۱ ۱ 
۹ a ١ 
۰ ۳ 
ره‎ 


فون أجل ذلك خرّجه الشافعی على وجهین": 

ادا ا اط وهو الذي اختاژه المزني. 

ووجه ذلك: أن وجذنا بیع الأعيان زرط تأخيرٌ القبض فیها فالعقد باطل 
لاني ذلك من العَرَرِه ولم يُمْمَلْ في ذلك على غالب السلامء ولذا كان في تقل 
لك في الاعیان البیغفیهباطل مع تَعذّرِ لتسلیم فضَّمانْالوجه إنّمايُحْتاجُ إليه في 
ايء فهو ضَمانٌَ عن على أن بُسَلَمَه في ثاذي» فلو كان ذلك جائرًا مع تأخير التسليم 
لكان ذلك في بيع الأعيانٍ أَجْوّرٌ وإذا بطل في نقل المِلْكِ فضّمان الوجه أضعَفٌ. 

وقد تی رسول الله صلی الله عليه عن بيع الما حتی یبد لا ها وقد 
عم أنَّ ما باعه فمَخْنُوقٌ ولو عَمَدَ عليه على القَطْع لكان ذلك جائرٌاء ورتما يبط 
بتأخيرٍ القبضر. ولا يُخافٌ عليها ين الآفاتٍ إلى أن فطع اه آلا ری إلى قوله 
صلی الله عليه: «آرآیت إن ماه الثمرة ماحد أحدٌكم مال أخيه»". وكذلك 
هيه عن بيع الزّرْع حتى ید نما نَهَى عن ذلك على التركٍ وتأخير القبض» 
فأمّا إذا اشتر 1 علی القظع أو الثمرة فالبِيعٌ جات وإذا بطل البيع في المخلوق الذي 
فک تض یمه ین أجل التأخير كان بطلان العقد في كَفالةٍ الوجه أوْلَىء لِمَا يجوةٌ 
عله ون الروت إلى رنت الحاجة إلى عتارم 


فهذا وجه هذا القول. 


(۱) كذا في الأصلء وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى: «خرج الشافعي كفالة الوجه على وجهين». 

(۲) حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها تقدم تخريجه في مسألة السلف جزافا. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم (۱۵۵۵) من حديث أنس بن مالك عن. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۷۱) والترمذي (۱۲۲۸) وابن ماجة (۲۲۱۷) من حديث أنس بن مالك 
رن أن النبي وَل نهى عن بيع العنب حتی يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. 


۱ 


وأمًا من قال: إن كفالة الوجه تلم فیضبه أن یقول: ان العقود في البيع والشراء 
e e 2 ۰‏ 4 ۳ 07 ور 
والاجارة وغیر ذلك نما تُجْرَّى على ما یک ین دفع الغَرَرِه وقد يبْطل بعض 
العقود لعَرّرِ یمن ازالّه بلا ضرّ ويجورٌ عقد" فيه من العَرّرِ أكثرٌ ما ني الأول إذا 
لم یمکن / إزالةٌ ذلك لا بضررء فيُمَرّقُ بين العقدَّيْن وهما مین في الغَرَرِه بل قد 
يجورٌ أكثرهما غررا ويَبِطْلُ آقلهما عَرَرّا لاختلافهما في إمكانٍ إزالةٍ الغَرّرِ بلا ضرر. 
ألاتَرَّى أنّهما لو تبایعا طعامًا في غِرارَةٍ أو تمرًا في جراب لم ییاه أو آخذهما 
لكان البیع باطلا؛ لأنّه بیع عَرَر» ولو تبايعا جورًا في قشره أو را أوسائرٌ ما يُؤككل 
3 و و کے 5 ۳۳ ۶ 
ممایکون مأكوله في جَوفه مُعْييّا لكان البیع في ذلك صحيحًاء وفيه من الغْرَرٍِ مثل 
۳ ۰ 0 9 م۳ 07 2 و 
مافي الطعام في الغرارة أو آکثره وفرق بَيْنِهما أن إظهارٌ الطعام من الغرارة واخراج 
اسر من الجراب ممکرٌ بلا ضرّر یلح الطعاع ولا فساد؛ لاه تَوَلَى إدخاله من 
أجل حززه. و|خراجه إليه بلا ضررء فکان البیع باطلا حتی یُزال ذلك الغررٌ ویْعایتاه 
جميعًاء وما الجورٌ واللورُ فهو خلْمَة لو عم لا نع له فيه» وبالناس حاجة إلى 
تَفْرِيِرِه بحاله تیه علیه وني |خراجه ضررٌ؛ لاه يُسْرِعٌ الفساذ إليه» ولا يِمکن 
ی مر یی ر 0 ۰ 3 ود وی مس 
تیه إذا أخرج من قشره كما یمن إذا كان في قشره. وعادة الناس جارية مه 
على حاله إلى أن يَأتِى وقث استعماله فیَخرَخ من قشره على خشب الحاجة إليه. 
شم ۰ 3 ب ۰ 1 1 

وبهم حاجه إلى يَيْعِهِ وشرائه وتبقیته» فأجيرٌ بیع ذلك مع ما فيه من الغرر؛ لِمَا عليه 
ألا ری أن بیع الطعام في یله غيرٌُ جائز وان كان ذلك جِلْقَةَ كخِلْقَةِ اللوزه لأن 
العادة لم تَجْرِي بادَّخاره في بل ولا في إخراجه عن سُنیله فساث بل عادة الناس 


(۱) کذا نی الأصلء وكتب في هامشه: «خ: العقد». 
(۲) كذا في الأصلء وأشار فوقه إلى نسخة أخرى: «لما في |زالته». 


۳ 


( ب) 


(i N) 


جاريةٌ في ادّخَارٍ الحنطة وتبقیتها بعد إخراجها من شتبلها» فلذلك لم يجز بيحُها في 
سلا 

هذا على مذهب / مَن لا يُجِيرُ بيع الطعام في ال ولا یصحح حح الخبر فيه» فأما 
من صَسّح نبي النبي صلی الله عليه عن بیع الزرع حتى يمد وحتی يبي وأجاز 
ذلك إذا ابيص وسَوَّى بينه وبين الّمارِ إذابَدَا لاخها = فقد سَوّی بين ذلك وبين 
الجوز واللز 

فأمّاماكان ین التمر مخلوقا على رژوس النخل فغيرٌ جائز بالخبر لِمّا فيه ِن 
ار ومع ذلك فار عا الإنجارة »وهر عقدٌ على مالم یبد ین المنفع ولا 
يُدْرَى هل يلق آم لا؟ وهذا أكثرٌ غرّا ین بیع الاعیان التي یت خر القبض فيهاء ومع 
ذلك فهو جائرٌ؛ لأن بالناس حاجة إلى العقد على المنافع کحاجتهم إلى العقدٍ على 
أُضُولٍ آملاکهم والمنافعٌ فإمّا ماخ یه ایتک العقدُ عليها؛ لاله فان وإما تفیل 
فلم يحل بعد فالضرورةٌ نودي إلى تقدیم العقد قبل أن یلق حتى إذا خی حَصَلٌ 
في يدي الذي ابْتاءَهء فلذلك أَجیر لا فيه ِن المرْفِقٍ وأن لا طریق إليه غیر ذلك. 


ومشل ذلك ما لاخلاف فیه آن لا یجوز شمان المال حتى يكون واجَباويكون 


ماتَضَمّئه معلوماه ومتی دح لك في أصل ال مان أو دل الجهل في مقداره 
۲ 2 “راك 
كان امان باطلاء ومع ذلك فقد أَجِيرٌ شمان ال وضمان الدّرَكِ مشكو فيه 
5 ¢ 7 ام 2 5 4 عه 4 

بل الظاهر أن يلك ما باعه صحيخ””"» ولولا ذلك لْمَا أَجَرْنا بیعه» وأجيرٌ مع ذلك 
ضمانه إذا تبين في المتَعقب أن نَم درک" لاه أمرّ إذا خرج عن ید صاحبه فاتّ» 
(۱) کذا في الأصلء وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى: ايجوز بيعه في سنبله». 

(۲) في الأصل: «الذي» ثم حول إلى المثبت. (۳) في الأصل: «صحيحا». ثم حول إلى المثبت. 
(4) في الاصل: «درك». 


للق 


برا ار ی لبر ا وروی E‏ 
ار ويا ده ب السلعة لته بالبينة / التي قامت له ويَبْقَى المشتري بلا 

سلعة ولا ثمن» وإنّما دخل في العقدٍ على السلامة غيرٌ راضي بِذِمةٍ ی فجیل له 
ين أجل ذلك الاستتتف تضمین في َك إن كانء وهو مشکول فيه غير معروفي 
المقدان أُجِيرٌ ذلك للضرورة إليه وما فيه ین الرّفْقِء وإذا كان ذلك قد يذل في 
صَمانٍ المال فَكَفَالَةُ الوجه مع ما فيه من الرّفْقٍ وی بالجواز مع ما فيه من العْرّرٍ. 

فهذا وجه هذا القول. 

* وأا ما قاله المزن یه من أنَّ شمان الوجه لو كان صحيحًا لوجب ده 
إذا تَعذَّر (خضاژه» كما أنَّ على من وجب عليه شي ۱۳۶ ففات وجب یله = فيس 
بصحيح؛ ل ین الحقوق ود مایت وب بل كما ذكر الم 
وین الحقوق ما إذا تَعَذَّرَبَطَلَ ولم یَجب بدَلّه إذا مات أو تَعَذْرَ إحضاره. 

آلا 7 ری أن عقة الاجارة صحيحٌ لام یجان عليه» ولو هلاژ بطل 
العقد. ولم يجب على المؤاجر بدْه ورَجّع کل واحدٍ منهما إلى حاله قبل العقد 
لکد ما عَقّدا عليه؛ لاد العقد وق على عین» فلا ی إلى غيره ولا یرم بل 
فکذلك ضَمانْ الوجه عقدٌ وقع على عین» فاذا فات العين بطل العقد ولم یل إلى 
غيره ولم يَحِبْ عليه بدَله. 

ومتل ذلك کل عق وقع على عبن فقت العينُ فليس على العاقد له وكذلك 
كفالةٌ الوجه. ألا تَرَى أنَّ البيمَ والشراءً إذا وقعا على عین فلم يقبض حتى تفت 
السلعةٌ لم يجب على البائع بل السلعة وبطل العقدٌ للف السلعة لأنَّ العقدَ وقع 
(۱) في الأصل: «شيئا». 


«۳ 


(۷۰/ ب) 


dN»‏ على عين ففات العينٌ. / أرأيتَ لو رهن سلعة فتلقت السلعة قبل التسلیم أو بعدّه 
هل بار دَله؟ 

فإذا كان البد غير واجب في جميع هذه المواضع فضَمانُ الوجه كذلك. 

* وأمَا ما ذكره من إنظارٍ المعسر = فصحيحٌ؛ لقوله عل 3 ون کات دوعترتر 
رال مر € [البقرة: ۲۸۰]. ولا فرق بين أن يُعْسِرٌ بالمال أو البدنء فَمَتى أمْكته 
إحضارٌ مَن يَضْمَنُ وجهه فعلیه |( حضازه كما إذا آمکنه آداء المال الذي ضوته فعلیه 
آداؤه» وإذاتَعَذَرَ عليه إحضاره یه أو لاه یل بينه وبينه سقط ذلك عنه حتی 
دکته ذلك؛ لاه قد أء وكيا ةا تاذلف و المال أَنْظر» ولا فرق بینهما. 

* واا ما ذگره ین أمر الحاكم أنه على هافر = الحاک/ لایر مُه طلبٌ 
تمؤاغليه هقی ی وإنما ا اق 2 اه هی و زوا عرف موم 
وطالَبّه صاحب الحق تعریف السلطان ما امه امه اه بإحضاره فیک ون السلطان 
المتوي لإحضاره؛ فأمًا الحكَامُ فليس عليهم طلبٌ الناس» وإنّما علیهم النظرٌ في 
أمُورهم إذا رو أو تعريقه الساطان ما صَعّ عنده لیقع لسلطان في ذلك بما 
یمه من طلبه واحضاره إذا قدر عله وکذلك إذا نيت عنده يلك " ي 
عقاره فِنّما یعرف ف الحاکم السلطان ما صح عنده حتی يکوت السلطان هو المسَلُمُ 
وهو المخل للید المحِقَة وإزالة اليد المتَعدّيَة والله آعلم. 

زف الجملة إن هذه المسألة مرا والحجه لكل واحد من الوجهین لیس 
بالواضح» غير أن المزني لم أي بما یم جوارّه ولا بم بط والله ولي التوفیق. 

© © ¢ 


(۱) في الأصل: «حقا»» ثم حول إلى المثبت. (۲) لظ به: آرمه. 
(۳) في الأصل: «ملكا»» ثم حول إلى المثبت. 
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:2 / ترامع ع( (۷۱/ ب) 


كتاب القراض 


مسألة [القراض على شرط معونة الغلام] ( 

قال المزني: لو قال قائل: لَمّا لم يَجُر أن أدفمَ إليك مالا قراضا على شرط أن 
ی . اسه رع ع۶ و و4 2 0 
أعاوئّك فيه بتَفْسِي لم يَجُز على شرط أن يُعاوِئك فيه عُلامِي؛ لأن معونة غُلامِي 

0 .2 رع 4 ره ا ا ق رم لير 

ےو 7 8 5 و 0_0 3 
جک علیه؟ فان كان تجويزٌ شرط معونة غلامي أصلا سلّمَ للأصل ولم تُبْطِل 
أضلا بقياس» وان لم يكن أصلا فهذا قياس عندي» ما آنتم قائلون لقائل هذا 
القول؟ وبالله التوفيق”". 

¢ © © 


مسج 555 

أن يقال لهذا القائل: عَلِطْتَ في تأويللك» وك الشيء على ما ليس له بنظير» 
وذهبت عن مراد الشافعيٌ فيما قَصَّدَّه؛ لأ المقارة على أن يعمل معه لاه 
فليس تأویل المسألةٍ ما ذهبت الیه» وإنَّما تأویلها أن التجارة التي وقع القراض 
فيها لا يُسْتَحْنَى فيه عن مُعِينِ عاد ووضع وخروج ودخولء والمعین على 
(۱) انظر المسألة في «المختصر» للمزني (الفقرة: ۱۵۹۷). 
(۲) كذا في الأصلء ثم حول إلى: «لحمل». 


(۷۲/ إلى 


(۸۷۲ ب) 


ذلك إذا لم يُسْتَغْنَى عنه رُبّما اف رٍي مِن جملة المال فیقص من ربجهم ورُبّما 
اشترط أن يكن على العامل لاله من مصلحة العقدء وربّمااشْبرطٌ أن یکون على 
رب الما فون ذلك مان ابا للعقد. 

كما أنّ/ المساقاة لالم نیقی عن زر َو وعن خلام موی 
المعامل إذ اسي لا بد فيه منه فا اي ذلك من وَمْسطٍ الما فیکون نقصانا 
مين ثمن الثمرة وربُما اشترط أن یکون على رَبّ النخل» وربّما اشترط آن یکون 
علی المساقي» فیکونْ جمیم ذلك ا لان ذلك مين مضل الع ولو كان 
بد ذلك أن يعمل رب النخل معه لكان العقدٌ باطلا. 

وكذلك إذا لم تى في هذه التجارة عن غلام يَخَدُمُ فيه فا ترط رب المالٍ 
أن کون على العایل جار وان ار العامل على رب الما جازء وكذلك نف 
على حسب الشرط ما من وَسْطٍ المالِء أو على مالك أي ذلك كان جارٌ. 

ولو امه على ال منفردا دُون الحائط أو على الغلا منفرًا لكان الق باطلاء 
اما جاز في المساقاق لاله ين مصلحةٍ عق صحبيء تابح له ليس بمقصوو في نفيهء 
كالثمرة إذا بيعت قبل بُدُوٌالضصّلاح مع النخل فيكونٌ البيمُ جائرًا لا المقصوة د النخل 
لا سرت ولو صد الشمرة في تفي ها فاتراها قبل بر السلا لكان ذلك باطلاء 
فكذلك إذا عامّل على الغلام أو على الور منفردًا لم يجزء وإذا كان المقصودٌ النخل 
أو المال الذي بجر فیه کان ذلك ا ولائه من مصلحة المقد. 

وإذا هط في المساقَاةٍبَّدَلٌ الور معونة رب الحائط أو بدلّ الغلام لكان الق 
باطلاء فكذلك إذا اشیَرطٌ في المضاربة بدلا م من الغلام عمل رب الما لأن رب المالٍ 
اش نیون مه بعت وان سب إلى أن عمَّه ین مصلحة القراض» لا 
الاصلْ في العقد» ولا يجورٌ أن یصیر الأصل تابعًاء لأنّما صادّف عملّه في المضاربة 


۹۹ 


والمساقاة فالاصل له والعمل له فلا تن المساقي ولا المضارب من عمله شيئًاء 
لاه لا عمل فيه للمساقي ولا للمضارب ولا مال وإذا لم يَسْتَحِقَا ِن ذلك شيثًا وکان 
عملّه مختَلِطًا فعمل العامل مجهول المقداره وكان ما صاّف عملّه خارجًا ین العقده 
E ES‏ لقنا ركان ال 
الذي وقع العقد عليه مجهرلا» وإذا جُهِلَ ذلك بطل العقدٌ ین أصله. 

فإن قيل: فكذلك عمل الغلام ور الاصل لرَبْ الما والعمل له؛ لأنّ عمل 
عُلايه كعَمَله» فلا يَسْتَحِنُ المضارت من ذلك شیاه يري ذلك إلى فساد الأصل 
کماذکرت في هذا الفصل إذا ا ترط عمله = قيسل: لا يلزم ذلك؛ لان لني 
المساقاق نما يعمل باستعمال العايل له فالعمل منسوبٌ إلى العاملٍ وعمل الور 
سا الغلا میرف مب فيه العامل» العمل منوب 
إلى العامل» وم الغلام تاب بعلعَمَه» فلذلك جاز اشتراطه» ورب الحائط هو 
4 ا ل i‏ 

فهذا تأویل هذه المسألةء لا ما حكاه المزني عن هذا القائل. 

ولال تأويلٌ غير ذلك قد ذكره بعش مشايخناء وهو أن ا شتراط الغلام 
إا شترٍط لحاجةٍ مالكه إلى تخريجه وتعليوه التجارةً فافْسترَطً على العامل 
ات شاه مه لد ج یلم التجارة تفع به في تجارته» فيكُونٌ ذلك جاا تاعا 
للعقد» وإذا كان المقصد فيه تَخْرِيجَّه فرب المال مفارق له؛ له الأصل في العقدٍ 
والمعاملة» فکیف يَصِيرٌ من مصلحته أو من توابعه؟ والله أعلم. 


© © © 


(۱) في الأصل: «مجهول». (۲) في الأصل: «فکذلك» ثم حول إلى المثبت. 


۷ 


(f ۸۷۲۳( 


(۷۳/ ب) 


مسألة [حيلة القراض بمال مضمون] ( 


قال المزني: وقد قيل في الاحتيالٍ لرجل إذا أراد أن یّقارض رجلا بمال على أن 
یک ون مضموئًا أن يلف رب المالٍ الذي أراد أن پُقارضه جمیع الما فیکون 
من 0 7 1 ۱ ١‏ 8 
یا عليه والمال له جع إن سأله المدفوخ إليه المال أن يُقارضٌ الذي كان أس هه 
9 اع 5 0 5 5 ۳1 5 ۳ م2 
یف إليه هذا المالّ على النصفی فجائز» ثم إن شاء المقارض أن یرد المالّ الذي 
دقع إليه یت به عنه ويي معونة له على معنى / القراض جار فیکون الربحٌ 
إن كان بينهماء وان ضاع المال غرم المسْلّفُ له. 

°| ۳ ی ۰۰ 3 2 ر 2 ۰ E‏ 

فانظر في ذلك نظر متلك ترید الله في ترك راغبًا إلى الله في توفيقك فعل الله 
ذلك بك. 

© © چ 
e‏ فالجواب زه 

إِنَّ الأمرّ ني احتبال ما طلبّه هذا الرجل قريبٌ على مذهب الشافعیع» وقد طوّل 
المزني ذلك بتَعْوِيقٍَ غير صحيح» ولا هو جاري على عقد غير متعلق بتبرع» وإِنّما 
۶ و 9 و 4 و E‏ و 
تَجْری العقودٌ على ما يمكن فادها من حیث یکون صحيحًا یلم فأمّا ما لاتم 
لا بتبرع من حد المتعاقِدَيْن فليس ذلك بحیلة وإِلّما ذلك مسامحة وسبیل 

کل 2 ع 4 - 3 

الأحكام أن تجْرّى على ما توجبه الأصولء وان کره صاحبه» وان لم یتبرخ. 

وأقربُ من ذلك على مذهب الشافعی أن يَذْقَمَ إليه مالا مقارضة وينهاه عن 
إخراجه عن البلد أو عن سوق من الأسواقء فيَّخْرِجُ المقارض المال عن البلدٍ 
یره بذلك لش مان وهما على ما تشارّطا من الب فیکون ذلك قِراضًا 
صحيحًاء والمقارض للمال ضامِنٌ إلى أن یرجع ذلك إلى يد مالکه. 


۳۸ 


أو يُودعه المال وديعة ويَتَقَدّمُ إليه أن لا یرجه ین جززه» فیخرجه المودَغٌ ین 
ززه فيَلْرَمُه الصَّمانَ» ثم يُضارِبُه عليه» فلا ر ئه مضاربَثّه ِن ضَمان النَّحَدّي ما 
لم ضرع الان المضازبة لا تاف الان فتکون مضاربةً صحیحت ومان 
الما على المقارض. 

ونظیر ذلك / ما قاله الشافعی وله فيمّن غْصَب رجلا على ماله فلزمه 
مان العَضبء ثم رَهَنَه عنده بِحَقٌ له عليه» فصار ذلك رهنّاء ولم يزل الضمان 

عن المرْتّهِنِء بل هو مضمول عليه مالم ره الراهنٌ ین مان الغصبء أو 
تزجع السلعة إلى ید المالكِ تم یره رها مجدّدًا بتسليم مجدّی فأمًا إذا كان اليد 
هي الأولى صح الرهنٌ والضمانٌ عليه؛ لا الرهن ابافيالضمات فكذلك إذا 
ضاربّه على ما عليه ضمائّه ين جهة غصب أو عارية نم وقعت المعاملة عليه 
كانت المعاملةٌ صحيحة والضمانْ بحاله؛ لأنَّ المضاربة لا تنافي الصَّمانَ. 

فهذا الوجة على مذهب الشافعي آقر 3 ب إلى ما أرادّه الرجل من الذي اختاره 
السزني وح على قبوله والرغبة إلى الله نی توفيقه فعل الله ذلك بنا وبه 
وبجماعة المسلمين برحمته. 
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( مسألة [النقص العارض في الشفعة]‎ @ ٠ 


قال المزني: زعم الشافعئٌ رانک إذا اشترى الرجل شِفْصًا من دار فأصابها 
لس ین قیل الله أن الشفيع ادها بجميع الشمن أو الك ولا یط النقصي شین 
ويُشُبه عندي وبالله التوفيق أنَّ له أن یط بقَدْرٍ الققص؛ لاله لا فرق بين ما 
ذهب منها ین قبل الله أو ین قبل العباد؛ لا کل ما ذهب في الوجهَيْن له حِصَّةٌ ین 
وكذلك”0©/ المرابحة””"» مَن اشترى دازا فذهب بعضّهاء أو ثوبًا فذهب بعضه» 
أو عبدًا فاعْوَرٌه ين بل الله أو یل العباد» أن الذاهبَ منها كان له حِصّة E‏ 
كما أنَّ الباقي له حِصّة مِن امن وإذا كان كذلك فلیس له أن يبي ۳ مرابحة وقد 
ذهب نصفها من قبل الله أو من قبل العباده ولو كان الذاهبٌ ین قبل الله ليس له 
حِصَة ین الثمنٍ لكان الذاهبٌ من قبل العباد ليست له حصَة ل ين الثمن» ولو كان 
لك لجاز اد قدو رل نورق نله یل لآ یه مراب فیقول: 
«هو علي بجميع ال » وإذ بطل هذا بط تطیژه فكذلك کل ذاهب ین لب 
والدَّارٍ ولد في نحو ذلك من الببوع» كل نقص ده میج أن بريه مرابحة. 


(۱) في الأصل: «فكذلك»» ثم حول إلى المثبت. 

(؟)يقال: ابعته المتاع واشتريته منه مرابحة» إذا سميتٌ لكل قدر مِن الثمن ربحا. انظر «المصباح» 
(مادة: رب ح). 

(۳) ظاهر ما نی الأصل: «ينتفع»» ثم حول إلى المثبت. 


f 


وقد نهی النبيُ صلی الله عليه عن النجش"» وهو أن یی الرجل فیشوم 
با لعة لا حاجة له بهاء فيَزِيدّه في تَّمَيْها لیم المشترون فیزیدُون على قدر ما 


سے و 


س 4 al i=l < a‏ ور OE.‏ : 0 
یتوهمون من رَعبَيّه في الزيادة في الثمن» فکیف يجوز أن یتوَهمّه من اشستری شيئًا 
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فذهب نِصفه بآن یقول: شراؤه على عشرة وت مع الذاهب منه عشرةٌ» فأ 
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لتكت و فالجواب 7۳ سس 


إن المزني رنه ذكر هذه المسألةً في «مختصره»۱» وحکی عن الشافعی ما 


حَكَى هاهنا / أله يأخذه بجميع الثمنء وأجَبْناه عن ذلك بأن الشافعی قال في 


الجدید والقديم بأنَّهِ يأخذه بحِصَّتِه ِن الثمن ورد على مَن خالفه فيه. 

ويجورٌ أن یکو ما حكاه المزني شیا" حَفِظه وله ِن موضع لم لقف عليه 
5 خا انش فش لزان فان الع عازه كيت مدال 
وجوها: 

أحدّها: أنّها على قولین: آحدهما: ما قاله الشافعيٌ في كه والثاني: ما حكاه 
المزني عنه» ولا فرق بين آفاتِ السماء وآفات الأرض. 


(؟) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 1638 و ۱۳۲۲ 
(۳) في الأصل: اشيء». 
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والوجه الثاني و 


e‏ 9 : أنَّ الم ري بحي بين آنأ لباقي ب ای ار یرد 
والقول الثاني - وهو المشهورٌ من قوله -: رَد الباقي یه مين الشمن أو برد 
عا إن شاء الله eee‏ 
الياقى د نیج ع ae‏ ا ا أيضًا. 

والوجه الثالث: أن ل ليست المسألهٌ على قولينء واتّما ذلك اختلاف حالیّن 
اذى قال ف ی ال لموضع / الذي كاه المواق آنه ا بجميع الثمن ما مَجراه 
ری العيوب مع تلا الأول كاله تم ما الا وان با ار 
مح 1 ری العیوب فحَيره ان اجا بجمیع الثمنٍ أو يرد وهذا ما لا یختلف فيه 


0-4 


00 
را ل ين أنَأشةبجميع لشن و وجوايه الذي 


باش ماي بجطي بن لز له ذهب يز لأسا وما ذهب ين لأصول 
قلس مجراه مجر ری العيوب . وإذا حر الا عي دنک ل وت الغول 
CE‏ لان ل اين 

ومن أصحابنا من ذكر أنَّ الشافعی نما ذكر الآفةَ ین السماء لانْ ما يَلْحَقُه ين 
آفة السماء لایخ له عوضا وما لَّحِمَّه من آدَمِيَ فلَّهُ عوضه فان كان قد أَحَذَه 
قلیس له آن ا عرش ما تلت - سواءً کان ذلك ا م ی العیوب ارات 


(۱) قي الاصل : «والذي» ثم حول إلى المثبت. 


fF 


من الاصل من المْلّف - ثُمٌيَأدَ من لشیم الثمنَ بكَمالِه؛ لاد ذلك يودي إلى أن 
دض الشيء مرٌتَيْن ولاب له ين الا خساپ ليع بما اند ين الب 
یط عنه بقَدْرِه وليس ذلك عليه / في آفاتِ السماءء وأمًا أن يكونٌ ما جقّه ین 
لین لم يذ له را فعليه تعریف الشفيع لِيُطالِبَ الشفيعٌ إذا اشسَوقی منه 
الف عن له ید خی( وان ذلك عن يقن وا سيل 

* وأا ما ذگزهالمزني ون بيع المرابحة = فلا جل له أن یه مرابحةٌ حتی 
یره صورة القِصَّةٍ مِن هاب البعض وبقاء البعض» فأمٌا أن يكونً يَكْنّمُه ذلك فلا 
ا و 
إن شاء فسح البيعَ» وان شاء قَبِلّه إِمّا بجميع الثمن» أو بحِصَّيِهِ مِن الثمن» لاما 
كان جرا وی العيوب مع بقا الأصلل» نک اليا ین أن أده بجميع 


شم ورد ولا واحفا وکینما جرت اللساقلا بعر له إناية مرا حتی 


و 


یره صورة الأمر؛ لأن ذلك عُرُورٌ. 

أا أمرٌ الشفعة فالشفيحُ شريكٌ فيه عارفٌ بما جَرَى بعد شرا ومعر فيه به غي 
عن تعريفه» فلذلك ای عن تعريفه إلا أن یک الشفيع غائبا" عن الموضع» 
غيرٌ عارفي بما جَرَی» فلا بد للمشتي ین تعريفه ما جَرَى من النقص فيه لیکو هو 
الناظرٌ في أمْرِه فيأدٌ أو يَدَعٌ» فان ترك تعریفه ولم يَعْرف الشفیع ما جَرّى بعد شرائه 
حتى هثم وقف عليه فله ین الخيار في ذلك ما لمُشتري» إن شاء رَد واسْيَرجَمَ 
المال وان شاء دتم يكون على القوليْن / اللَدَيْن في الشّرَىء والله أعلم. 
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)١(‏ في الأصل: «حقًا». (۲) في الأصل: «قول واحد». 
(۳) في الأصل: «غائب». 
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سالةابجد | ) 
قال 5 اغتلّت ٠‏ و ف ا 


لبصريٌ: : «الجَد بمنزلة لاب» وتو به ا وال 1 ۳ حنيفة. 


و 


وقال عمر عه نه: «الجَدٌ أب مرجم وكذلك عثمان رنه قال: «الجدٌ 


ےر 


أب" ثم زجع. 

وقال عمرٌ وعلييٌ وعثمانٌ يهن وزيدٌ وابنُ مسعود: يرث الاخوة مع 
الجَدً». والْتهَى به عليٌ في ات سَمَةٍ الإخوة إلى اس ولم يَنْقَضْه عم وزیا 
ین امه وج عمرٌ عن مُقاسَميه سمه إلى السُذُس إلى مُقاسَمَيه إلى ال ورَجَعَ 
علىٌ عن مَُقَاسَمَتِه سَمَيه إلى الب إلى مُقَاسَمَيِه كع الی اسز ودجع عم واب تايوه 
عن مُقاسَمَتِه إلى السّدْسٍ إلى قول زي في مُقَاسَمَتِه يعي لی التلق: 


وقال مالك والشافعي بقول زيد'". 


(۱) انظر مذاهب السلف في مسألة الجد مع الإخوة «المصنف» لعبد الرزاق «باب فرض الجد؛ 
(۸/ ۳۹ التأصيل = الطبعة الثانية) و«المصنف» لابن أبي شيبة باب «في الجد من جعله أباء 
)١157/1(‏ وباب (إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه» /٠١(‏ ۲۰۷ ط دار القبلة) و«امختصر 
اختلاف العلماء» للجصاص (المسألة: )7١147‏ و«النكت في المختلف» لابن أبي المظفر 
السمعاني (المسألة: ۱۵۵). «الرسالة» للشافعي (الفقرات: 4-۱۷۷۳ ۱۸۰) و«المختصرا 
للمزني (الفقرة: ٩‏ ۱۸۰). 


FL 


وسسبيل ما او فيه مين ذلك القیاش» وقد أجمَعُوا أن الب يَحْجَبٌ الإخوة 

ين الا ون ی یه ۱۳۹ 
حجب الا خوة للم على مُساواة الجَدٌ الأب في حجب جميع الإخوة. 

ولّمًّا كان ابن ابْنِي في معنی اي يَسْجْبُ إِوّتِي کنث في معنی أبيه أحَجُبُ 
إِْوَنَه ولا یجوز أن یک ون وَلَّدِي ولا أكون واه والمعنى واحدء ولو جاز أن 
یکون في معنى / وَلَّدِي يَحْجْبُ إخوّتِي ولا آکون في معنى أبيه أَحْجْبُ إخوته جاز وم 6 
أن أكون في معنى والِده أَحجُبُ إِخْوَّتّهِ ولا یکون في معنى وَلَدِي يَحْجُْبُ إخوّتي» 
ولایقول بهذا من یل 

وأجمعوا أن للأب السدس. ومابَقِي فللابن» وکذلك أجمعوا في ابن وجَدٌ أن 
للج السدس وما بي فللاین فأقامُوا الجَدّ في ذلك مَقام الأب ولم يَحْجُبْه الابنُ عن 
السدس كما لم يَحْجُب الاب عن السدس» ولو كان مک الجَدٌ مع الابن أخا حَجَبّه 
الان فمَعْتَى الجَدٌ فيما حَجَبُوا به وأعْطَوْه ین الميراثِ في ذلك مَْتَى الأب» وليس 
معناه في ذلك مَعْنَى الاخ» ولو كان معناه مَعْنَى الاح خ حجبه الاب كما حَجَبَ الأخ فلَمًا 
حَجَب الا راك ولك عق انارق شیر اليا ما اقل ]رات 
رح وا معنا ی الأب فكيف لار الال مع لابن ور مع ال ومعن اليج 
في ذلك مَعْتَى الأب؟ ولو كان مَعْتَى الجَدٌمعنى الأخ لوَرتَ الأخ مع الاب كما و رت 
الجَد مع الابن» ولحَجَب الإخوةً للم كما حَجَبَهم الجَدّ ولا یقول بهذا !> حد يَعْلَم. 

والجَدٌعَصَبَةٌ والإخوةٌعَصَبَةٌ فلا يلو ِن أن يكون معنى الجَدٌ في الميراثِ 
معناهم يُشارِكُهم کأحهم» أو يكونّ اقرب منهم» فیکون له الميراثٌ دُونّهِم» فلو 
كان معناه معناهم کأخرهم قَاسَمُوه فاد لعف مع تسعة ولا یقول به عالم وا 
بطل أن یکون كَهُمء وفَصَّلُوه بالأكثر علیهم» ولم يَحْجْبُوه / بالابن وحَجَبُوهم به» «مبربی 


۳۵ 


وأعَطوه مع الابن اش دس كالاب ولم يُعْطُوهم = لم يَجُز أن یکون لا أقْعَدَ منهم 
وی أن يَحْجُبَهمء فله الميراث دُوتّهم. 

لما كان الاخ للاب والأمٌ عَصَبَةَ والأخ لاب عَصَب فِحَجَبَ الاخ لاب 
والأمٌ الاخ للاب لاه أقربُء فكذلك الجَدٌ يَحْجُبُ لاه آقرب. 

وقد أَشْبّهِ الجَدٌ الأب في معاني ليس للأخ منها شيء: 

منها: أنه يُسَمَّى: «أبّ» کالآب. وليس ذلك للأخ. 

ومنها: أنَّ له مع الابن السّدّسَ كالاب وليْسَ ذلك للاخ. 

ومنها: أله حَجَبَ الإخوة للأمٌ كالأب» وليس ذلك للأخ. 

ومنها: أله لاينْقَّصُ من السدس إذا كثرت عليه الفراقض كالأب» وليس ذلك للأخ. 

فكذلك له الميراثٌ دون الأخ كالأب. 

فان قيل: فآنت تجعل للزوج النصف. وللام لت ما یی وما يَبْقَى فللأب» 
ولو كان مکاد الاب مج اکملت للم الثلتٌ» وما قي فللجَدٌ فقد خالفت بينه 
وبين الأب = قیل: هو بمنزلة الأب في المواريثِ والحَجب» ولیس بمنزلة الأب في 
لقَرب؛ لأن الم والدث والأب والدّ في درجتها وبإزائهاء فکان ما یی بينهماء لاء 
الث مما بقي» وما تي فللاب؛ لان الله جل دکزه کم للقرابة إذا ار ولم 
يكن غیرّهم للذَّكَرٍ مل حَظ الأنشین فلَمًا ید الجَد عن درجة الم الاب كانت 
لام أقرب» فللزّوْجٍ النصف. وللامٌ الثلث كملا" وما بقي فللجَّدٌ كما یکون 


(۱) في الأصل: «جدًا». 
(۲) يقال: «أعطيته المال كَمَّلا» بفتحتين أي: كاملا وافیا. قال الليث: هکذا يتكلم به» وهو سواء في الجمع 
والوحدان» وليس بمصدر ولا نعت»إنماهو كقولك: «أعطيته المال الجميع». انظر «المصباح المنير). 
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فرض الابن والابْتَتِ للذَّكر / مثل حظ الانشین يين؛ لأنّهما في درجة واحدة, ولو كانت 
انت وابنُ اب أكْمَلْتُ للاببّتِ ت النصفف؛ لأنّها آقربٍ وبُعْدِ ابن الابن عن درجتهاء 
فلم يكن له ضِعْمَيٰ تصیها» فكان لابن الان ما بَقِيء كما بلج عن درجة الأ 
ول لها الثلثٌ» وما بقي فلج فإذا لم تكن ات اقب الابن فكان کالابن له 
ماللابن» كان كذلك إذا لم يكن أب دلج فکان كالأب له ما للاب» وكذلك 
يَحْجبٌ الإخوةً والأخواتٍ بمعنى الاب والقياس عندي على ما أجمعوا عليه ما 
قال أبو بكر الصديق نة ومّن قال بقوله» وبالله التوفيق 

فإن احج أصحابٌ الشافعیع بما تج به لهم ین قوله”": الجَدّ والأخ يُدْليّان 
بقرابة أبي الميّتِ فالجَدٌ یقول: آنا أبو أبي الميِّتِء فلو كان الذي يُذلِيان بَِرابتِهِ هو 
المت كان الجَد أباه والأح ان فكان للأ السدس وللاین خمسة أسداس» فلا 
أجمعوا على إعطاء الجَدّ النصف”" صزنا إلى ترك القیاس فَجَعَلناه إجماعًا = يقال 
لهم وبالله التوفیق جات ترات لام تیاب وادوور O‏ 
أبي المّتِ كما يُدْلِي الجَدّ والاغ فالجَدٌ بقول: أنا أبو أبي الميت» ویقول ابن الأخ: 


نا ابن ابن أبي | لميتٍء فلو كان الذي يُذْلِيان بقرابته هو المیّت / كان للأب السدس 


ولاب لابن خمسة أسدامر؛ نلا فق بين الأخ في ذلك وين ابن لاخ ين جهة 
اوه والأمرّة لو كان الذي بدلبان بقرايته هو المِّتَّ فاجعلا الجدّ جام ابن ابن 


أخي الميّتٍ كما جعلتموه مع الأخ إذكان معناكم في الاخ وابن الاخ مع الجَدٌ فين 
ان رایمه لو مات لكان هو الموروث فلما بل هذا المعنى بإجماع وی 
الجَدَّ الما دون ابن الاخ بإجماع بطل معناکم قياسًا على ابطال نظیره »یاجماع. 


(۱) انظر «الرسالة» للشافعي (الفقرة: ۹۱ ۱۷). (۲) کذا نی الأصلء وکتب فوقه وبهامشه: (صح". 
(۳) في الأصل: «فجعلوا»» وکتبت الالف عقب کلمة: «الجد» لیکون السیاق: فجعلوا الجد | جامع". 


۳۳۷ 


۳۳۷۸٩ 


)۷۸/ ب) 


) ۸۷ ۰٩( 


0 ی که 7 ۳ 5 ۳ 

وما نِسْبَهُ الأخوّة من الأَبوَةِ والبْنوة؟ جَدّي وال وأنا ولد وأخي ليس بوالد ولا 

آنا له وَل وأبي والدي وجَڏي وال أبي؛ وأنا لذت بيي فائني مِئي» وآناین 
2 

أبي» وأخي ین غيري» ولسث منه وليس مني» فأينَ الأخوّةٌ ین | لأبوة والجنوّة؟ فلا 
معنی لقولکم في دلالة مر الجَدٌ والاخ لو مات الذي يُدْلِيان بقرابته؛ لاه لو مات 
صارٌ الوارت ابن وأبٌء ولا مِيراتٌ معهما لأخ» فأين الأخ من الجَد؟ 

ولو لم يوذ الا من قولكم ایا بذلك عليكم في کسر مَقالَيكم. 

زعَمشُم أله لايجودٌ أن ینم البک ر الصغيرة إلا الاب شم جعلئم ذلك للجَدٌ 
سر ر 3 ع 
فأَؤْقَعْتُمُوه ولم تجعَلوا ذلك للاخ. 

وقلتم: لا ولاية لأحدٍ مع الأب فإذا مات فالجَد. فإذا مات فأبُو الجَدٌ؛ لا 
ء٤‏ ور 1 78 ر 4 کی ر 
كلهم أب فَجَعَلْتّم معنى الجَدّ وآب الجَدّ في معنى الأب» ولم تَجْعَلُوا ذلك للاخ. 

3 قلتم: مَن مَلَكَ آباه أو جَدَّه / وان تدعت علیه؛ وان ملك آحاه ت ملکه 

o - 5 TE ع‎ 9 

عليه»» فحَکُمتم للجَد وأبي الجّد في ذلك بحکم الاب ولم تحکمُوا بذلك للاخ. 

وقلتم": أحَقٌ الأولياء بالصلاة على الميّتِ الأبُء فإن لم يكن أب فالجّد. ولا 

07 ۹۹ 4 

وقلسم: تُعْطَى الكفارةٌ والزكاةٌ مَن لا تمه النفقة عليه ین قرابته» وهم من عَدَا 
الوالِدَ وال فجعلتم الجَدَّ في ذلك كالأب» ولم تجعلوا ذلك للأخ. 

وأَبِطَلتم ِكل واجد من أقاويلكم ما الم به فیمن يُدْلِيان بقرايته. 

فَقَيمُ وه" وهذا الاحتياطً فافْهَمُوهء ودَعُوا المراء» وفقّنا الله وإياكم لما يُحِبٌ 


سه م 


ويرصى. 


(۱) في الاصل: «فقلتم". (۲) رسم الأصل: «فتفصموه». 


TA 


قال أبو (سحاق: 
مسجم الجواب جر 

إن الكلامَ في هذه المسألة مِن وجهين: 

آحدهما: آن الجَدّ أتٌ اسمًا فاعطوه بالاسم الذي ی به الأبُ» كما أنَّ ول 
ا ی و ی ی : يل 

كم هيم 4 [الحج: ۷۸]. 

والشاني من الوجهين: أن الجَدّ لايقع عليه اسم آب في الإطلاقِه وإنّمايُقدمُ 
على الإخوة من جهة المعنى ولدلائل الاصول» لا ین جهة الاسم. 

کل واحدٍ من المذهبَين طريقٌ رصل به إلى الاحتجاج على آهله» وی 
كل واحدٍ من أهل المذهبيْن ما لاير لا 

وأبو إبراهيم واه فلم صد إلى أحٍَ المذین ذا فتصره وخلط کلامّه فَمَرَّةَ 
عبر عنه با أب ومر عبر عنه بان حُكْمَه حکم الاب وخکمنا له بأل / في معنى 
الاب في أحكايه لیس بحکم من هب والاغلب على کلام المزني أله حك له 
بحکم الأب من جهة المعنی وین دلائل الأصول. 

والجَد وان کم له بحكم الأب في مواضع فقد یلق عن مرتبة الأب في 
مواضع» فان جاز لابي إبراهيم أن يَسْتَشْهِدَ بالمواضع e,‏ 
في تقديوه على الإخوة جاز لمن خالقّه أن یتسه بالمواضع التي تنص مرتبّه 
فيها عن الأب في الّوية بينه وبين الإخوة» إذ ليس لد مذهيّين: لا تقديمٌ 
الجَدّه وما الاشترالكُ» فأمًا تقديمٌ الاخوة فباطل بإجماع. 

وقد تجد الجدة قد تساوي الم في أحكام: أحدّها: أن لا تنقص من السّدُسٍِ» 


۳۹ 


(9/ا/ ب) 


)/۸۰( 


وان أهلّ الفرائض وان كَنْوُوا لا يَحْجُيُوها كما لا يَحْجُبُوا الأمَّ» وحُكِمَ لها في ذلك 
بحكم الأ ولم َل ذلك على لها مع الم في جميع الاحکام ولا في اسْتِحُقاقٍ 
الب مع الا بل لانُساوي الم ني مره مع الأب وتُساوبها في المع التي 
ذکرناف لك علی ۵ لیس کل تن وري ما سکم آو کم لبقتي 
وَجَبَ أن يَلْحَقَه اسه ولا أنيُحْكَمَ له في جمیع الأحكام بح بخکمه فالجَدٌ مع الاب 
ا ل وگ رب 


e 


4 
الجَدَةٌ أمّا أو 
من / جهة ال کال ين جه الأب فكذلك الجَدٌّ وان( كان مَقَامُه مَقَامَ الأب 
المسان لعي ذو یدیل على ب الاو ولا أن يعن معان الا ی 
جميع الأحكام؛ لیا في ذلك ما ذكزه الشافعي تج مها ونحن نکر ذلك في 


الموضع الذي تكلّمَ فيه المزن. 


»وال ا يخا تي لاوا ير قو له ع ال سس ولارث 
الإخوةٌ مع الوَلَدِ = فیقال له ا ات او ی و 
وآبوین» فقالت طائفةٌ: للام ال . وقالت طائفة : للام لت مایق . ولم يقل أحدٌ 
منهم نج وأب وزوج أن للد لت ما بقي» ولم يَخْتَلُوا في أمرهاء ووافقّهم 

توك التي ق ان ام ای وا AT‏ ها لاخ لها ماوعة 
لا وني اتفاقهم على ذلك ما يوجبٌ أن | دة يست با ولاحكْمُها ها 
وتما نمی أماالساعط واذا لم موا لجدَه نا فكذلك الجَدٌ ليس بأب» ولو قام 


اند ام الأب في جمیع آحواله في باب المواریث لقامت الجَدَةٌ مَقَام الأم. 


تا تستحقه الأ فإذا كان ذلك ف الجَدة ساقطًا باتفاق وهي 


(۱) في الأصل: «فإن». ثم حول إلى المثبت. 


وكذلك أجممُوا على ان لام ال كملا مع زوج وج ولو كان اَذ أب 
لكان الكلام فيه كالكلام في الأب؛ وني تام على ذلك ما يدل على أن له حکمْ 
الأب تارت وينْقصُ حكمُه عن حكم / الأب تارة. 

وإذاكان كذلك اختیج في أمر ميراثه مع الإخوة من الأب أن يُرْجَمَ إلى الأصولء 
فان أوجبّثْ الْحاقه بالاب في حَجْبٍ الإخوة خکم له بحكوه» وان أوْجَبٌ أن نفص 
مرتبشه عن ذلك لم يَحْجُّبء والاعتلال بأنّه قد حم له في موضع بحكم الأب إذا 
ع هد کم له ورف ناا سد مرتبة الاب ساقطا لام لا آن بكر 
المعنى يُوحِبُ لحاقه بالحکم الذي حکَمه فيه حکم الأب فیلحق به ون جهة المعنی. 

وإذا جع إلى المعنی كان القياسٌ ما قاله الشافعيٌ من أن الجَدَّ یقول: أنا 
أبو أبي الميت» والأخ شول: آنا اب آبي الميِّتِء فلو كان المیّتَ الأب لكان ابته 
أؤلى بأكثر المالٍ وی بالتّخْصِيبِ» لو ول الم على اقياس لأخطي ال 
السدسٌ والإخوةٌ الباقي» ولكن لا افق الج عل ا" لخدي الاغ ي 
ين النصفي لم يكن للقياس مَدْخَلٌ مع الإجماع» وسبيلٌ مب عليه أن لا 
تفه إلى القاس کم لام همع ال وسبل ما لخت فيه أن مرجع 
إلى القياسء» فلا الوا في تقدیم یمه علی لاخ کان لب اسف فك مد 


وس و 


فلم مدمه عليه واسْتَعْمَلْنا القياس» ولو وقم الاتفاق في مقدار ما يحل بخلاف ما 
یوچبه القياس لم يُسْتَعْمَل القياس. 

* وما ذکره المزني من آمر بني الأخ = فالقیاس ما ذكره ین / مُشارکتهم اج 
ولا الاج اش کی وا علی أن لا مدعل لهم سم اج سنا دنك 
)١(‏ في الاصل: «سدخلا!. 


۶۱ 


(۸۰ب) 


(Î /۸۱( 


(۸۱/ ب) 


للإجماع» ألا تزی أن الشافعي واه ّا لم یف في أمْرِ الولاء من الاجماع 
ما عَرَقّه في المیراث من جهة النسب لاخ على الد في حي قولیه وقدّم ولد 
الأخ على الجَدٌّء فاعم القياسٌ مع عدم الاجماع وبابٌ الميراثِ من جهة 
النسب لَمّا وقع فيه إجماع ام للم فيه ین جهة القياس. 

ولو كان الجَدٌأبا و مه حکم الأب لكان کم وله کم وَل الأب 
مق الجميعٌ على أن کم وله مخالف؟ لحکم ولد الأب كان ذلك دلیلا 
واضحًا أنَّ حكمّه بخلاف حکم الأب؛ ألاتَرَى أن ولد الأب - وهم الإخوةٌ 
والأخواثٌ - يَتَشارَكُون في المال للذّكَر مل حط الأنثيين» وترث الأنكى بانفرادها 
دون الذَّكَرِهِ ولم يقل أحَدّ في ولد الجَدّإِنَّ لور والانات یتَشارکُوا في المالِء بل 
قالوا كلّهم: لد الم یرت دُون العَكَة والعَمّةُ باتفرادها لاسَهُمَ لها ولاميرات؛ 
وللاخت مُتْمَردَةَ سهمٌ ابت وذلك دلیل على آن الجدٌ لیس بأب ولا فوته َه 
الأب؛ لأنّه لو كان أبَا أو قرف الاب لكان ره وله كفو ود الاب وفي قرف 
الجمیع بين ولَدَيْهما ما یوب التَمْرِقَة بينهما. 

و بهذا / يَبْطْلْ اغتلال من یقول: «أما ّي الله زی يَجْعَلُ ابن الابن ابن ولا 
يَجْعَلُ ہا الأب أبا». فيُّقال لهم: إذا جعاتٌم أب(" الأب ابا فاجعلا و آب الاب 
كوّلَدٍ الاب فان فرتم بينهما فالسؤالٌ عليكم کالسوال عليناء والله أعلم. 

قال أبو إسحاق: وجملة الكلام في مر الجَدٌ مع الإخوة أن من قَدَّم الجَدَّ على 
الاو لا یل قوّه ین آحد وجهین: لا آن یکون تمه بالاسم آو بالمعنی. 
() في الأصل:«مخالفا. ٠٠‏ (۲) في الاصل: «آبوه. 

(۳) في الاصل: «أبو». 


Ef 


فان قالوا: ناه مقامه ین جهة الاسم لمهم في ذلك آشیا أحدها: ما ذگزنا 
من أن الجَدَّة تکون ماه وثغطی بالاسم كما تَمْطَى لام مع عدم الأ وی الثلتٌ 
مع الأب» وقول آبي بكر الصدیق یه للجَدةٍ بحَضرَةٍ جماعة أصحاب النبق 
صلی الله علیه: «ما أجِدٌ لكِ ني کتاب الله شيئًا» = دلیل على أن ليس اش مُها اسم 
الأ فكذلك الِجَدٌ ليس اسمُه اسم الأب وإنَّمايُسَمّى أب انّساعَاء فأمّا الإطلاق 
فلا یوج ذلك» ولمعاني نحن نذكرها في إبطالٍ أن يكون اسمّه اسم أب. 

وان كانُوا قدَّمُوه على الإخوة من جهة المعنى فالمعنى الصحيحٌ هو الذي قاله 
الشافعيٌ: إن الجَدَ يُدْلِي بأبيه كما يُذْلِي الاخ بأبيه» فقرایلهما جميمًا بأبي المیّت» 
وبه يُدْلِيَانَ» فلو كان الأبُ هو الميِّتَ لكان ابه أقربٌ إليه من أبيه وأولى بأكثر 
الما فإذا كان أؤلاهما به هو الابنَ وجب أن / يُخَصٌّ الأخ بأكثر المال من جهة 
القياس؛ لأنّه ابن الأب كما كان مع الأب الذي يُدْلِي به ان الاخ یقول للجَدٌ: أنا 
اد أكثرٌ منك إذا مات ابئك. وأنا ی بالتعصيبء فكذلك مع ابن ايك لأني 
إلى ابيك أقربٌ منك إلى ابن ابنك» فإذا كنثٌ أقَوَى منكٌ مع ابنِك الذي إليك 
أقربٌ وهو ولد لصْلْبك كنت أفوَى منك مع ود وَلَِك الذي هو أبعدٌ منك. 
وهذا الذي قاله الشافعيٌ هو القياس الصحيح. 

فان قيل: فلم لم توا ذلك في الأخ فاغطمُوه خمسة أسداس المال» ولم 
تتما وا ترریست رلوال شم اند داکان CN O‏ 
مع الاجماع» ولولا الإجماعٌ في أن ابد لا يْقَصُ من نصف المال ما أعْطَيناه 
إلا سدس الما ولا الباقي للأخ. ولورّنن لد الأخ معه كما ناه من ابه 
(۱) في الاصل: «ولو ورثنا»» ثم ضرب على الواو لیصیر : «ولورثنا». 


وی 


) ۱۸۲( 


(۸۸۲ ب) 


)/۸۳( 


معه. ولکن لا مَدَحَلَ للقیاس مع الر جماع لان الاجماع رُبّما وقع موافقا للقیاس 
وربا وقع مخالمًا له كما يَأتِي النّض مُوافِقًا للقیاس تاره ومُخالقًا له تارق ولا 
مَدْحَلَ للقياس مع التَص» وكذلك الإجماعٌ أقْرَى مِن القیاس» ولا مَدْحَلَ للقياس 
معه إذا حالف الإجماعٌ القياس. 

فان قیل: إِنَّ القياسٌ ما قاله اب عباس: «أمَا یی الله زیڈ يَجْعَلٌ اب الابن ابت 
ولا يَجَعَلٌ أبَا/ الأب اه وهذا هو الباش, لاما قاله الشافميٌ - فالجواب: 
إن قباس زيي بن ثابتٍ في الفرقي بين ابن الأب وبين ابن الابنٍ سح ین قباس 
ابن عباس؛ لاله لو كان الأمرٌ كما ذکره ابن عباس بين أن الجَدَّ أبٌ كما أن و 
الود ود لكان و اج كود الأب ولخکع لهم بِحُكْوهم» وول الأب یرت 
نساؤهم مُنفردات» ویر نساژهم مع رجالهم بالتَخْصِيب» فان اة ار 
وبالتغصیب تاره ولا ین قط منهنّ أحَدٌ ولد الجَد یرت الرجال دون النسای 
ورون ولا یرون بالتسمية؛ لأن |ناقهم إذا اْمَرَدْنَ لا یخن بالتَّسَمِيَة شيئاء وإذا 
كان معهنٌ هن لم رن بالتَخْصيبٍ مع الاخوة شيئاء وذلك دلیل على ال 
ليس بأب ولا كمه حکم الاب؛ له لو كان حُكْمُه کم الاب لكان کم 
ی ل 
اختلافِ خکُیهم في هم ولو کان ال یت بالاسم الذي يَسَْحِقٌ به الأب 
لكان اسم وَلَدِه اسم ولد الأب؛ لان الله ول سسمّی ولد الأب أخاء فلو كان 
الخد نکن انم و وله إخوةٌ فلا احتلفت اسم أولاده دل ذلك على اختلافٍ 
اسمیهماه ولول علق اا قاله الشافعيٌ. 

فان قیل: قد سَمّی الله الجَدَّ أ با فقال: َة ایک هیر 4 [الحج: ۷۸] = بل 
هذا على الاستعارة كما س سمي العم أبَا / على الاستعارق لا على التخقیق وقد 


Lf 


سَمّی الله تعالی النبی صلی الله عليه باه وسَمَِّى آزواجه أمهاتء. ولیس ذلك 
الل ابارت برا سل یز العیال علی جهة الاستعارة 
ولحاجتهم إلى لَبَئْهاء فكذلك یجوز أن ي بش لعن اع مدن الا مارد 

ولو كان الأمرٌ كما قالوا أن ذلك على الحقيقة لكان الميّتُ إذا حَلَّفَ جَدَّة وجدًا 
لكان للجَدَّةٍ الل والباقي للجَدٌ كما لو تبون لكان للامٌ الثلثُ والباقي 
للأب» وفي اتفاقهم على الفرقَة بين الحُكْمَيْن دلیل على أن ليس حكمّه حکم 
الاب ولا حکمُھا حکم الا ولا اسمهما اسم الأبوَيْنء ألا تزی آنا لا مین 
ولد الولد ولدًا حکَمنا له بخکوه مع عدم الأب فقرضنا لاب مع ولد الولد 
ال کما ا مع الولده لان اال اا بالتسمية مع وجود 
الولد ذَّكَرًا كان أو أنثى» وكذلك أعطيناه السَّدْسٌ مع اب الابن ومع ابن الابن؛ 
لأ استها اسم أبيهاء فحكمّها حكمُهاء فلو كان الجَدٌ اسفه اسم ابه لفُرضٌ له 
ما فُرِض لاه ولامْستَحقَ انه لو الاسم عليه وفي تفاي الجميع على الت 
بيسن حکیه وبين حکم اه یل على الفرقٍ بين أبي الأب وبين ابن الابن» وان 
القیاس ما قاله زید بن ثابت ومن / ذهب مَذهَبه. 

وكذلك يَلْرَّمْمَ من قال : مت الجَدَّ على الإخوة من جهة المعنی» أن يُقالٌ: 
ليس کل من حق حکمه حکم غيره في معنّى ین المعاني وج أن یکو حکمه 
حكمّه في جميع الأشیای ولو كان ذلك كذلك لكان من لح مسألة في الصلاة 
ا ل 
لازم عند الجمیع» وإذا بطل ذلك صح أنه يعبر في کل مسألةٍ المعنی فان أَوْجَبَ 
المعنى الجمع جهع» وان اجب التَمرقَة و 


۱1:۵ 


(۸۳/ ب) 


(Î /۸۶۵( 


وقد RT‏ ابنه في مواضة: 

منها: أن فرش له السُدسٌ ولايُحْجَبَ 

me ومنها‎ 

وین المواضع ما فرق بين حكوه وبين حکم الاب من ذلك: 

زوج وأبوان» وامرأةٌ وابسوان»ذا كان جد لم تقل: إن للام لت ما بَتِيَ والباتي 


2 


للجد. 
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ج أن للجَدَّةٍ السدس, ولم يقل أحذ: ِد للجَدة الث 
فإذا كان الفاق قد وَقَمَ على الجمع بين حكمهما في موضع وعلی الق بين 
حكوهما في موضع فمّن جعل المزن ومن قال بقوله في إلحاق الجَدٌ مع الإ (خوة 
بالموضع الذي جَمَحَ بين حكوهما أُوْلَى مِن إلحاقه بالموضع الذي فر فرق بين 
حکمهما؟ 
بل الدلائل التي ذکرنا تو جب لفق / وهو أن لو كان فوته مع عدم الأب رَه 
الأب لکانت َو وله کَوَة ولد الأب مع عدم الأب ولَمَا" انفرد ذُكُورٌ ولد 


وکذلك اتفافهم في جَدَ و 


بالميراث دون نیم ولم دک ولد الب دون نیم ولأشوم لإناث یه 
كما هم لإناث ولد الاب؛ وفي اتاق الجميع على التفرقة بين کم أولادهم 
دلیل على التفرقة بين حكم آبائهم؛ لا فونه على حسب فو أصله فمّن قَوِيّ 
اصلّه وی فرعه» ومن ضَعُفَ اصله ضَعُْفَ فرعٌه» فلولا ضَعْفٌ الأصل في مر 
الجَدَلَمَاضَعُفَ أَمْرٌ وله ولو كانت قرّتهقوَة الأب لَقَوِيّ مر وده كما حَصّل 
ذلك في ولد الأب. 


(۱) رسم الأصل: «فلما». 


1 


وقد وجدنا الله یل بدا في التَخْصِيب بالولد فقال: « بويك له يه 
ور كم 4 - إلى قوله:- إن یکی لد ولد وَورکه: ره قذي الث [النساء: 
۱ فلم یط الاب بالَفصیب لا بعد عدم الولّدِ وم تَعْصِيبَ الود على 
تغصیب الوالد. 

لما قدّم الولدُ على الوالد دم ول الولّدٍ أيضًا على ولد الوالید فجول 
وله وولَدٌ وله یتوارئون وان سوه یرت نساؤهم بالنوية» ويّرث رجالهم 
بالتخْصِيبء ويّرث رجالهم مع نسانهم للدّكر مل حظ الأنثيين» وجل ذلك في 
ولد الولّدِ ولد ود الولّدِ وان سمَلُوا؛ له أبيهم» وهو الولّد. 

لما كان سبي الوالد في الأصل أنه آضعّت من الود بُدئ بود فألجق بِحُكُم 
وده في البطن الاو فورث نساؤهم متفردات» ورن مع / رجالونبِالتْضِيب» 
ولم يُحْكَم بذلك في ولد وله كما کم في ولد الولَدٍ لصْلیه » بل ذاسَفل ولد الأب 
سَقَطَ نساؤٌهم فلم يَرثْنَ منفرداتٍ بالتسمية ولا باكّعصیب مع رجالهنٌ» ليكون 
ذلك تفرقة بين ولَّدِ الأب وبين ولده؛ لاختلافهما في الأصل في القوة. 

فكذلك الجَدٌ لو كان محله ین جهة الاسم أو المعنى محل الأب لشکع لوده 
بحم ولد الأب فلا اي الجمیع على أن لا تسمية لإناثِ وله ولا اشترالك مع 
اي دوکر و امن مهو دم 
أنه تما ضعف ولده لضغفه فکان أو وی العصبات الو لد لقو ته ثبت ذلك الحکم 
ود هلود وصار سکم لب ایک 
بحکم وله لم لصْلبه» ولم يُحْكمْ لود ولد الأب بما خکِم به لول وده لصلبه 


N اد‎ ES 


LV 


۸0 ب) 


(Î (دم/‎ 


نقص حکم وله عن منزلة ولدِهماء فلم يُوَرّثْ نا وله مِن جهة التسمية ولا 
ین جهة التَخْصِيبٍء لاني وله ولا ولد ولّدِه كما حُكِمَ في الول ولا في وله ُون 
ولد ولّدِه كما حُكِمَ في الاب؛ لتَقْصِه عن منزلتهما جميعًا. 

وعلى ذلك بتي أمْرٌ المواريث؛ على أله إذا قوي الاصل قوي فره / وإذا 
مت الاصل ضَعُف فرعه؛ ان سبیل کل فرع أ أن يُعْتَرَ باصله. 

وکذلك الجَد ما نقص عن مرتبة الابن وعن مرتبة الأب ضَعُفَ ولذه فلم 
يَلْحَقُوا بسكم الولَدٍ ولا بخکم ولد الاب وأشبة شبة أن لو كانت قوته کقوة الأب إذ 
اشمّه ام الأب لكان ام ولده اسم ولد الأب أو كانت قوةٌ وله کقوة ولد الاب 
وفي اناق الجمیع على التفرقة بين ولدَيْهما دلیل على تَفركتهما في آُفسهما. 
ولولاذلك لوّرث آولاده بالتسمية مر مدا تارة وبالتَخْصِيبٍ أخرى؛ لان 
التَخْصِيِبَ يَرِتُ به القریب والبعیك ألا رى أن حُرْمَةَ الولاء ما ضَّْف لم یر 
بالولاء بالتسمیف ورتم يورت بالتَخْصِيبء وكذلك التّسبٌ إذا تراحى ویک فإنّما 
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يُوَرتُ بالتّعْصِيبء وأمًا التسمية في اسب البعید أو الولاء فساقطٌ فلع وت 
ولَذَالجَدٌ بالتعصيب ون التسمية وكانت التسميةٌ في وله ساقطة دَلّ على 

فان قیل: اّما بعد وه فأمّا هو فلم يَبْعْدُ = قيل: لو كان الأمرٌ على ما ذکرته 
لكان ولد الولد إذا بَعُدوا سقطت تسميتهم فلمًا ات الجميعٌ على ثبوتٍ التسمية 
لهم وآغذهم بالتسمية والتعصيب مع تراخي نَسَيهم دَلّ على أنَّ من قّويَ أضله 
قوي فرعه وان بَعُدُواء وإذا ضَعْفَ الاصل صَعُفَ الفرخ وان قرو 


۸ 


/ فان قیل: إذا صح آن حكم الجَدّ حکسم الاب في المواضع ع التي ذکر المزني» 
وصح أن حكمّه مُخالِفٌ لحْکُم الاب في المواضع التي ذکرت» فمن جملك 
ات الداع وو الموضم ی یا ناز لن فتن و 
ألْحَقَّه بحكم الأب في المواضع م التي وی بينهما؟ = فالجواب مَعْنانا أصَحُ 
ق و جوو: 

آحدها: القياش الذي ذکره الشافعی في أنّهما جميعًا يليان بالأب» وأحذهما 
أقربٌ إلى الأب من الا خرٍ لو كان الاب هو المیّت فكذلك ابّه. 

والشاني: أن يقال كان المي ضع الذي أَلْحِنٌ بالأب هو الموضع الذي لو لم يُلْحَقْ 
بتكت والمرق الذي ع شومر بولا ی 
إلى تفضيل الغير عليه لا إلى إسقاطه؛ لأنَّ الم إذا أعطیِث لت جميع المال لم 
يَسْقُطء ونَّماتَقَصَتْ من از ولو أَعْطِيت ثلث ما بقي لادّی إلى تفضیله فلا كان 
الموضعٌ الذي فيه التفضيل ولا إسقاط فيه لم يُحْكَمْ له بحكم الأب وإنّما کم 
له بخکیه في الموضع الذي یس قطان لم یک له بخکُوه اف شم الوق 
التفضيل لا في السقاط؛ لآل لم يقل عد آله يش قط ما وا في تفضيله أو 
تقدیمه على الر خوقء فكان ذلك بالموضع الذي فيه التفضيلٌ ل“ الاسقاط اکى 
فوجب / من أجل ذلك أن لا یک له بحكم الأبء ذ لا إسقاطً فيه» وفي الموضع 
الذي فرص له السدس لو لم تَفْرَض لسَقَط ولم بت من المالٍ شيئًا. 

* وأمًا قول المزي وطعله في احتجاج السافعی تاه في أنّهما يُذليان بالأب 
إلى قوله: «لو كان ذلك صححالََر ذلك في ابسن أخ وجله لانهما يُذْلِيان بقرابة 
(۱) كذافي الأصل» وزاد بعضهم ألفا ليصير: «ال۷٩.‏ 
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۱ بي الميّْتِ» إلى آ< خر كلايه = فقد ذك, رنا أن ذلك لا يَلْرَمْ الشافعی: + لأنه لا مذخر 


قياس مع ار جمات. ولو حمل | الأ ر على الغيام لكان للجَذ السدسٌ.ء والباقی 


ا و ابن لاخ إذا لم يكن ¿ أخ. ولك الاج حماة هة نه 
ج 
٠ e TE‏ فأمًا أن در عليه أن يَرَى عِلة أُصَحٌ 
با 3 2 ری + 
و 3 z‏ 
منف فبعلت» تخصيص العلة م أجا آضا م الاصول = وجه له ألا تری 


فالا ا و كلف ذا لاه :اع وجڏ فالمال لابن الاخ وبق 
الجَذ لان ین الاخ فرب ین الجَد وأولی بالمال من خی مها رز 24 2 
أن یتول ذلك من جهة اسب ین أجل الاجماع. والله أعلم. 

* وأا اخیجاجه بان الأب والجَدَّ يُكِحان الصغيرة وآنهما في الحکم واحد = 
فهذا حُجَّدٌ عليه؛ لأنَّ الاب عم على الأب في باب الميراث بص القرآن وولاية 
الابن ساقطة في النكاح. والاخ والعم لهما ولا في النکاح مع عدم الأب ولا 
ولاية للابنء فیَجب ای الأ اخ على الجَذ بهذا الاعتلال وإ فاعتلاله ساقطً؛ 
لا هذه أصول مُخْتَلنَةُ مخت لا یجوژ أن يُضْرَبَ بعضها ببعضء ولا آن یر فرع أضل 
إلى أصل غيره. وإنّما يبت فرع کل أصل على أصله. فأكذات تال انیت 
بتكام ویضرّب النکاخ بالصلا: على المّتِ و وهي أصولٌ مختلفة فهذا عبث 
لا يجورٌ على مذهب أَحَدِء وإذا كان النّخْصِيبُ في المواریث وح على جلاف ما 
وضع عليه اصل ایب في النكاح فكيف یقاس فرع أحدهما على فرع الآحَرِ؟ 


۰ ی 
وهدا فاسد. 


* وكذلك قول المزي: إن الشافعي قد قال: لد تن ملک آباه أو جَدَّه وان بَعْدَ 
عَمَقّ علیه. وإن مَلَكَ آخاه بت يله علیه وألکم حكَنْتُم للجَدٌ بخکُم الاب في 
اوو و ا | 
e E AO‏ 
قبل الام بحالء فولاته لم تفه في الميراثِ شيئاء وساوّی الاب له في باب 
ا آحذهما على الا خر؟ ۱ 

# وکذلك قوله رجات :کم قلتم: ِنْ الاب أَعقّ بالصلاة على الميّتِء فإذا 
لم يكن أب فالجَد ولا ولاية للأخ مع الجدٌ = فإنَّما یل ذلك / ودم الاب على 
الابنء نت تمذم الاب على الأب في الميراث؛ وذلك دليلٌ على أنّهما أصلان 
مختلفان» أحَدُّهما يُوجِبٌ تقدیم الاب والثاني يُوحِبُ تقديم الابن. 

فإن قيل: فلم فرق بينهما؟ قيل: د يه أن تود الصلاةٌ على الميّتٍ نما ول 
دعاءً لیب والإجابةٌ على حسب الاختراتی والإخلاصء والأغلبُ أن احتراقٌ 
راید على وده أكب ين اختراق ال على وا وحن الول على وليه أعظمْ 
ین ق ال ولد علی الي ین آل لل دم الأبُ على الابن» ومهذا 
المعنی دم ال على الابن في الصلاة علیه» وأمًا المیراث فالمعنى'" في ذلك 
ی ی و لا ور أغنياء خير ین أن 
َدَعَهم عالة تون الناس»» والأغلبٌ أن الولدَ ني عبال الواد وني تمه وأنّه 
ات إلى ماله من أبيه» وإلى الاسْتَغناء به» وقد يكون مُرْضَعَاء وقد يكون حَمْلاء 
فخص بأكثر المالٍ ین الأب بذلك. 

(۱) رسم الأصل آقرب إلى: «بالمعنی». 
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* وكذلك قوله: نكم قد قلتم: يُحْطِي الكفارة والزكاةً من لا تَلْرَمُه النفقةٌ عليه 
مِن قرابته» وهم من عَدا الوالِدَ والولدء فجَعَلْتُم الجَدّ في ذلك کالاب» ولم تَجْعَلُوا 
ذلك للأخ = فالجواب عن ذلك نحل في إلحاق النفقة الجَدٌ الذي لا مَدْحَلٌ 
له في الميراثِ» بل الأحُ أحَقٌ منه بالميراث» وهو الجَد ین قبل لام 

وإذاكاة ذلك ككك دل غل آن اه المراربت الف لهذ الاسر لوان 
کل أضل من ذلك له طريقٌ إليه / قُصِدَ وعليه ی فروغه» وأنَّ من خالف ذلك 
وضرّب الأصولٌ بعضها ببعض فهو المحَلّط لا الشافعيٌ» فافهموا هذه الأصولٌ 

۰ 2 ی و م 5 ل ما و 
واختلاقها. لین قط عنکم مَؤُونَةُ (لحاق الفروع بغیر آصولها فتَخْلطوا كما 
حلط المزن هي ضزبه الاصول بعضها ببعض مع معرفته باختلاقهاء وال 
3 

ومسألة الجَذدّ مع الاحوة ین المسائل التي لا يُمْكِنُ القطعٌ فيهاء وإِنّما يُمْكِنُ 
ر ت ۰ ی ۰ .مه 7 2 3 5 
یرف الل ودلیل الفريقَيْن ليس بالواضح فيمْكِنَ الجمع بين الجّد والاب " أو 
نکر التفرقة بينهما قطعَاء ولکن يرجح أحَدٌ المذهبين على الآخر على حسب ما 
مُوَمِّي إليه الاجتهاد فأمًا إطلاقٌ اللفظ بالخط في أَحَدِ المذهبين ونسبة أحدهما 
إلى التقصير كما فعل المزني فغيرٌ ممكن عندنا؛ لأنْ الأمر في ترجيح أحَدٍ المذهبيّن 

دل مدع 


2 2 و 
على الا خر فيه دِقةٌ واشتباء يم من القطع به» والله يُوَفقنا ل 
© © © 


(۱) زاد في الاصل: «أو لا يمكن». والظاهر أن الكلام مستغن عنه وكأنه تكرار. 
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مسألة [التعريض بالقذف] ( 

حكى ارب عن المزني واه ِل عن الرجل برض بالق ودگر 

قال المزني: لا حَدّ علیه. 

قيل له: فر جل قال لامرأته: «أنتٍ حل“ وآراد به الطلاقٌ؟ 

قال: هو طلاق. 

قيل له: فما الفرق؟ وم لا ید التعریض 

قال: اي رجسدث اله تیک طخ حرام ولا عد على ناه سل 
رجل جارية بينه وبين نی ومثل أن یط ذو حرم وهو لا يعلم » فلا َد أبدًا 
بالزناه ولانَجدّه فإذا/ وجدنا هذافي الفسل كذلك لاتحُذ في ایض (Î /A۸)‏ 
حتى يكون عينّ القذف! "» وهو الذي یرم بالقول» قَِاسَا على الفعل الذي هو 
عين الزنا". 

© © چ 


(۱) كان في الأصل: «لا حد في التعريض حتى يكون عن عين القذف». ثم حول إلى ما أثبته. 
(۲) انظر مسألة التعريض بالقذف في «المختصر» للمزني (الفقرة: ۳۲۳۸). 


for 


(۸۸/ ب) 


قال أبو إسحاق: 
مسي الجواب تج مر 

إن الذي قَرّق به المزني لیس بر لد الد لم يُجْعَل على من وَطی حرامًاء 
ما مجیل لکد على من زناه ولیس کل وطی حرام ناء لاه قد يَنْكِحُها نكاحًا 
فاسدًا تیه فلا ین یه إن كان الوطئٌ حراماء وا سم الزّنا لا يَمَعُ على 
وطئ فيه شبهةٌ أو مك أو لم يقصد يقصد صاحبّه إلى ارتكاب المحظور وإنّما 
قضد ردي اهله و لك تیه مغ سم الزّنا على ما لا شبهة في صله 
ولا دح عليه شبهة في فِعْلِهء فأمًا إذا َكَل عليه ذلك زال عنه الاسم. فزال 
الخد لذلك. 

وا من عرص بالقذف فا لم نَحُدَّه؛ ان إخباره وكلامّه يحتمل معنیین: 
أحدُّهما: أن یک ون عبار عن الزّناه والشاني: أن یک ون عبارةً عن غير فجعلن 
الأمرّإلى قائله» ولم حه إلا ذا رنه آراة به الزّناء فإذا بر بذلك صار 
صریخا غیر مُحْتَلِء فوَجَبَ الک كما أنَّ لطلاق صريحٌ» فاذا أنَى ایض 
تم أن یکرت عبارة عن الطلاق, اختمل أن یون عبار عن غيره» فلم رن 
ورَدَدْنا الأمْرَ الیه» فإن آخبر آنه أرادَ به الطلاق صار كصريح الطلاق ووَعّت 
لفق بینه وبینها. ۱ 

/ وأمّامَن وَطَِ جارية بینه وبين غيره فلم ييي بفعل یحتمل وجهین: 
آحذهما: ناه والشاني: غیژه وكان کمن نکح نکاخا فاسدًا؛ لِعِلْمنا بأنَ هذا 
الوط لا برچ حقيقة له ولم یت علينا ين ره تفر إلى فاعله كما 
تفي علينا المرادٌ ین قوله فر ناه إلى قائله» إذ سبیل ما وَقَفْنا على حقيقته فا 


fot 


9 
و سر 50 Oy‏ 2 


لحکہ به وأن لا یرد إلى قائله ألا ترّى انه نو تَكَلَّمِ بما لا يحتمل أن یکو طلا 
لم توء في ذلك ولا أَوْقَعْنا به الطلاقٌ وان أراده؛ لأنَّ اللفظة غير محتيل للطلاق» 
واتما رد إليه ما كان مُحْتَّملا و عار 
بينه وبين غیره قلم يَحْففَ علينا من أمره» بل عَلِمْناء وعلمه في ذلك واحد وهو 


۳ 4 ا وت 
سمو ص ابحد قاسمَصاه. 


ماأتى يه من ن آَم ر دوي المحار رم فهو َة لنا؛ لاه إذا وطیء أجنبية أو ذا“ 
مَحْرّمء ويجورٌ أن یکون قَصَّدَ إلى ذلك ويجورٌ أن لا یکون َصَدَ إلى ازتکاب 
المحظور ودر له = لم تَحدَّه حتى یرف أله فص إلى ذلك وقغله هذا 

و ۳ و 
يحتما الوجهین كما احتمل ری[ 5 قوله. ۳۹۳ لم تخد و في فعله هذا حتی 


س 


۳ 
وت مر وحم ا 5 


یف أنه قَصَد إلى الزَّنا فكذلك إذا احتما a‏ افش 


رّناء ولا فر و ق بين المسألتين» والله علم. 


1 
إلى ۱ 


چ چ چ 


(۱) في الاصا : «ذو». ثم حول إلى المثبت. 


۵ 


(Î (وم/‎ 


مسألة [نذر الصوم بمكة] ( 


/ وحکی عصام الرازي عن المزن أنه إذا َد أن یصوع بمکة يُجْزئهِ أن یصوع 
حیث شاء؛ لاه عملٌ على البَدَنِ. 

قال أبو إسحاق: 

وهذا الذي حكاه عنه یشب أن يكونَ مذهب المزني» فأمّا على مذهب الشافعيٌ 
يَحْتَمِلُ أن یون مثل الصلاق ولا يجو إذا نآ يْصَنّي بمكة أن يُصَلَّي في سائر 
المواضع وان كان عَمَلا على البدن؛ لا الصلاءً بمكة آفضل من الصلاة في ساثر 
المواضع» فاذاآّی بصلاة في غير مک فلم يَأتِ بما تن لأنَّ الذي ند آفضل منه 
ولكن لو تدر آن بصي في مسجد في بل ین بدا أو في مسجدٍ بيتِ المقدس أو 
مسج المدينةٍ فصَلَّى في المسجد الحرام لامراه» لأنَّ صلاةً في المسجدٍ الحرام 
أفضلٌ ین صلاة في غير هاء که در شتا جاء بأفضلّ منه» فکذلك سا اعمال 
الطاعاتٍ بمكّة أفضلٌ منه بغيرهاء فإذا تدر أن يكونٌ یمک لم يأتِ في غير هاء وإذا 


در أن يأتي بغيرها جاز له أن يأتي بمكة. 
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مسألة [ إن صلیت أو حججت أو كلمت فلانا فلله علي أن أصوم عشرة] ( 


3 


وحکی عنه أنّه قال: إن صَلیْتْ أو حَجَجْتٌ أو کلمت فلائا فلله على أن وم 


عشرة آیّام = أن لا شيء علیه. 
لس ل قالجواب وس 

1 - - 5 ا ۲ ۳2 3 2 

إنه إن كان مریضا عاجزا عن الصلاة فقال: إن وهب الله لى العافية حتی اصلي 
فلله علي أن أصَومَ عشرة أيّام» بر وأمكته الصلاةٌ = فقد لَزِمّه ذلك. وكذلك إذا 
قال: إن قَوَّانِي الله حتى أَحُجّ فلله علي أن ضوع = فذلك / عليه إذا حَجّ. وكذلك 
إذا حیل بينه وبين وَالِدَيُه فلم يُمْكِنْهِ كَلامُهما فقال: إن كَلَّمْتهما فلله علي أن وم 
= فذلك عليه إذا كَلَمَهما؛ لأن مرح جميع ذلك مَخرج الطاعقء فم" أن يسرج 
ی ۳ 5 © همع م و ۳ 1 4 4 e‏ 
خر الیمین في کلام فلان أجْرَأه في ذلك كفارة يمين فأمّا قوط ذلك بلا در 
ولا كفارة فليْسَ ذلك بمذهب الشافعيٌ. 


© © ¢ 


(۱) كذا في الأصلء ولعله: «وإما». 


۱5۷ 


(89/ ب) 


(i /4۰) 


مسألة [الوصية للفقراء والمساكين] ( 
وحَكى عنه عن الشافعیع راهن قال: إذا أَوْصَى بيه للمساكين دحل معهم 
الفقراء وإذا أَوْصَى بيه للفقراء لم يذخ معهم المساكين. 
قال أبو إسحاق: 
وهذا الذي حكاه عن الشافعيٌ فلا يعرف والمشهورٌ عن الشافعي هاه أنه 
إذا َژصَی كله للمساکین دحل فة الفقراء والمساکی وکذلك إذا أوضى ول 


و ص 
ام ما و 


للفقراء دحل فيه المساکین وبأي الاسْمَيّن آغطی إذا الْقَرَدَ دخل فيه الفريقان"» 
وان أَوْصَى به للفقراء والمساكين صارا صقن كما أن الله عل لما دص على 
المساکین في مواضِعَ مِثْلٍ الظهار ومثل كَفَّارَة اليمينِ بام المسكنة فلم یف 
كان فلت لقم وو المي كروي قن o‏ تسد ان لسري يهنا 
اف علی اشوهماء ولا فهما داخلان" تحت الحاجت وهو الفقر والمسکنهه 
هذا الذي یعرف ین قول الشافعي. 

وان صح ما حگی عنه كان ذلك مُختّملا بآن يُقال: / إل إذا وصَی به للمساکین 
دح ل معهم الفقرا؛ لأنّهم أسوأ حال منهم وأخوج فدحل وا معهم وإذاأوْصّى 
یه للفقراء - وهم عند الشافعی شا حالا ین المساکین - فكأنّه قَصَّدَ إلى الفقراء 
الذين هم شا حالاء فلم يذل في ذلك من هو خسن حلا منهم» وإذا آغطاهم 
لحاجزهم دمل معهم من هو سوا حالا منهم» ولم يَذڏخل من هو آَحسنْ حالا*. 
(1) ا للمزني (نفقرة: ۱۸6۸). (۲) في الأصل: «الفريقين». 


(۳) في الأصل: «داخلين). 
(4) انظر للتفریق بين الفقراء والمساكين «المختصر» للمزني (الفقرة: .)١97٠١‏ 
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مسألة [الوصية لفقراء أهل مصر أو بني تميم] ( 
وحَكى عصامٌ عن المزني أنه قال: إذا ری بل ماله فراءآغل مِضْرَ أو فقَراء 
إلى مج دالا بیش رل نم لا ا مهم وذلك میراث. 
سس( کپ فالجواب ™ Ga o‏ 
إن الذي حکاه يَبْعُدُ على مذهب الشافعيّ؛ لاه لو بَطّل ذلك ین أجل ما ذکره 
1 لد روني كراب ت ی د 
آحدهما: أن یکون ذلك مما لا يُخْصَىء كان معنی ذلك أن یَصرّف فیهم( 
ولو كان كما قال لكان من أَوْصَى به لفقراء أهل مكة وصیتّه باطلا"؛ لاه لا 
فرق بين فقراء أهل مصرٌ وبين فقراء أهل مكة وأهل المدينة ولا تلم خلافا فيمَن 
أوْصَى بيه لفقراء أهل مك أن ذلك مصروفًا فيهم؛ وی عليه استيفاؤهم, فكذلك 
را اهل م و بحي تمیم ر بني هاشم» وهما جميعا جائزان» ولیس 
عليه الاستیفا؛ / لا الله عل قال: تما کت مره € [التوبة: .]٠١‏ ولَمّا لم 
يها لنا استيفاءٌ الفقراء كان معنى ذلك أنه مصروف فيهم» لا استيفاؤهم» وكذلك 
0 3 عه س و 4 ص 7 gs‏ 
قال الب صلى الله عليه: «أَمِرْتٌ أن آخُلَّ الصدقة من أغنيائكم فأرٌدّها في فقراتکم»() 
(۱) لم يذكر الوجه الثاني» وهو أن يكون ذلك مما يحصىء فيصرف في جميعهم بالسوية. وانظر 
المسألة في «الحاوي» للماوردي (۳۰۱/۸). 
(۲) في الأصل: «باطل». 
(۳) لم أجده بهذا اللفظ. لکن أخرج البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس وما أن 
رسول الله وا قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن» الحديث. وفيه: «أخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 


5۹ 


(۹۰/ ب) 


لم رد بذلك الاستیفاء لاله غير ممكن» ومع ذلك فقد أوجب الله تعالی لمساكينٍ 
مک حَقَا لا يجورٌ إخراجُه عنهم إلى غيرهم وان وج فيهم الفقرٌ ولا جَعَل على 
صاحبه استیفاء جمیعهم» وإنَّما أؤْجَبَ عليه بقوله: منیا بلغ الْكَعبَةٍ 6 [المائدة: 
۰ إضراقه فيهم» ل استیفاژهم فكذلك وصايا الآدميين. 


© ¢ ¢ 
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يي 
کتاب الفروج 


@ مسألة [عيوب النكاح الثبتة للخیار] ( 


قال المزني: : قال |خوانا أصحابٌ الشسافمي يهني الرَجل َرَج المرأة وبها 
جُنون أو جُذام أو برض أو قَرَنُ مانع لاُنکر أن يُوصَلٌّ به إليهاء أنَّ له الخيارٌ 
في الإمساكِ وفشخ التكاحء فان لم يكن بها شيءٌ ين ذلك ول بها م خَدَت بها 
جنون أو جُذام أو برص فله الخیاز؛ لأ العلة التي كان له يها الخيارٌ في العَقْدِ هي 
العلة التي حَدَنَت بعد العَقَدِ. 

فیقال لهم: فإذا كانت العلةٌ التي له يها الخيارٌ في العقد هي العلةً التي منم له 
بها الخيارٌ بعد العقد فاجعلوا کل عِلَة في العقد إذا حَدَنّتْ بعد صِحَةٍ العقد حُكْمَها 
كما جَعَلتّموه في العقد. 

واحْكمُوا في الذي حَلّ له نکا الأمة مالعل آن لایجد طلا ليه ویخاف العَنَتَ 
وتو نم حدنّتث / علةيَحْرمٌ بها عق النكاح اس کاخ كما كان که 
في عقب النكاح شخ النكاح» وهوقیاشکم في الخيار الذي َع ني عقر التكاح ما 
هي العلة التي جعلتم له بها الخيار بعد عقد النكاح. 

ونظيرٌ ذلك بن غير هذا الوجو: إن لا يجوز أن يتزوج المرء مه بحالي فان 
رجا فالتكاح مفسوخ لِعِلّةِ املك فإذا تَرَوجَها ولا مك له عليها جار نكا 
وکذلك إن تزوجت المرأة ده فیس النكاح لِِلَّة اهلك فان تزوجت عبد 
غیرها جار | کاخ عم ال التي بسح عقدُ الکاح م من أَجُلِهاء فإذا مَلَكَنْه الْمَسَحَ 
انکاخ لِحُدُوثِ العلة التي تَمْسَحُ عقة التكاح. 


۳۱ 


(Î /۹۱( 


/٩۱(‏ ب) 


وکذلك لا یتزوج ال ند مات فان تجها وهو مر الْمَسَمحَ النکاح له 
ار فان تَرَوّجَها مُسْلِمَا نّم لم يذل بها حى ات انس النكاح؛ لأنّ العلة التي 
یسم بها التكاحٌ ما حدثت بعد عمَدٍ النكاح حدث الفسخ. 

وكذلك إن تزوج مُسَْلِمٌ مرت انفسخ النكاح له ارد فإن تزوجها مسلمة 
فلم يدخل بها حتى ارْتَدّتْ انفسخ النكاح؛ لأنّها العلة التي يُفْسَحْ عقدٌ النكاح من 
أجلِهاء فلَمّا حدئت بعد عمد النکاح حَدَتٌ الفسخ. ١‏ 

كذلك العلة عندكم إن نكح وهو يجد ولا لِحُرَّةِ ولا یخاف العَنّتَ بطل 
النكاحٌ» فإذا تزوجَها ولا یجد طَولا لِحُرَّةٍ ویخاف العنت جاز / النکاخ. فإذا 
حدثت العلة التي تفس عقدَ النكاح بعد عقد النکاح فانَسم التکاخ بِحُدُوثِ 
العلة التي فَسَحّْم عقد التكاح كما قلتم فيما وَصَمْنا أن العلة إذا كانت تفس عقة 
النكاح إذا دكت رد هه اکان سح النکاخ فاخكمُوا بذلك فيمّن وَجَدَ 
الول هة لكام فافت وا علیه النکاح جرت العلةالتي تسم ع 
الاخ ولا ترکتم القیاس. 

© © © 
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أن لیس جميمٌ المعاني التي توجب سم عقدٍ النکاح مُوجبةً لفسخ التکاح إذا 
حَدَنَتُ بعد العقد» بل: ١‏ 
منها: ما بوچ فسح النكاح إذا وج في حال العقدٍ وإذا وُجَدَ بعد تم امد 1 


20 


ومنها : ما يُوحِبُ فسح النكاح إذا وچ في حال العقه وإذا یم العقذ منه ثم 
حدث بعد العقدٍ لم يُوجب ذلك فسخ النكاح. 

دی ی 
وكذلك جرا صلی ال هخ نكاع السو را 

فد إلى أجل فلو تزبجها مُوَبدا نكاحا صحيحًا ثم جعل الدكاج إلى وق طلقا 
ld‏ ل ل اله 
كاشتراطه في العقد. 

وكذلك لو ترّوَّجَها وهي في عدن زوج أو موطوءة بشبهة / يلحق فيها السب 
لكان النكاحٌ باطلا ما لم تَنْقَضٍ عدنها م من الأول ولو روهام وطتّها رجل 
بشبهة أو نَكَحَها نكاحًا فاسدًا فوطّها لوَجَبّت عليها العدةٌ منه» ولم ينفسخ نكاح 
الأول من أجل العدة التي وجبت عليها. 

وكذلك لو تزوّجَها وهما کافران بلا ولي ولا شهود ثم ألما أو أَسْلَمَ زوجها 
ا لا اه 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۵) ومسلم (۱6۰۷) من حديث علي و 


1۳ 


۱/۰۳ 


/٩۲(‏ ب) 


فهذه معاي أخدّنا بها في عقد النكاح» وإذا سلم العقد منها ثم حدتّث بعد العقد 
لمیر الکاخ. 

وإذا صح ذلك تَبَتَ الأصلان تقو ی 

أحدّهما: ما يَسْتَوِي فيه الابتداء والمُبَعَقَبُ. 

والثاني: ما یحتف فيه الابتداءٌ والمُبَعَقَّبُ. 

وإذائَبنَا جميعًا فمن جعل رَد أبي إبراهيم وله آمر الأمة المنكوحة إلى 
الأضل الذي يَسْيَوِي فيه الابتداءٌ وَالمُبَعَقَبُ بای من رَد ذلك إلى الأصل الذي 
يختلفُ فيه الابداء والمتعَقّ؟ وإِلّما کان یَصح له اعتلاله لو کان كل ما 
آوجب فسخ النكاح في الابتداء أو أوجب الخيار في الابتداء إذا حَدَتٌ ذلك بعد 
العقدٍ وج ذلك ما أوجبه في حال العقدء قأمًا إذا تبت الأصلان فلا يجوز إذا 
رقم الاختلافٌ أن یرد إلى أحدهما ون الآخر الا بدليل» أو بمعتی يُوجِبُ الجمع 
شیارا اناري م ی 

/ فان قیل: فإذا یت الأصلان فلم رکذتم آمر الأمة إذا تزوّجت بوجود الشرطیّن 
إلى الاصل الذي یختلف فيه الابتداءٌ والجُتَعَقَّبُ دون أن تردُوه إلى الأصل الذي 
يسوي فيه الابتداءٌ الب مثل الرّضاع ولو والِلكِ وسائر ما ذکره المزني؟ 
= قيل: ألحقناه بهذا الأصل لدلائل: ۱ 

احدها: أن الكُلّ مُجْمِعُون”” على نذا تزوّجَها وهو حالف للعَنّتِ نم ارتفع 
لت حتى صار ممن لا یخاف على نفیسه لاه لا ینفسخ نکاخه بارتفاع أَحَدٍ 
الط فكذلك لا يرتفع بعدم الشرط الثاني» وهو وجود لول 
)رس الاصل: كلما ٠‏ (۲) في الاصل: «مجمعین». 
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فان قيل: إن ارتفاع الب مخالف لجو الط ول لأا إذا فسخنا النكاح 
لارتفاع حوف ال فائما ارضع ذلك بوجودانکاج وامکان الاشوشاع. فا 
فیس التكاح عاد الخوف لعدم الاستمتاع وإذا اشتغتی لم يعد الفقرٌ بعدم التكاج 
وآنکته ترویج خر فلذلك اختلف الحکم فيهما = فالجواب أن هذا الفرق 
لیس بصحیج؛ لا الذي زال عنه حوف العنت بالتكاح لا یی هل يعوة خو 
العنتٍ أو لاء ولیس کل من حاف العنت في وق خافه في کل وقت. لأنَّ ذلك 

يسن العوارض التي تحت تارة ولا َد آخری فلائذرَى إذا فیس التکاخ 
هل یود أو لایعود؟ كما أن ليس کُل تن اشتفتی لم يفتقرء ولا ل من افر 
لم يكي فإذا دب السار فف النكاح فقد يجوز أن یعود إلى عدم الطَّوْلٍ 
كما كان قبل اسْيَغْنَائِهِ ویجوز / أن لايعو فكذلك متى ارتفع خوف العنتِ 
منه إذا فیس نکاشه فقد يعودٌُ خوفٌ العنتٍ وقد لا يعود» فهما سوا ومع ذلك 
فلو كان لام کم قالوا لكان إذا تزوّجَها تمعن أو جب گر یفسخ الکاخ؛ 
لأنَّ حوف العنت لا يعو لِمَقْدِ الآلة فلا جَعَنُوا النكاح صحیخا وله المقامٌ 
عليه ون كان المعنى الذي به أَجیز له عقدٌ النکاح قد صار معدومًا بدا فوجود 
الطول بذلك آولی. 

والمعنى الثاني [ني أن الشرطين في نکاح الا مق ]نی الابتداء دون اقب أنَّ 
نكاح الامة نما یلیرت به حوف العنت» ولا يجو أن يكون السببٌ الذي ین 
آجله قصد إلى إباحةٍ النکاح بوج فسح النكاح ولا حظره. 

ألا ری إلى قوله عَرَتلَ: إن یکو راء ينهم أله ین فضیاو. € [الشور: 40۳۲ 
فجعل النكاح میا للفّی والاتساع كما جعله سببّا لزوال خوف العنتِ» ولم يجز 
(۱) في الاصل: «في أن نکاح الامة الشرطین». 
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(i /٩۳( 


(۹۳/ ب) 


أن يجورٌ النکاخ ليرول به خوف العنت وزوالّه يوجب فشحٌه, فكذلك لا يجورٌ 
أن یکون النکاح طریقا إلى الغتّی ثم یکون الغتی یُوجب فشخه. 
ألا یی أنَّ ال: لنكاح یمد طاعة لله تعالی حیث مر به والإحرامٌ طاعة فلا یجوژ 
أن يکود اشیغاله بفرض ین فرائض الله بعد صِحَةِ العقدِ يُوجِبُ فسحَّه ویذخل 
بذلك الضرگ علیه ى وا |ذا فسخنا نکاته وله ا ین ادراء 
يتَرَوّجُها / فقد آتلفنا عليه البضع الذي قد يحرم من أجله» واحتاج إلى عَرامَة 
مثله» ولیس يُْقَدُ التكاح للطلاي فلم يُجْعَل عليه فسخه إذا نقدم عقلء ما عليه 
من الضرر فيه» ولم يُجْعَل له التجدید في حال ار خرام لاله لا ضرر علیه ولأنّه في 
الاغلب إذا جَدَّدَ العقدَ جيف عليه غلبة الشهوة ما لایخاف عليه فيمَن طال مقامها 
عنده» ولعله يأي عليه لزان الطويل فلا ریا ولا ضر عليه في الامتناع بين 
ذلك إلى أن خر من إحرامه» ولم يُفْسَخ عليه مات تقد عق ده علیه بل اجر له 
المقامٌ عليه 
وأا ما حدث في التكاح ون العيوب التي توب الخيار لین لو كان ذلك 
في العقد فان ذلك نما آوجب الخيارٌ في الابتداء ء لها معاني 7 تمتع من الا ستمتاع 
و و أو تذخ[ النقص عليه فکان ذلك عيبًا في النکاح» 
م عة يعمد على منافع الم میا كما يُعْفَّدُ على مَنافِع الدَارِ إلى وقتٍ» 
و و و اا لسر 
یحدث بعد ذلك قبل استیفائه المنفعة على ضربین: 
ضربٌ يُدْخلٌ التقص عليه في انتفاعه ولا َمْنَعّه منه بل حال» فیکون للمستأجر 
بذلك خيارٌ إن شاء أقامَ عليه» وان شاء فسح ین آجله» كما لو لس ذلك له في العقد. 
(۱) كذافي الأصلء ولعله: «قد لا یحرم». 


۳۹۹ 


والثاني: أن / ينهم لد فطل ماع الدار فلا یی نها شي ۷۳ فنضسخ 
العقد؛ لعدم المنافع التي ید يعمد العقد من آجلها. 

فكذلك النکاخ نم ید للاستمتاع ماه والدلیل على على ذلك أنه لو تزوج امرأةً 
لايل له الاستمتاع اپ أو غيره لكان النكاح منفسخًاء ولو تو ها وهي 
قراب غير أنه قد ای له الاستمتاعٌ بها لكان النكاحٌ فشكا ندال ذلك على أن 
المقصِدٌ ني النكاح الاستمتاٌ» فإذا كان ذلك ممكنًا حلالا كان التكاح صحيحاء 
وإذا كان ذلك مُتَعَذَّدًا محظورًا كان النكاخ باطلا. 

واذا صح أن المقّم لمقْصِد في النکاح الا ستمتاعٌ فإذا تروجَها نع حدث في ذلك 
حدثٌ” يَمْتَمُ ین الاستمتاع أو يُدْخْلُ النقص عليه - 

فما كان مين ذلك ینم الاستمتاع بل حال مثل الرضاع ومثل الرّدةِ وما في 
معناهما فالتكاح مُنقَيخ؛ لوقوع الحظر في الاستمتاع» وهو المقصد في النکاح. 

وما حَدَتٌ ین المعاني التي تذل نقصًا في الاستمتاع فذلك عيبٌ حَدَتَ بعد 
صِحَّةٍ العقد» فهو كمايَحْدِتُ من العيوب في الدار المستأجَرَةٍ بعد صحة العقد 
وقبل انقضاء المدة» فللزوج الخيارٌ فيما يَحْدِّتُ في النکاح كما للمستأجر الخيارٌ 
فيما يدث في العقار. 

آلا تری إلى قول الله عَيَوَجَلَ: وء ادوه اجو رھ [الساء:۲۰]. فسَمّی المهر 
أجرّاء ولا یجوز أن يُسَمَّى الثمنٌ في البيوع أجرّاء / وإنما يُسَمَّى ذلك فيما كان 
عقدًا على المنافع لا على الرّقابء فالنكاح في ذلك بمنزلة الشيء المؤاجَر» فون 
أجل ذلك أَدْحَلّنا الخيارٌ. 
)١(‏ في الأصل: «شيئا». (۲) في الأصل: «حدثا». ثم حول إلى المثبت. 
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)/88( 


(95/ ب) 


(Î /٩۰( 


ولهذا المعنی قلنا فيمّن تزوج مسلمة ثم اریَدّت أو تزوجها أجنبية ثم آزضعث 
أن النكاح یسح لعدم الاستمتاع الذي يُعْقَدُالتكاح مين جله. 

ومع ذلك فإِنَّما جرم نکاخ المشركة تنا للولاية بنناوبینهم» وقطع الولاية 
في الابتداء والمَعَّب واحدٌ آلا ری إلى قوله تعالی : ان بگاییتم بعصم 
ات تست ۰ ی رو : ما مروت 

جحل € [التوبة: ۲۸]. وقوله : و مه مود ین أ مشر SE‏ 

حك الا پا وین الا الممنق وقطع الولاية بيننا وبينَ الحرّة الکافرق 
فلذلك اسْتَوَى ابتداؤه ومتََقَبه. 

فإن قيل: فيلزم على هذا الاعتلال أن ينفح لسکا إذا خرعثه لا 
الاخرام وب مع استمتایه ها بكل جال کار ار فاع = فالحواب أنّهما 
لا يشتبهان؛ لأنّ الاحراع اشتغالٌ بطاعة الله تعالى ی ينْقَضِي إلى وقت لا يَلْحَقُ 
نرق العنم ین الاستمتاع نی ذلك ارف ا اون انا علی 
أداء فرائض الله. 

لا ری ها قد تُصَلّي وتصو یرم الاستمتاغ؛ ولا یُوچبٌ ذلك فسح 
النكاح» فكذلك الحجٌ؛ ان اشتغاله بجمیع ذلك لا يوب دَوَام / التحريم. 

مسو ا اک 
فسکه؛ لان ذلك امه 2 ينقضي» ومع ذلك فليْسَ من شأنٍ الرجال الاستمتاعٌ في 
کل وقت ماع ذلك في بعضي الأوقات» فلا ضرة في تأت لاستاع اتا 
إذالم يكن يكن ذلك مُتّصِلاء کال التي تَطرَأعلى النكاح فلا توجبٌ فسح التكاح؛ 
لاد ذلك تحريمٌ أيام ثم تعسو إلى أن تصيرٌ حلالاء ولیس كذلك الرضاع ولا 
وان ذلك رة را ول خاک مما بقع مه زتان: 


۳۹۸ 


۱ 


فإن قیل: فقد يرجع من رديه كما یخرج من صَلایه وصيامه وحَجّه = قيل: 
ند أَجیرٌ له المقامٌ على نکاجها ما لم طاول ردنا وهو ما دامت في العدة فاذا 
تطاول ذلك صار في معنی المؤبَّدِء ومع ذلك فلا یل في لین الا من يريد 
المقاع عليه مب ولو سلم إلى وقتٍ لما كان ذلك إسلامًا صحيحًا حتی یت 
المقاع عليه أبرّاه ولا يدخل أحدّ في إحرام ولا صيام ولا صلاة باه وإنما یذخل 
فبه إلى وقت. ۱ ۱ 

وا نکاخ الأمة إذا ملکها زوجها فإنَ ذلك مما ينفسحٌ به النكاح؛ ان المقصد 
في عقدٍ النكاح استباحة الوطئ؛ وملك اليمينٍ ود في استباحته لاله وجب ملگ 
رقبتها ومنفعتهاء یذخل استباحة الوطی تابعاء والنكاحٌ فلايَمْلِكُ / به الرقبة» 
یلك به المع فلگ اليمينٍ وك في یله ین لك الكاح» فلذلك نع 

۳ 2 
لْكُ الیمین على النکا. 

الأترق ا بقلت رطاف ا لوط رها وی ال 4 وطوماه 
ولا یلك بالنکاح الا من يَحِلٌ له وطوّهاء فيك اليمين آجمغ لك وأو ین 
النكاحء إذ لا مود في التكاح لا مك شيءٍ واحیه وقال الله :وان 
هم روجهم حون © الاعلآزویجوم أو ما مککت کلم 4 [المزمنون: 0-5]» 
نعل له الاستباحة بأحیهماه فلا معنی ف أن یط بح على إا فك ملك 
اليمينٍ على النکاح. 

فان قیل: التكاحُ عندك وک مِن مِلْكِ اليمين؛ لأنه بت حقوقًا لا بوبه مك 
اليمين = قيل: النکاخ أَوْكَدٌ مِن مك اليمين في معاني؛ لا فيه الايلاة والظهارٌ 
واللعانَ والمواريتٌ وغیر ذلك ومِلّكُ اليمينٍ وک في باب الولك فحسبْ؛ لان 
لك اليمين تَمْلَكُ به الرقبة والمنفعت والنكاحٌ لا يوب لا ملك المنفعة. 


۳۹۹ 


(۹۰/ ب) 


(i /٩۰( 


ألا رى آنه إذا تزوّجها وان مَلَكَ بُضعَها فلم يَمْلِكُْ منفعة البُضْع ین جميع 
الات وانما ملک انتتاعه با فخي 

آلاتری أنه لو آراد هبة البضع أو بیعه أو تزویجها من غيره لَمَا جاز ذلك» ولو 
و ۳ e‏ د وه 
ملك ذلك بيلك اليمين ثم آراد تزویجها وتمليك غيره منفعه بضعها لكان ذلك 
جائرًا وكان عض ذلك له ولو آراد الزوحٌ تقل ذلك إلى غيره وأخدّ العوض / 
عليه لكان ذلك عليه حراما. 

وكذلك لو استأجَرٌ دارًا فمَلك منفعة الدار لكان له أن يَهَبَ أو يُوْاجِرٌَ من غيره؛ 
لأنَّه مالك للمتفعة فله أن يمك الغيرٌ» ولو أراد أن يفعل ذلك في النکاح لكان 
و 

فجميمٌ ما ذكرنا یوب تقديم مِلّْكِ الیمین على النكاح في المِلْكِ وني استباحة 
الوطئ. 

فإن قيل: فإذا كان المعنى في شرائه لها ما ذکرتم لانّه يَسْتَبِيحُ وا بولك 
اليمين فلم فسَخْتّم نكاحه إذا اسيَرنّهِ امرأتّه؟ ففسَختّم النکاخ في موضع لا يفاد 
به إباحة الوطی من جهة مِلْكِ اليمين = فالجواب نا فسَخْنا النكاح فيها" إذا 
اشْتَونّه بغير المعنی الذي فسَخنا إذا اشتراها. 

فأمًا الفسخ من أجل شرائه لها = فقد ذكرناه. 

e. 5 1 7 ۰ 21‏ ۹ ۳ و 

وأمّا الفسخ من أجل شرائها له = فلأنّها تَمْلِكُ رقبتّه بشرائها له» فلا يجورٌ 
أن تنب - بعد أن صار مملوكا لها على الاطلاق - إلى أنَّها مِلّْكّهء وإذا جرا 
التكاح بعد ملکها له فقد تُسَبْناها إلى ها یلکه بعد أن حكَمْنا لها بیلکه ين جميع 


)١(‏ في الأصل: «فيما»» ثم ضرب عليه وكتب في هامشه مصححا: «فيها». 
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اماتا قف مالك مملوگا» وذلك محال. فاذا استحال أن یکون مالکا مملوگا 
فلذلك انا النكاح؛ لاد إزالة الملكِ من جهة منك اليمين لا سبیل إليه. وإذا 
صح یلکها له من حیث لم يمكن ازالّه لم يجز أن يُضَعٌ إلى ذلك أن یکون مالكًا 
لها بوجی والله أعلم. 

والوجه الثاني: لدم الیمین زد في إباحة الوطئ ین التكاح؛ لا لك / 
اليمير یمن أي على الرقبة والمنفعةٍء والنکاخ اما اي على المنفعق لما كانت هي 
إذا ملكَنْه من جهة مِلْكِ ال ين لم يكن لها سبیل إلى استباحة وطیّه لها ین جهة 
بلك الیمین الذي هو ركد السَبين » فكذلك لا سبِيلٌ لها مادام في مِلْكِها إلى 
استباحة الوطئ مِن جهة النكاح؛ لألّه أضعففُ السَبَبيْنَه واستباحة الوطئ في غير 
مك كاستباحَة الاجارة في غير مِلْكِء فإذا مَلّكَ الرقبة فالاستباعة بالاجارة جكال: 
فكذلك التزويجٌ في غير مك هو لك للمنفعة» فأي الزَوْجَيْن مك رقبةَ صاحبه 
فاستباحة المنفعة بعد ذلك بعقدٍ نكاح مُحَالُ» والله أعلم. 

فإن قيل: فإذا فسختم النكاح ولم تبیخوا الوطی بوِلْكِ اليمينِ فقد صارٌ الوطئٌ 

محظورًا کل حالٍ = قيل: يجوز ذلك كما يجورٌ في المشركات أن یحرط 
کل حال إذا کن ES‏ الحرائر ین بعضهر NS‏ 
النكاح وملك اليمينِ من بعض» على حسب المعاني الموجبة للتحریم والتحلیل 
كلك وهر أذ بخ عله إلى اه رت باه ای شا 
وَطْئِها حیشذ والله أعلمٌ وأحكم. 

© © © 


۷۱ 
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مسألة [نكاح الجوسی2] ( 


قال المزني: نكاحٌ المجوسية جائرٌ واختَجّ بأنّ اليهود والنصارّى والمجوس 

وهم 6 كابُوا في المنع وفي أن حُورِيُوا سوات وفي أن أُحدٌ منهم الجزيةٌ / سواءًء فكذلك 
الحکم عليهم سوا ولا قال النيٌ صلى الله عليه: اسُيُوا بهم سن أهل الكتاب»» 

فان كاثوا م ین أهل الکتاب فالحكمٌ واحدٌ عليهم؛ وان کاوا ليس من أهل الكتاب 

وقد قال: «شسُوا بهم س آهل الكتاب» فقد جَعَل ال فيهم واحدا"» كما قال 
0 : «يَخرم من الرّضاع ما یر رم من التسَب00, فجَعَل ما يَحْرُمُ ين الرّضاع 
مر و وو كو الا ۱ 1 

باعطاء الجزية. ۱ 


فانظر في ذلك بعیْب وأنا مُسْتَخِردٌ الله في هذا القول» ولیّاه نسل التوفیق. 


© + چ 


(۱) أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله يكل يقول: «سنوا بهم مسنة أهل الكتاب». انظر «معرفة السنن والآثار' للبيهقي 
(۱۳/ 66") و«التلخيص» للحافظ (0/ ۲۳۲۲). 

(۲) في الأصل: «واحدا!. 

(۳) أخرجه البخاري (7747) ومسلم )١5515(‏ من حديث عائشة یمه 


۳۷ 


قال أبو إسحاق: 
سس( س فالجواب جع ب ےر 

ا مذهب الشافعیی واه وجماعة من الأئمة من أهل العلم جََار أخلٍ الجزية 
بن المجوس والامتناغ يِن نكاجهم وأكل ذبائجهم. 

والأضل في هذا الباب عنده أنه لا يجورٌ الاقدامٌ على نكاح أَحَدٍ ين المشركاتِ 
بعد قوله عل ولا تسکش المت گت ی 4 البقرة: ۱0۳۷۰ بان یم 
هن ممن اشتلین بقوله: ی لصت من ذبن وت 
کب € [المائدة: 0]» فالتحريمٌ مطلق والإباحة ی بشرطء فمّن عرّفناه كتابًا 
أبَحْنا نکاحه» ومّن أَشْكَلٌ علينا مره فهو على الحَظْرء وكذلك ذبائحُهم» وكذلك 
وماؤهم» لا يجورٌ أن يُسْسَباحَ من ذلك شي إلا بالأوصافي التي ذكرّها الله تبارك 
وتعالى» فمّن عرفناه بذلك جمعنا فيه الأحكامً الثلاثة / في استباحتهاء ومّن عَلِمْنا 
تي سيد عر لكر رین یام 
بيان مره فهو على التحريم. فلم ب جز لنا الاقدامٌ على سَفْكِ ديه ولا على کل 
طعامه ولا على تکاح نسائه. 

والذي بتین نا آتژهمفيانترآن الأخكام لا - وهو لسكا وغل 
الجزيتة ودر كل الذبائح - هم آمل الکتاب وقدص الله عل أن الإنجيلٌ رل 
على عیسی کیال وان له التّصارَّى» وان التوراة رل على موسى وأن له 
الیه وف وأخب أنّهِ آنزل الزبورٌ على داود و یب 
إبراهيمٌ الخليل 2 هالا ولم ین أهلّه» فما نص على أنه آنزل عليه كتابًا وین 


(۱) في الأصل: «شيئا». 


(۷ ب) 


(Î (4و/‎ 


9 5 م 
هل ذلك الكتاب ولم يعَرّفنا أهْلّه المتمَسَكِير: به فمن اذَّعَى أنه مُتَمَسَّكَ بکتاب 
ا 3 2 
من الکتب وأمْكن أن یکون صادقا وأمْكّن أن یکون کاذبّا لم َج لنا استباحه فرج 
5 و هد 
ولا طعام بقوله حتى يَصِحٌّ ذلك بقول من يجورٌ لنا قبول قوله» وكان السبيل في 
ذلك التوقیف وتَغْلِيبُ الامتناع والحَظر حتى يُعْلَمَ صِحَّهُ ذلك بدليل من کتاب أو 
سُنَةِ أو إجماع» وكذلك علينا الامتناعٌ ین دمائهم تغليبًا'© للتحريم 
وإذا كان ذلك كذلك فقد َعَم المجوسٌ أنه كان لهم تاب وروي عن علي 
يعن أنه قال: «كان لهم كتابٌ”" فرفع»* فان صح ذلك صَحّ هم أهل كتاب 

0 لل و 1 ا تَعْرِفُه ولا 

سي ام 00 

(۱) رسم الأصل: «تعلمنا». (۲) في الأصل: «کتابا». 

(۳) قي الأصل: اكتايا». 

(5) آخرجه الشافعي عن سفیان عن أبي سعد سعيد بن المرزيان» عن عيسى بن عاصم قال: 
قال فروة بن نوفل الأشجعي: علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا أهل کتاب؟ فقام إليه 
المستورد فأخذ يلببه» فقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين - يعني: 
عليا -وقد أخذوا ا I‏ البَدَاء فجلسا 
TT‏ 
يقيمون عليه الحد» فامتنع منهم» فدعا أهل مملكته» فلما آتوه قال: تعلمون دينا خيرامن دين 
آدم وقد كان يُنْكِحٌ بنيه من بناته؟ وأنا على دين آدم» ما یرغب بكم عن دینه؟ فبایعوه وقاتلوا 
5 53000 ۳ 9 ۳ ور وا 1 
الذين خالفوهم حتى فتلوهم» فأصبحوا وقد أسري على كتاءهم, فرفع من بين آظهرهم» وذهب 
العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب. انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۳/ ۳5۲ 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: ۱۰۸۷۳) من حديث سفيان به. 

(5) في الأصل: (كتابا». 


VE 


بلاعوض لا سبیل لیه ولنا أن ناخ المال ممن یله ن كتابيع وغیر کتابق. فلع 
كان ند الما ین الفريقّين محا وكان تَرْكُهم في بلاينا بلا عوضي سوه 
محظورًا أدّت الضرورةٌ إلى أذ الجزية منهم؛ لوُقُوع الشُبْهَةِ في أمْرهمء ووْجُوب 


الامتناع من قتلهم» ووجب أيضًا الامتناعٌ من نکاجهم وأكل ذبائجهم. 


ومما یل انهم لم يرما باهم أهل کتاب! " قول عمر بن الخطاب مه هی 
جماعةٍ آصحاب رسول الله صلى الله عليه: «ماذري ما تَقُولُ في أمْرِ المجوس». 
فلو کان عندهم ألما ار و ا 
أخبرهم عبد الرحمن بن عَوْفٍِ عن النبیع صلى الله عليه أنه قال: اوا 
أهلٍ الكتاب» حل الجزية حينئٍ منهم. 

نصا رح لمعب الرحمن وم خر عن انبي صلی اه علی ني الجزیق 
وظاهرٌ ذلك إذا قال : انوا بهم سَئَهٌ أهلٍ الكتاب» تلم پفرفهم اهل کتاپ» 
ولو رقم لأخبر هم أل كتاب. ولم يُحْتاجُ إلى أن يقال: «شنوا بهم سه هل 
الكتاب»» وظاهرٌ القول بأن يُسَنّ بهم سهم / أنّهم غیژهم إذ لایقال: نوا بهم 
تة آنفیسهم واذا خر الكلامُ في ذلك على الجزية» وكان ظاهر ذلك أَنَّه لم 
یلم اتم منهم وإنّما لح حُكَمهم بحُكُوهم لما شک نرهم = فيجورٌ أن 
يكون فص إلى أن ی أن کل من شک انز وه و جا الح و ا 
للحظر على الإباحة وهذا المعنی يُوحِبُ الکف عن نکاجهم وعن أكُل ذبائجهم 


(۱) في الأصل: «بأهل كتاب»؛ ثم حول إلى: ابأ نهم أهل كتاب». 
(۲) كذافي الأصلء ولعله: «تغليبا». 


(Vo 


(۹۸/ ب) 


و 


وقد یحتمل أن یکون معنی قوله: «شئوا بهم ستَة آمل الکتاب» لاه عَلِمَ آنهم 
0 03 1 نت قوله: 

منهم ولم يَعْرِقُوا هم أَمْرَهم ماعرفه ال صلى الله عليه فيكون معنى قول 
«شنوابهم سه أهلٍ الکتاب» الذين تعرفونهم لأنّهم منهم» فان صح ذلك كان 
الحکم في نكاجهم وذبائجهم وأخذٍ الجزية منهم كاليهود والنصازی ويكون 
جمیع ذلك مباځا. 

ولكن توفت الشافعيٌ وله في ذلك له لم یله هذا الوجه ون الوجو 
لاو فعول بالاحتياط وعَلَّبَ التحريم حتى يَقُومَ لیل على أن المراد بالخر 
الوجة الثاني فيبيحَ الجمیع حینذ. 

وهذا الوجة هو أصَح وأحْوَط» وهو الذي عليه جماعة الأئمة ین أهل العلم 

ین أهل الحجاز والعراق والشام» لاما دعب إليه المزني» بل ذلك مذهبٌ شا 
يصح عن کببر أحدٍ من الصحابة ولا من بعدهم والله أعلم. 

© ¢ 


(۱) في الأصل: «مباح». 


۷۹ 


a4 


مسالة [ولد الأمة إذا أتت به بعد الاستبراء] ( 
ار : جعل الشافعی یمه / العدَّة في الزوجة استبراء وتَعَبّدَا» وفي الأمة 
إذا اه صا اك ل وين 
وطلّت فِرَاشَا يَلْرَمُ مَوّلاها وَلَدُها ما لم ب يَسْتَبرئهاء فان جاءت بولد لحقه كامرأته إذا 
جاءت بولد لحقّه. 


ورّعَم أنَّ امرأتّه إذا اْتَدَّتْ بثلاثة قُرُوءِ وحَلَّتْ للازواج فلم توح حتى أنَتْ بو 
ارس سنین أله لاق به؛ لله يمكن أن يكو ل و ین فراشه ون الأمةإذا ات 
بحيضة ثُمّ جاءت بولدٍ لأربع سنين أنه لیس بلاجق وهما فراشان» فما الفرقٌ بینهما؟ 

فان جاءت امرأّه بعد انقضاء عِدَّتها بول ال مِن ستة أشهر عم أنه كانت 
حاملا في ال لح الود وكذلك إن جاءت الم بعد حيضة بل لاقل بين 
ستة فهر ِا كانت حاملا في حينٍ الحيضة والشافعي واه يقول: : ن 
الحامل تحیض» فإذا كان وَكّداهما یَلحََان بعد انقضاء العِدَّةِ لأقل مِن ستة أشهر 
فالقياسٌ على معناه أن يَلْحَقَاه ه لأربع سنین» أو لا يَلْسَقاه ذا مع ليما بعل العدة 
والحيضّةٍ ما ینکن أن یکت الولدُ ین غيره» وهو ی أشهرٍ فصاعدًاء ولا أعلمٌ في 
لام حاملا أنّها إذا اشتبرّت ت بحيضة ثم جات بوي لأكثر ين تة آشهر فصاعدًا 
أله لايَلْحَقَه فتُفْبهُها لته في هذا المعنى إذا جاءت بولدٍ لأكثرٌ من تة أشهر 
فصاعدًا أن لا يَلْحَقَه كما لم يَلْحَقَه ولا الامة وقد كانت فراشًا له. 

هم / ذلك وانظر فيه ترا شافیّه فما اسْتَبَنْتَ فيه من حَنَّ قلت به» وما سكل 
عليك وقفت فيه حتى يتبين لك. 


(۱) رسم الأصل: «قر وحلت». فيحتمل أن تكون الواو من كلمة: (قروء» ويحتمل أن تكون حرف عطف 


مع خلل في كلمة: اقروء». 


يفن 


02 


(69/ ب) 


(i N 


قال أبو إسحاق: 
ب كب فالجواب )چچ 

إن مذهب الشافعیی رده في الوا نقضت عِدَّئهانم أت بول إلى تمام 
أربع سنين أن ذلك ی بالزوج» وني الأمة إذا أت بولي بعد ایا الك ووُقُوع 
الاستبراء بِسِنَةِ أشهر لم يَلْحَق بای الأوّلِه وأن لك الیمین في ذلك مُفارِقٌ لأمر 
العا ان التكاح لا يجورٌ أن يُعْقَدَ ل غل ما بكرن ورانا وهر لا جور فرشا 
لم يحل له عقدُ النكاح عليه لك اليمين ينعد د على ما يجورٌ أن یکون فِراسَا 
وعلى ما لا يجورٌ أن یکون فِراشاءٍ لأن في الشراء مقاصد غيرٌ الافتراش» ولا مَقْصِدَ 
في النكاح غيرٌ الافتراش. 

الآ ترق أنه قد ی تع من دري زجیه من لا بل له نها ویکونْ المقصد 
في ذلك نا صِلَةَ الرّحِمٍ والاخراج ین الق وإمّا التجارةً وطلب رح وین 
أجل ذلك جاز له أنيَهْبَ ما يَسْتَبْرِئ ويَحِْسٌ ويم ولا یج ور له في التكاح إذا 
لك بُضْعَها أن يَهَبَ بُضْعَها ولا يبي وإِنّما مك الاسْيَمْتاعَ بتفیسه فحسبٌ فأمًا 
تصرف في ذلك كما يَتَصَرَّف في الأملاكِ فلا یجوز وكذلك سائرٌ الاجارات إذا 
مك المستأجِرٌ المنفعة فلهویتها وبيعُها كما بیع الرقابٌ إذا له وقد كى الله 
َكل المهر (جارة رقو له :لقنا هن ارهن 4 (النساء ۰ فد / على أنَّ المفْصدَ 
في النكاح غيرٌ المقصد في سائر العُقُودٍِِنَ شرّى وإجارةء وأنَ للناس مقاصِدٌ في 
الشراء والبيع غير الاسْتمْتاع» ولا مد في النكاح غير الاستمتاع. 

وإذائئبت ذلك صح هد استبرآهالمتصیرفراقا ولا یله ولدها ت 


۶ ۶ 


يخرف أله قد افر ها فتصيرٌ حینٍ راشا یله ولدّهاء وإذا تزوج خر ةا 
فقد صارتا بالعقد فراشًاء فإذا آنَثْ بولدٍ لوقت يُمْكِنٌ أن يكو ن منه آحقه النسب أقرٌ 


أو ام 


۳۷۸ 


بافتراشها أو لم بر لانّه لا مَقْصِدَ في النکاح غيرٌ الافتراش» ولم يَعْقِد العقة إلا 
كولاه ودرا يرارب ی ری لوجوو 


0 


فان أرٌ أنه رها لحقه ولدُّها للأمَارَةِ الظاهرة» وهو اغترافه بالافتراش» والنكاحٌ 


يَلْحَقٌ فيه الولدٌ بالإمكانٍ وان لم تكن مار الوطي. 


وإذاص صخ الفرق بر الکاج وبین ولك الم نی لدم میب نما 
فکذلك إذا اسقر اها جا وانقضت عا ا فقد مانا إن حالتهما الأوّی قبل 
اغترافه بو طیهما!؛ o‏ الحالة الأول قبل 
الوطی. 

لما كان في ذلك الوقت بل الود في التكاح بالإمكان كذلك في مق لک 
بالامکان» ولا يرول عنه نسب ولیها في المعّب إلا برَوالٍ الإمكانء وهو مُجِاوَرَةٌ 
/ الأربع سنین» فأمًا ما أت به قبل ذلك فهو داخلٌ في الإمكان فسبیله أن يَلْحَقّ. 

وكا ولد لاد َة فإ ني الابتداء لم يَْحَق بالإمكان» وإنّمالَحقبأمَاَة ظاهرةء وهو 
اغترافه بافتراشها؛ فاسیراژه لها بل ذلك ويَرُدُها إلى الحالة الأُولّى» وهو الامکان 
بلا أْمَارَةٍ ظاهرةء وَلايَلْحَنُ في مك اليمين الولّذ بالامکان» وإِنّما یلح بالأمَارَة 
الظاهرق فان أنّت به لأكَلّ من سه أشهر من وقت الفِراقٍ بت أو مرت لَحِقّه الولثه 
لم أن ال كان دم فسا أو حيض على الحبّل وإنْ نت به لِسَِِّ آشهر فما زاد لم 
ا الظامرقء 0 0 الظاهرة. 


۳ 
۳ 


بینهما في ابتداء العتر؛ لأنَّ متعقنه دق وا 5 
(۱) في الأصل: «وطئها»ء ثم حول إلى المثبت. 


۷۹ 


۰ب 


(Î /۱۰۱( ۱ 


مسألة [إنكاح البكر البالغة] ( 

قال المزني رال لو كان ما ذکرتم ين إنكاح” آبي بكر عائشة راچا 
رسول الله صلی الله عليه ات ست وبنائه بها وهي بنت ينع دليلا”" على أن 
الاب َحق بالبكر من تف هاء ولو كانت إذا بلعّث بكرا كانت أحَق بنفیسها منه < 
أَشْبَه أن لا یجور له عليها نکاخها حتی تَبْلّمَ فيكونٌ ذلك باذنها. 

لكان يمه مالّها وشراؤٌه وتدبيرٌ شیئها*) طفلا دلیلا(" على أنه أحَق ببيع مالها 
وشری ما يراه لها وتدبير شيئِها منهاء ولو كانت إذا بلغت ورَسَّدَتْ أحَق بتدبير | 
شيئها = أشبه أن لا يجورٌ له تدبيرٌ مالها حتی تلم فیکونَ ذلك باذنها. 

فلا کان قولهم: انا لت وو كدت فهي والرجل سوك واا اح بشينها 
في بيه وشرائه من أبيها وان كانت بِكْرًاء لآ ذلك كان له في مالها في صِعَرهاء 
لأنّه لاه لها نی جترهاء فلا بلقت ورقتت وصار له الإذن في لبم وري 
e BE OE‏ صغيرةً لِِلَّة أنَّ ذلك تما كان له في نکاجها له لا 
اري ا ات ا الل 
رسول الله صلی الله عليه : «والبكر تُستَأدَنُ في تَفسِهاء ولذنها صماتّها”, فَلمًا أجَرْ 
له ین بیع مالها ما لو بلمّث ورشدّت لم یج ذلك علیها ب بطل دلیلکم فيما عم 


د وفقکم اله. 


(۱) في الاصل: «نکاح» ثم زيدت الالف. 
(۲) أخرجه البخاري (۵۱۳۳) ومسلم (۱4۲۲) من حدیث عائشة ونَهعَه 


(۳) في الاصل: «دلیل». (6) رسم الكلمة في مواردها من کلام المزني في الاصل: «شيها». 
(۰) في الاصل: «دلیل». 0( أخرجه مسلم (E1)‏ من حديث ابن عباس مها 


۱۸۰ 


قال أبو (سحاق: 
سس( اسم فالجواب ی) ea‏ 
إن هت أموة تمن ین على ما جاءت به الشريعة اّما بقع القياش على 
الأصولء فإذا كانت الأصولٌ مختلفةٌ اختلف القياس» وی على کل أصل من 
د وقد يَتَساوّى الشيئان”" في الحکم ومعناهما مختلف. 
لا تَری إلى قوله صلی الله عليه : ابحل 1 جل د افري مسلم إلا بإدَى ثلاث؛ کف 

ل ۳۱ فقد وی بين جمیع 

ذلك في الحکم والأسبابٌ التي أَوْجَبّها والمعاني التى بنینا" علیها مختلف. 
فكذلك اجتماعٌ النكاح وبيع/ المال في حال الصّغَر لايل على أن معتیّهما 

واحدٌء وقد یجوز أن يَتَفَِا في الحکم ويَخْتَلفا في المعنی» فیزول أحدُهما بالبلوغ, 
وین الدليل على أن ليس معنى البيع والشَّرّى معنى النكاح في حال الصّعْرِ أن 

الاب يجو له أن يبِيعَ عليها مالها وهي یب ني حال الصعَر» ولا يجورٌ له تزویجها 

وهي یب وان كانت صغيرةً» فدل على أن معنييُهما مختلف» وأن ليس المعنى في 
إنكاحها الصّعَرُءِ لأن المعنى لو كان الصَّعَرَ لجاز ذلك بکرا أو یا 

(۱) في الأصل: «بینا" ويشبه أن يكون كما أثبته. 

(۲) في الأصل: «الشیئین"» ثم حول إلى: «الشيئان». 

(۳) أخرجه بنحوه آبو داود (40۰۲) والترمذي (۲۱۵۸) من حديث عثمان يََإِيَعنهُ. وأخرجه 
مسلم يشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالتفس. والثيب الزاني» 
والمارق من الدين ن التارك الحماعة). 

(4) في الأصل: «بینا". 


۱۸۱ 


( ۷ ب) 


) /۱۰۲( 


وكذلك لو كان المعنی فيها الصَّمَرَ ل9انگحث نفس ها بعد بلغا بلا وَل إذا 
رشدّت. كما تبيع وتشتري بلا ولي إذا بِلعَثْ ورشدّت. فلَمّا لم يجز لها ني يُضْعِها 
بعد بلوغها ما جاز لها في مالها دَلَّ على أنَّ المعنى في المال الصغر. 

والاصل في ذلك أن لا نکاح الا بولی صغيرةً كانت أو كبيرةٌ را كانت أو 
َيَاء لقول الب صلی الله عليه: «لا نکاح إلا بول ولم يَخْصٌّ نكاحًا دون 
نكاح» وليس كذلك المالء وإنّما يحْتاجُ ني مالِها إلى غيرها إذا عَمجَرّتْء وال فهي 
وَالرجال بمنزلة. 

وإذاصَمَّ ذلك وصح عن النبيّ صلى الله عليه أله رَد نكاح خنساء رَّوَّجَها آبوها 
وهي تیب فرد الب صلى الله عليه نكاحها”" = دَلَّ على أنه لم يَفْسَخْ ذلك کیره 
لأنّها كانت كبيرةًء ولو كانت الذي أوجب قشع نکاجها نها / نينا كانت أو بكرا 
لها كاك لشن رھ نيا مد 

ونظيرٌ ذلك ما رو عن النبيّ صلى الله عليه أله قال: «الأَيمُ أحقٌ بنفیسها ین 
وَليها”". ولا یقول نها بنفیسها لا ولها إذنٌ» فإذا ص الب بأنّها أحَق 
بنفيها فقد دَلَّ على أن غيرٌ لیب وليّها أحَقٌ بهاء وان المراد بذلك الأبُء لاتفاق 
الجميع على أن سائرٌ الأولياء لا جوا لا باذنهابکرّا كانت أو یا 


ني صعب و و 


وإذا صح ذلك عَلِمَ أن قولّه: «والبكر تستَاَدنْ ني تفیسها» على استطابة النفس؛ 


0 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۰۸۵) والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث أبي موسى 
ینف وخر جه ابن ماجه (۱۸۸۰) من حدیث ابن عباس یت أيضًا. وانظر «التلخیص 
الحبیر) للحافظ (۵/ ۲۲۷۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۱۳۸) من حدیث خنساء بنت خذام وتا 

(۳) طرف من الحدیث السابق تخریجه أول المسألة. 


Af 


TS‏ أحَقّ بأنفیهما من ریما( وبطل 
بذلك فائدة ب تخصيص الأيّم نها بنفسها. 
sS ST‏ 
وأنَّ المعنى في ذلك کونها یکره فينتوي في ذلك البالع وغیر البالغ في جواز 
نکاجهاء كما اسْتَرَى الصغيرٌ والكبيرٌ في المنع مين إنكاجها إذا كانت ا إا بإذنها. 
* وأمًا ما حكاه من أنه لو كان لها أمرٌ في نفسها إذا بلعث لأشبه أن یور ذلك حتى 
بل إفسادٌه ذلك بان قد يبِيعٌ عليها مالّها وان كان لها مر ني مالها إذا بلعَتْ = فذلك 
مُفارِقٌ لِمَا أنَى به واعتلال من عل بما حکاه صحیمْ؛ لأنَّ لد ما وجب لها في 
صِعَرها وكان لها في ذلك أمرٌ لم يُوْحَذ لها القَوَدُ حتى تبلغ فده لا امد لها مر 
واحدة / ولاصَرَّرَ في تأخير ذلك» وكذلك النكاحٌ مایق عليها مر واحدةً ولا 
ضرر في تأخير ذلك إلى أن له فأمًا البيعٌ والشَّرّي فان ذلك يَتَكَرَّرُ في كُلّ وقت» 
وليس عفد في العمر مر واحدت بل یمد ذلك في کل وقتٍ كلما رآه حظّاء لأنَّ 
الشراء إليه» وبیع ما اشتراه إليه» فالنكاحٌ إذا عقدّه فقد فاتَ وخر الأمرٌ عن یه 
وكذلك القَوَدُ إذا أخدّ فقد فات» فالنکاخ بالقَود أَشْبَه لأنَّ الما ما فات من وقته لم 
يسْتَدْرَك والنكاحٌ إذا كان في العمر مرّة واحدةٌ لم یت بتأخيره إلى أن یذ 
فهذا فرق ما بينهما ین جهة المعنى» ولو كان لا فرقٌ بينهما مین جهة المعنى 
وكانت الاصول وجب ما ذكرنا لكان لا مدخل للقياس مع الأصول. 
وهذه السآلة مذكورة ف موضعها مقا اونما ذکرنا من ذلك هاهنا ما 
اختیجالیه مِن أجل ما أتى به المزني ودک 
(۱) في الأصل: «ولیاهما". 
(۲) يشير إلى موضعها من «المختصر للمزني (الفقرات: ۲۰۱۸-۲۰۱۵). 


AY 


(۱۰۲/ بت 


)/۱۰۳( ۰ 


مسألة [إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن یمسها۲ ) 

قال الشافعی يَمَدانَة: وإذا وهبّث له صداقها شم طَلَّقّها قبل أن يَمَسّها ففيها 
قولان: آحذهما: یرجم علیها بنضفه. والآخَرٌ: لايَرْجِمٌ عليها بشيء مَلکه. 

وقال في كتاب القدیم: لا يرع قَبَصَنْه فونه له أو لم تقبضه لأن هبتها له 
كَاسْتَهْلاكها یاه لو وَعَبنْه لغيره» فبأيٌ شيء یرجم عليها فيما صارّ إليه. 

قال المزني: فأشبه الأمرّيْن ما آناقائل إن شاء اه فان صح فاقبَلُوه وان لم 
يَصِحَّ فاتركُوه. 

إذا / هبت له صداقها ام یره منه» وسَقَط عنه بالإبراء إن لم يكن کم لها 
شيئًا ملكت عيته هه فك عیته بعد أن ملكت عليه» ولو كان الإبراة 
کالب خی لزع فیس وت ماله أو ميت لت عليه ثلاث من لکل رجل مث 
ولم يترك إلا مئه فالحکم أن لكل واحدٍ منهم ثلث المئة التي ترگها الميّتٌ فلو 
را احذهم المیّتَ ین مشة لبر ئ ولم يكن في معنی مَّن قبض من مال المیّت مئة 
فیحاصّه فیها صاحباه فلَمّا كان إذا قَبَضَها حاصّاه بها وإذا أبَرَئ لم بحاص بشيء 


یت أنَّ الابراء ليس في معنی القبض فافیرقاه وإذا افترقا افترق حکماهما. 


ففي هذا القياس إن كانت قبضت المهرٌ فقد مَلَكّت عيته» وان وهَبَتْ له فقد ملک 
ياه عن ینک جديدًا من وجو غير وجو الإبراي فإن ها بعد لها مرها والخروج 
إليها وقَبَضَنْهِ تا وفيا ثم تفه ِن غير وجو البراءة فله علیها نصف ما أغطاها. 1 
فانظْروا في ذلك نظرا شافيّاء فان صح فأنضوه وان بَطَلَ فدروه وسوا الله 
التوفيق, وافصذوا بالعلم إليه یک( 
(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۲۲۱۲). 


AL 


إن قول الشافعیی قد ال في هذه المسألة إذا وهبت له ثم لها قبل الدخول» 
فخرّجَ المسألة على قولين: 

أحدّهما: ما اختاره المزني ين أنَّ الوجة الذي رَجُمٌ إليه غير الوجه/ الذي 
وَجَبَ له أخيرًاء ومن مَلّكَ شيئًا بوجو لم یل إلى غيره ولا يُحْتَسَبُ به ین ما 
يسواءء لا أن یک ون الوجة الذي مَلَكَ وجهًا فاسدًا لايَقَمُ له به لك فِيَجُورُ أن 
SE‏ ان مح رخو ساي اكيت 
يجورٌ أن يقل ذلك إلى وجه لم يكن ذلك الوقتٌ واجبّاه وإنّما حَدَتَ وجويّه بعد 
ان الزوج اّما يجب له نصف الصَّداقٍ بالطلاق» وهِبتُّها له قد سبق ذلك» فلا 
سبیل إلى نقل ذلك المِلّكِ عن وجهه إلى غيره. 

ومما ُي ذلك آله لو اشتزی سلعة پم إلى أجل نم وهب المشتري السلعة 
ين البائع وقبضها منه ثم أفلس المشتري بالثمن - لم يختلف قول الشافعي أنَّ 
ع لمع ر نی من اس وان كات السعلقد رجعت له یه 
بلا ثمنء وأنّه لایجوز أن یقول قائل: الخاربة قد جعت إليه فلا مُطالبةء بل له 
المطالبةٌ مع حصول الجارية؛ لأنَّ السبب الذي بهرَجَعَت غيرٌ السبب الذي به 
وَجَبَ له الحقٌّه فله أن يَضْرِبَ مع الغرماء بالئمن» فكذلك الزوخ إذا رَجَحَ إليه 
المهرٌ بیتها له ثم لها فإنّما رجع إليه بسبب غير السبب الذي وجب له بالطلاق» 
وَل يكن انیت انلدي وحن له ووز الطالاق مر عو 6 وتان الوه ول 
الرجوعٌ بالمهر كما كان للبائع الدخول مع الغرماء وان كانت السلعة في یه 


(۱) في الأصل: «موجود». 


۸۵ 


(i /۱۰( 


۶ ب) 


والقول الثاني: أن لا رجوع / له علیها ولا مطالبة؛ لأنَّ الهِلّكَ في المهر إذا وقع 
و و وه ره م1 ل وه ل 1 و5 
العقد غيرٌ مقر حتی يَحْصّلٌ الد حول فرَیُما بطل الكل بالرضاع والرّدَّ وزیا 


بطل النصف بالطلاق» فكأنّه شسي؛ غير مسق وإنّما يُعْلَمُ اشتقراژه بالد ول 


فإذا لها قبل دول فاتما حَصّل لها نصف المهر» والتصف الآخَرُ لم یکت 
فكأئّها عَجَّلَّت له ما كان یَجب له قبلّ الطلاق» كما أنَّ وجوب الزكة من 
بالحولٍ وجل له تَعْجِيلُه قبل وجُوبهء فكذلك يجب له نصفٌ الصّداق بالطلاق 

ومن قال بهذا القول فرق بين الصّداقٍ وبين ای والبيع؛ لأ الك في البيع 
م آلا رى أن السلعة لو لت ف ید المشتري نع افلس لم يكن لالمطالةً 
بالقیمة؛ كن منك المشتري کان عاب 2" مُسَْفرّا(؟ وفي المهر لو تلف النصفٌ 
الذي جَعِلَ له لكان له المطالبة بالقيمة فش بّه ذلك القرض الذي إذا تمه فله 
المطالبة بالقرضي» ولو وَعَبَ المشتقرض ذلك للمُفُرض لم يكن له المطالبةبه 
انيّاء وذلك نحو ما یمق بين هبة الأب لابه وبين القرض" وان كان الاب له 
الرجوغ كما للمَُرِضٍ الرجوع فإنَ ملک الأب لابه تام إلى أن يرجح والدلیل 
على ذلك أنه لو تلفت في يدي الاب لم يكن لاب الرجوغ بالقيمة وأا لقرش 
فك المشتفرض غير تام ولا متفه ودلیل ذلك أنه لو تفت في يده لكان له 
/ المطالبة بالقيمةء ولذلك فرق بين استقراضي الجَوَاري وبين هبة الأب لابه 
جاريةً» وهذا الفرق نحو ذلك الفرق. 

وفي هذه المسألة ة قول آَرُ قد ذكرنا ذلك في «کتاب الشسرح» في موضعه. ولم 
يَعْرِضٌ المزني له هاهنا فيّحْتَاجَ إلى ذكره. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: «مستقر». (۲) في الأصل: «المرض». 


۸۰۹ 


مسألة [إذا آلی من امرأته ثم جن فأصابها مجنونا] ( 

قال الشافعي وِحانّه: إذا آلّى الرجل من امرأته ثم جُنَّ فأصابها مجنوتا أله قد 
حَرَحَّ من الایلاء ولا كفارةً علیه؛ لاه مجنون. 

قال المزنی: القیاس عندي وبالله التوفیق أنه إذا خرج من الایلاء روج الذي 
ليس بمجنونٍ كانت الكفارةٌ عليه كهي على الذي ليس بمجنون؛ لأنّهما اجْتَمَعا 
في الخروج من الایلاء ولم يَخْتَلَِا في ذلك لاختلاف الجنونٍ والصحة» وكذلك لا 
يختلفان في الکفارة لاختلاف الجنون والصحة لأنَ”"' فِعْلّهِ مجنوئًا كلا فغل كما 
تقول: لو حلف أن لا يدخل الدار فدخلها مجنوئًا أله لیس بحانت. كأنّه ممُضطر. 


وات بان رسول الله صلی الله عليه قال : ون و الع حكن الجوضرة حت 
يفِيلَ» وعن النائم حتى يَسْتَيْقَظَ)”". فیقال لمن قال بقوله: لا يَخْلُو ذلك ین إِحْدَى 
منزلتين: إِمّا أن یک وت لا كلم يجري عليه في المأنم؛ أو لا کم جر عليه بحال. 
فان كان لا حکم يَجْرِي عليه بحال لم يكن خارجًا ین الایلاء في الحكم 
كخُرُوج | الصحيح في الحكم» » فلا جعل له حكمًا كالصحيح لِم أن یجعل له 
حکمّا في الكفارة كالصحيح. 
(۱) في الأصل: «لا أن». ويشبه أن يكون ما أثبته هو الصواب. 
(۲) أخرجه آبو داود (4۳۹۸) والنسائي (۳۳۲) وابن ¿ ماجه (51 )7١‏ من حديث عائشة رها 
أن رسول الله وك قال: «رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى بستیقظ وعن المبتلی حتی یب رآ 


وعن الصبی حتی يكبر». وأخرجه آبو داود (44۰۲) والترمذي (۱8۲۳) والنسائي (الکبری: 
رفع القلم عن ثلائة: عن الصبي حتی يبلغ وعن النائم حتی بستیقظ. وعن المعتوه حتی يبرأ». 
وانظر «التلخیص الحبیر» للحافظ (۲/ ۵۱۰). 


AY 


(Î ۸۱۰ ۵( 


ویقال له: : أخيزنا عن رجل حَلّفَ بالطلاق والیتاق لايَدْحُلُ لرجل بیان نا 
الحالف تخل الدار الحالفث مه لا یختث لا القلم عنه مرفوع للم 
أحَذًا ين أهل الفقه يَحْتَلِفٌ في أنه حانث وان كان نائمًا؛ ان يِه كانت نیقی 
فلَزِمَمُْه الکفارة وإن كان نائمًاء فكذلك عقدٌ یمین الصحيح في صِحَّتِهء فلذلك 
ره الكفارةٌ وان كان مجنوئاهفقد اموا جميعًا في عقد اليمين وهما مظان 
صحیحان فكذلك يَعْتَّدِلانَ إذا كان الحِدْتُ وأحذهما نائمٌ والآَحَرُ مجنون. 
والمنزلةٌ الأخرّى أن يكونَّ إذا لت المجنون أو طَلّن أو أعْتَقَ في حال جنونه 
فالقلمٌ عنه مرفوعٌ والمأَمٌ» فكذلك النائمٌ إذا لف أو ول أو أل عق في حال 
یه فالقلم عنه مرفوعٌ والمأئم وهذا لا حلاف فیه» وهو أَحَقٌ التَأوِيَيْن وأولی 
المأَولَین» وبالله التوفيق ق 


© ¢ © 
قال أبو إسحاةٌ 
6 الجواب جه 


إن الشافعی ر آله لَمَا أطلق اللفظ في هذه المسألة أنه إذا وَطِنها مجنونًا خر 

من الایلاء قَدَّرَ المزني رح ۳ راد حّه وخروجَه ین اليمين فذهب عن مراد 

(۱۰۵/ ب) الشافعی؛ لأنّهِ رنه نَّهُ لم برد ب بذلك الخروجٌ من اليمين» ولو آراد/ بذلك الخروجٌ 
و و ساو سم سيو 3 

مذهبه القدیم فإنَّه كان يذهب إلى أنه إذا وَطِنّها في الایلاء خرج من الیمین؛ ولا 


CMA م2‎ 


كفارة علیه؛ لقول الله عرف 17 يجَنَّ: #كإن اء و وان و ۱ 


(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 5 ۳ ۲). 


۸۸ 


كفارة فيما قد عفر له» ورجٌع عن ذلك في الجديدٍ وذهب إلى أن في ذلك كفارةً إذا 
وقع الحِدْتُ كما يَْرّمُ ذلك في سائر الأيمانٍ إذا وقع الحنث. 

وإلّما سقط الکفارة في هذه المسألة؛ ان الحنت لم يمع بوطئه وهو مجنونْ؛ 
تما سمط حکم الایلاء في مُطالبتها له بالفيء آوالطلاتی» وقد یط حکم الإيلاء 
نی باب المطالبة بما یکون اننا وبما لا یکون خا 


آلا ری أنّه لو اختار طلاقها لخرج من حكم الایلاء واليمينٌ بحاله فکذلك 
جر یط يخرچ ون حي یل ایس اهامای 
الذي به حرج مِن حکم الایلاء اَمَو نف له الاجل فإذا مَضَّت أربعةٌ آشسهر عاد 
ل 
ل ا نّم إن امتنع بعد ذلك من 
الوطئ واليمينٌ بحاله توف أربعةٌ أشهرء فإذا / مت عاد المطالبةٌ انیا باليمين 
الأرَلٍء وإذا جاز أن يسقط حكمٌ الإيلاء مع بقاء اليمين في العألاق جاز سُقُوطُ حکم 
و الیمین في الجماع وإذا كان اليمينْ باقيًا فلا مَدْحَلٌ للكفارة؛ لأن 


و 


0 


الكفا رة عله بالحنب وعقها غير متعأق بالحنثء فلذلك سقط حکم الیل 
بالحنثِ وبغير الحنثٍ» والكفارةٌ لايَحِبُ إلا بالحنث؛ لأنَّ اليمِينَ بحاله. 

فان قیل: فکیف لم یقع الحن وقد وَطِنّها؟ قیل: لأنَّ الأيمان نُحْمَلُ على 
عرف الناس وعادتهم في إطلاقهم ألفاظهم؛ والمتعارف من الایمان | إذا لت 
على غل ا أن ذلك غير خارج على الهو والنسيانيه وأن ذلك ما ی خر اج على 
لفعل الذي یفده بفِعلِه» لا أن يفعله وهو نام أو مجنونٌ أو اي فإذا عل وبه 
أحَدٌ هذه المعاني فذلك غيرٌ داخل في یمین فهو كمايص عليه بأن يَحْلِفتَ أن لا 
يطأها عامدًا قاصدّاء ولا ك أنه لو لت بهذا الشرط نم وَطِتَها ناسا أو مجنوئا 


۱۸۹ 


۱۰۹0 


CNV 


أن اليمينَ بحالِه؛ لأن ذلك لم يَذْحْل في یمین كما یخلت أن لا يَطَأّها نهارًا فإذا 
وَطِها بالليل لم يَحْدتْ لان الليل لم يذل في یمین فكذلك إذا حلف أن لایس 


- مر 


مطلقًا فالاطلاق إِنَّما يه يقح على ما قَصَّدَّ بالفعل دون ما أنَى به ناسیّا. 


آلا تری إلى قوله عَرَصلٌ: / وکوا اشر سق يي الط الیش یآ تښ 

الاسود مج المجر/ کر ما ال 4 [البقرة :۱۸۷ فطل الط بالمنع ین 
الاکل والشرب نهااه وروي عن رسول الله صلی الله عليه یل عن من أكل 
ناسیا في صیامه فقال: «ابله + امه وش قا ۷۵ . فیّن أن مُراد الله رقم وان كان 
اللفظ معا القصدٌ دون النسيانء ومثل ذلك في القرآن کد. 

ونظيرٌ ذلك من السنة ما روي عن النبی صلی الله عليه آنه قال: «نّ مما أحدّتٌ الله 
أن لا تَكَلَّمُوافي الصلاة»". فالنهي عن الکلام في الصلاة مُطْلَقٌ و قد تكلم رسوژ ل الله 
صلى الله عليه في الصلاة ود ُمْوَي فلم فد عليه صلاته ولا أف على من 


تَكَلَّمَ بحضرته ته"؛ لأنّهما كانا غير قاصدَين إلى الکلام فبَيّنَ بذلك أن اللفظ في 
النهي عن الکلام وان كان مطلقّا فالمرادُ بذلك القصد دون النسيان. 

وللکلام في هذه المسألة موضع هو أوْلى به. 

وإذاصَحٌ أن هذا مذهبُ الشافعي وعليه نی وه عَم أن قوله: ارج ین 
ا أراد فيما بينه وبينها في سَقَوط الأجل الأول لا قوط اليمينِ» كما 
يَسْقَطٌ الاجل في الطلاق واليمين باقي. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵) من حديث أبي هريرة عة قال: قال النبي تا 
«من أكل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه). ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود )٩۲(‏ من حديث ابن مسعود عن 

(۳) يشير والله أعلم إلى حديث ذي الیدین. 


۱۹۰ 


وإذا كان هذا مرا الشافعی سقّط جمع ما أنَى به المزن في هذا الباب؛ لاله بَنَى 
لباب على آن الشافعي وه الجنت وأ سقط عنه الكفارة نم على ذلك» ولو 
ا وجُوبٌ الکف ارة ولَكَفف عن كثير 
مما أتى به“ 

* واا قوله: هل علّف بالطلاق وهو مجنو لم ی = فکیف یخلت وي 
لم يتعمد وقد قال للع یت ویک ونیا لماکت 
ويك 4 [البقرة: ۲۲۰ فييّنَ أن کل یمین لم یذ وه بقليه لم يمد ون ذلك ون 
وأا إذا حلف على رجل أن لا یل شيا فمَعَلَ الرجل ذلك الل والحالف مجنونْ 
فقد کت بلا اختلاف كما ذگر لا لحنت لم يقع عله اما وق فعل المحلوي 
عليه فإنَّما یر قصدٌ من ی الحنث بفعله» فان كان لت على قعل نفسه فالاعتبارٌ 
في الحنث قصده» وإن كان حَلَّفَ على فغل غيره فالاعتبارٌ في ذلك قصد الذي ی 
الحنث بفعله» سواءٌ كان الحالف في ذلك الوقتٍ عاقلا أو غيرٌ عاقل» وليس ذلك من 
الكلام في هذه المسالة امین الكلامٌ بهذه المسالةٍبأن یخلت على فِمْلٍ نفيه 
قعل وهر مجنونْ فلایلحَقّه الحقث: ومذا أخد قولي الشافعی لق الحن. 


وعلی قوله الثاني یره الحنث قاصدًا كان أو غيرٌ قاصل مجنونًا كان أو صحيحًا 
وقت الفغل» فإذا لَحِقهِ الحنث وجبت الكفارةٌلسُقُوطٍ اليمينء إلا على قولهالقدیم 
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اه لا کفارة عليه في الایلاء لقوله عَيَبَلّ: إن فَآمُو وان عمو رحيم € [البقرة: 
7. والله أعلم. 
© © © 


(۱) رسم الأصل كتابة الألف المقصورة ممدودة» وعليه فيحتمل أن تقرأ الكلمة: «أبانه». 


١ 


۱۳۷ 


مسألة [من تزوج امرأة نكاحا فاسذا فوطنها مرارا] ] 
قيل للمزن: ما تقول فیمن تزوج امرأة نکاخا فاسدًا فوطیّها مرارًا؟ 
2 و ۳ وا و 0-1 
.یرب / قال: القياس أن عليه لكل وطي مهرًا؛ لأنه مُستقبل في کل وطی امرأةٌ ليست 
له بر فهو في معنی من جرّحَها ثم جرَحها. 


#۶ عم 


قيل له: فما تقول فيمّن زیم رن ؟ 

قال: دوا 

قال: فلع لیکو كذلك کل وطي في نکاح فاد فلس فيه لا مهر واحد؟ 

قال: :مين یل أن الزّنا يُوجِبُ الحدوک وهي لله تبارك وتعالی, وتذرا بلشبهات, 
والرتابُخالفُ حقوق العباوء لیس قد أجمعنا أله لو تج امرأة ار أن أباه أو 
که كان جهن لھا مهرٌ مها بوطيه إياها ولم يكن هناك نکاخ صحيح» وال 
المسلمين لا فقو بينهما ين غير حاکم ورّجَحَتْ إلى بيتها ثم م تزوجها تزويجًا 
جديدًا لا يعرقها فأصابها قبل أن زعا إلى لحم مرا یزم له لیب به لها 
مه اني لأنّها المرأةٌ نها كما قلت في الزنَاإِنَّه عد واحدٌ لا عد ثاني؟ وهذاما 
لا عم فيه بين المسلمين خلاقاء ولو رَنی ثم ی بعد حين نم ری فلا خلاف بين 
المسلمين أن ليس عليه إلا حَدَّ واحدٌّ» فهما أصلان إن كنت قلّه. 


5 ۳ و 
فقال: وطئ زنا ووطئ زنا مثل وطي ووطی؟ 


قلت: وط شبهة 2 یُوجب المهر ویْلحق الولد ويَرْقَمٌ الحَد منه بزتا یط 
لمیر ورچث الا ويَنْفِي الولدء وبالله التوفیق. 
© © ¢ 


۹٩ 


مس بز الجواب )جج 

إِنَّ الذي الحتاره المزني حالف يظاهر السَّنَِ؛ ان الب صلى الله عليه قال: 
«یّسا امرأوٍ نت بغي إِذْن وها فیکاشها باطل» فان / مَسَّها فلها المهر بما 
استَحَل من فَزجها»”". ولم يُمَرّق بين من وَطَِ مَرّة وبين من وی مراژا. 

شب دل لاو اك وفيا املع ساون امه داوق یکاخ میسن 
وَطِعّها مراژا ثم تین فسادُ التكاح فمرّقٌ بينهما أنه يَجبُ لكل وطی 18 را فان 
الجميعٌ: ان عليه مهرًا واحدًا' " فخَرَجَ مع مُحالَقَيِه لظاهر السب عن قول الائمة 
الذین دى هم. 

وما ذگره ین آنه القاس فالقیاس بخلافه» ولو كان القياسٌ ما ذگرء لكان ذا 

َو راا ذأ حل وأخرّج إلى أن رل لكان عليه في كل مر ان بر 
من ذلك لو امد ا مْتْحِمَتُ به المهرٌء ولا جلاف ني الوطی الواحِدٍ وان ولج مرا 
أن ليس فيه الا مهد واحدّء وني ذلك ابطال ما تى به ین القياس. 

فإن قيل: فكيف یجوژ أن یکونْ في الوطئ الأول مه“ وسَقط ذلك في الثاني 
وتحریم الثاني عليه كتحريم الأوّلٍ؟ قيل: لا کل وطي وان كر ات بسبب 
واحدٍ فكالوطئ الواجد 

ای أن النكاح الصحيح بل فيه على استقرار المهر واشتخقاقها 
له کل حال» حتى لا تَبطُلُ برد ولا عبر بوطی مره ولا یل ذلك بالثاني ولا 


(۱) سبق تخریجه في مسألة حلف أن لا يشتري فاشتری شراء فاسدا. 
(۲) في الأصل: «مهرا» ثم مسح الالف. (۳) في الأصل: «مهر واحد». 
(4) في الاصل: «مهرا». 


(۹۳ 


۱۰۸ 


(۱۰۸/ ب( 


(Î /۱۰۹( 


بالثالث» لان َلك قد واعا واسفاحة واحدةٌء فکذلك الفساذ؟ إذا تخل فتّما 
يعلى استحقاقٌ المهر بوطی مَرَّ» وباقي ذلك د تب / للاوّل في الفایسی كما أن 
ذلك تم للأوّلٍ في الصحيح» ومثل ذلك في الاصول كثيرٌ. 

ألا ترَّى إلى قول الله عَرَوجَلّ: #ولا لوا رموس حي ی له 6 [البقرة: 193]. 
فلو حلق جزءًا من ره لوجب عليه الهديٌُ» فإذا تَخَطَّى إلى ما بعذه لم یرم 
دمٌ اني وان كان التحريمٌ في الثاني كالتحريم في الالء بل یکون وجوپ الهدي 
في جميع الرأس وفي أبعاضه» وفي لق جميع ال رآس وني قَصْرِه والقصر فأخدٌ 
بعض الشّعْرِء فلو رت الأسباب والاوقاث في أن الَعْر لوجب في ذلك هدي 
كثيرٌ» ولَمَا تبع بعضه بعضاء وإذا أحَدَ ذلك بسبب واحدٍ ووقتٍ واحدٍ كان في 
ذلك مدي واحد”» وإذا كان ذلك في لسع المحظور أده جاز ذلك في الوطئ 
المحظور ْلَه فإذا جمع الوطئ بسبب واحد كان في ذلك مهرٌ واحدٌ” قل أو 
كم وإذا لت الأسبابُ كان في کل سبب مهرٌ. 

ونظيرٌ ذلك قول الله ی کیک یا زد دی من تأیه فد تن 
صِيَارٍ 4 [البقرة: ۱۹۲]. فلو اضطرّه المرض إلى اس الثياب فلبسه آیاما لضرورته 
إليه ينْزِعْهِ في وقتٍ ويَلبَسه في وقتٍ لكان في جمیع ذلك كفارةٌ واحدة بظاهر الآية؛ 
ل ooo‏ 

تکارت لو عاد فلبش لوَجَبَ عليه أَُخْرَى؛ لاه / لم يجمّغهما سببٌ واحد. 

فكذلك الوطی كلما جمعه سیب واحدٌ كان عليه مهرٌ واحك گثر الوطئأم 

تَل وإذالم یجعغه سببٌ که اغْتَصَبّها فوطتها ثم م اعْتصَبَها ثانيًا فعليه لکل مر 


سے 


(۱) في الأصل: «افساد». (۲) في الأصل: «هديا واحدا». 
(۳) في الأصل: «مهرا واحدا». 


A 


بن ذلك مر لأن هين الوطتیّن لم یجعَنهما سبب واحد. 

على أن من آصحابنا من یقول: نّه إذا اغْتصَبَها فوطتها في اغتصابه مرازا أنَّ 
عليه مهرًا واحذل( 2 لوط آم كل؛ خی له را رک 
او رُسَلَها نم اغْتَصَبَها انیا فوطتها لكان عليه في کل مر مه( 


01 


5 السبب الأول غير ر السبب الثاني. 


والوجهان محتملان: وبیّهاقیل فما أتى به المزني في ذلك ساقط؛ ان مَن وطی 

را فاخ َب ترج بها فأعطاها مهرها مامتها تزویجا جديا خی 

تزویج الا ین حیث لم فا نوت نهذان سین مختلقان"' يجب في كل 

واحد منهما مهو وا الموضع الذي رح ین ظاهر اة واتفاق الائمة أن 

يكونَ السببٌ واحدّا ويجب فيه مُهُورٌ وهذا ما لا سبیل إلى وَجُووه في الأصول. 

ماش ام ين الا هرا فليس ان ين الوطي بشبهة بسبيل كما ذگزه ألا 

ری لو زتّی بجماعة نسوة لكان عليه حَد د واج ولو وَطتَهن بشبهة لوجَب عليه 

لكل واحدة مه وکذلك لو زنت بجماعة رجال لكان علیها حَد واحذّ" ولو 
رها بشبهة لكان على کل واحلٍ منهم / لها مه" وذلك دلیل على أن لیس ۱۰۰ ب) 
الزّنا نی وجوب الحَدّ ین الوطی بشبهة في وجوب المهر بسبیل» والله آعلم. 


© © © 
(۱) في الأصل: «مهرا». (۲) في الأصل: «مهر واحد». 
(۳) في الأصل: «مهرا". (6) في الأصل: «فهذین سببین مختلفین». 
(5) في الأصل: «مهرا». (5) في الأصل: «حدا واحدا». 
(۷) في الأصل: «مهرا». (۸) في الأصل: «حدا واحدا». 


(9) في الأصل: «مهرا». 


۹۵ 


(i /۱۱۰( 


مسألة [الرجل يتزوج المرأة فیوندها ثم يشتريها] ( 
قال المزني: اختلّف الناش في الرجل ییوج المرأة ید ثم يَشْتريها. 
فقال قائلون منهم الشافعي ومالك: إأّها رقي كسائر رقيقه. وقال مالك: إن 
اْتراها حاملا فهي أمّ ولدٍ. وقال الشافعي: حتى يُحْبلّها وهي مه له. 
وقال الكوفُون: لها وَلدّت من ثم اش شتراما تام ولي وا لکا لم يطل 
حكمٌ النسب الذي به يعد بش إذا که كان كذلك حرمة مه لا یمتا الق لغيره 
أن یک ون لها حکم آم اد إذا مَلَكَهاء فلمّا كان الول إذا مَلَكّه كان" مَعْنَى من 
لاله في ملکه كانت هي أيضًا إذا مَلکها في مَعْنَى مَن وَلَدَنّه منه في مِلْكِه؛ لأنّ 
2 بحُرْمَةٍ الیل تصيرٌ الأمة أ ولي لا با وبحرمة تسب الاب صار خر لا 
لم كان في المش تفل ؛ يحرم بيْعْها كانت كذلك تلك العلة التي توجبٌ هذا الحَقَّ 
لها موجودة إذا اشتراهماء فحُكْمُهما في المشتذبر كشكيهما في المشتفيّل. 


وس هال ر 


ونظيرٌ ذلك رجل رو مه فلا نكاح هوجو الب وكذلك خر 
عَبْدّها فلا نکاح لها لِوْجُود المك فان توح ج رجل أمَةَ غیره صح النكاح» فإن 
شتراها بطل النكاحٌ؛ لِوّجُودٍ اللْكِ الذي لو كان مُسْتَقبّلا ی النكاح» وصار 
حکم اتب ین ذلك کحکم المستقبل كما قلنا في / حرمة لو 

ونظيرٌ ذلك ایشا رجل روج ُد کاخ فايس ان رجا وهي مسلمة 
اند قبل الدخول فالنکا فاس وكذلك إذا توت متا فالنكاح فاسده 
فإذا نحته مسلمًا فالنکاخ ثابت. فأيّهما اد انفسخ النکاخ» فکان معنی المسْتقبل 
کمعنی المستدبّر» له حکمه. ۲ 


(۱) لعل هنا سقط: هفي». 


۹۹ 


فكذلك قلنا: إن مسد“ َر حکم أ م الولدٍ كالمستقبّل» وبا التوفيق 0 
۰ سس س الجواب © ےر 


إن قول الشافعیی ره َه لم يَخْتَلِفْ في الامَة مَة إذا اشْتَرَاها زوجها بعد أن وَلَدَثْ 
منه نها لا تصیر أمّ ولد له بول وَلَدَنّه في النکاح» وإنَّما تَصِيرٌ أمّ ولب له بأن تلد منه 
دا في الملك. 1 


وما ذگرهالمزني في هذه المسالة ين کم المش بل والمش یر فغيرٌ لاز» 
وعلی أضل المزن یب أن لا تصيرٌ وله ان ین اضلهالذي ذگره في كثير ین 
المو اد ضع أن الشيء ء إذا لم يَعْمَل في وَفْتهِ لم يَعْمَلْ في اني بعد مُضیّه وأنَّ العقدّ إذا 
سم و یهت في اني» وعلی هذا الاصل |ذاکانت غیر 
ممنوعةٍ ین بیمها وژسرازهافي حال ما وَلَدَتْ ولا بت لها حرمة بل أن بت لها 
حرمة بهذا الو یل أن تصیز ممنوعة من وال سیب ثاني. 

* وأمًا ما ذگره من الاصول من استواء حکم المشتقبل والمشتلب = 2 
ذكر نظيرٌ ذلك في نکاح الأمة تا وهو غيرٌ واي للطَوْلٍ ثم َد الط 
اختار أن ینیسح یکاشهاه و جع المشتقبل / کالمستذبره ادل مپذه الأشياء 
التي ذکرها هاهناء فأَجَبّنا عن ذلك أن في الأصول ما يكون المسْتَفْبَلُ بخلاف 


المستدير. 
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(۱) انظر «النكت في المختلف» لابن أبي المظفر السمعاني (المسألة: ۳۱۱). 
(۲) انظر المسألة في «المختصر» للمزني (الفقرة: 4۰0۵۱). 


۹۷ 


(۱۱۰ ب) 


0/11 


مم 


وین ذلك أن النبيّ صلى الله عليه حرم یکاح المع فلو تَرَوّجَها نع - وهو 
نكاحٌ إلى أجل فلوم أو غير وم اكاك اوراز ريا كاتا 
E E‏ م هی سنة وله نوم زد لبقي الکاخ إلى مج 
معلومة أو مجهولة» فكان المسكَمَبل في ذلك جلاف المستذیر. 


ونظيرٌ ذلك إن شاء اهر کاخ في الق فلو أن امرأة وت بشبهة 4 فوجَت 
عليها العِدَّةٌ ین الوطئ بالشبهة د جت قبل اقا ديه نكا ع 
مسا ولو تَرَوّجَّها نکاخا صحيحا نم َطّها رجل بشبهة فوجَّت عليها العدة 
منه ولم یسح نکاخ الأوّل لوجُوب العِدَّةِ عليها من الثاني» فکان حكمٌ المستفبل 
# وما آّی به المزن من أمْر المرْئدٌة = فحَجَةٌ علیه؛ لاه لو تَرَوّجَها مره لكان 
ال 0 مُنْقَسِحًا وإنأ او ی ان و 


i 
على حال من الاأحوال لكان / باطلاء فکان حکم المشتقیل حلاف حکم المستدير.‎ 
وإذاثبتت ثبت هذه الأصولٌ في أن المسْتَقَبَلَ بخلاف المسْنَذْبَِ وصح ما أتى به‎ 
سب هن‎ DC السو ىر لأطنيزك فان تس کال‎ 
أين جاز لأبي إبراهيم ره في مسألة الأمَةِ إذا سر روجها وني الامَة إذا اشتراها‎ 
روجها بعد أن ولدّت منه أن یجعل المِسْتَقِبَلَ والمسْنَدْيرَ واحدًا" من أجل ماأتى‎ 
به دون أن يُلْحِمّه غیژه بالأصول التى ذكرنا وق بين المسْتَقبّل والمستذیر وإِنّما‎ 
سبق تخريجه في مسألة عيوب التكاح المثبتة للخيار.‎ )۱( 
قي الاصل: «موقوف». (۳) في الاصل: «واحد».‎ )۲( 


۹۸ 


يجو بعد بو الاضلین أن يُلْحَقٌ لفرغ باعیهما بأن یکون في الاضل معتى يُلْحَقُ 
ی ی ی 
سل ا پلامعی ونع يسان رو اس( 

فإن قیل: فإذا لم يجز للمزن إلحاقٌ ذلك بأَحَدٍ الأضْلَيّْن دون الا خر فون 
أين جاز لك في هاتين المسألتین أن تَلْحِقّهِما بالأصل الا خر الذي يُخَالِفُ حكمٌ 
المشتفبّل سك المتعذير بلا معت یجمعهما؟ د فالجواب: اال نفعل ذلك إلا 
لمع زجب لحاقه زا عل الاصلین دون الاتی وذنك نم الولد إلا لحقها 
الحرمة لأنّها حَمَلّتْ بح والولد إذا كان في بها كعضو من أعضائهاء وإذا صار 
/ بعش أعضائها را سَرَى ذلك إليها؛ ان حکعه لایر عن حکوها. 

فإن قیل: فلو كان كذلك لعَتَت عاجلا كما عَتَقَ الولدٌ = قيل له: كان التقديرٌ في 

أمرها ذلك ال أن المقُصِدّ في سرایة الحرية إليها تأكيدٌ الحرمة بينهماء فلو عَجَّلنا 
نها لأّى ذلك إلى له وإِنّما نا في بوت الحرمة إلى الاصال ودام 
الحالء والفرَة ضِدَُه فأدّت الضرورةٌ إلى تأخير وقوع الحرية مع إثباتِ الحرمة 
والمنع من ارف ودَوَام الاستمتاع بها ليكون سببٌ الاتّصالٍ غيرٌ ر منقطع ببيع 
ولا تعجیل عِنْقِ» حبَّى إذا اغى عن الاستمتاع به مه وقعت الحرية حن 

ألا ری إلى قول النبع صلى الله عليه في مارية: «أَغَْقَها وله ا»(. أي: وَجَبَ 
عِنْقّهالَمّا حماث بِحُرٌ فأوْقَمَ عليها اسم الحرية لت لها الحرمة وان [کان"] 
الوقوعٌ متأخرًا. 


(۱) أخرجه ابن ماجة (۲۵۱) من حديث ابن عباس یمه وفي إسناده حسين بن عبدالله» وهو 
ضعيف جدًا. وانظر «التلخيص» للحافظ (1/ ۳۲۹۰). 


)۲( زيادة مني. 


۹۹ 


(۱۱۱/ ب) 


)] /۱۱۲( 


وإذاصَحٌ ما ذکرنا عَلِم نما سَرَّی")[لیها لأن حکمه حكمُها إذا كان في بطنهاء 
ألا ری أنه لو قال لها: «أنتٍ حُرَّةٌ دون وَلَدِكِ) لَعَتَقَ الولد معهاء ولم یت إلى 
استثنائه ولدّهاء ولو وَلَدّت ثم قال لها: «أنت خُرَّة» لَعَتَقَتْ دون ولدها؛ لانفصاله 
عنها وكرت سک شین فلك ينبت ث لها الحرمةٌ إذا حَمَلتْ بحر لاتصاله بها 
وأنّه كعضو م ين أعضانها ما دام في یذ وت رقیق لا حرمة له ولا لهام 
له بعد / ذلك بحرمة الولادة نما نت له الحرمة بعد انفراده بحكم نفيسه 
وبعد انفصاله منهاء فلا تن حکم أحدهما بالا خر فلذلك افترقا. 

فهذا المعنى الذي آوجب إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر. 

* وأا اعتلاله بالمر تن وبالزوج إذا افْسكرَى ام ره = فقد ذكرنا ذلك في مسأل 
الامة إذا أي EE‏ المتتروا “فيه حكمٌ المشتقبل وحکم 
مت لأ امد في المنع ين نكاحها نجاشتها وقطح الولاية بينهما بينهماء ألا 

ترّى إلى قولِه : #ولا تم سكأ ی بعصم لگوافر # [الممتحنة: ۰ فأمرَ بتركها بعد تم 
العقدٍ عليها کم تھی عن ابتداء الق عليها بقوله: ولا ینوا التق رت ع 


وک 4 [البقرة: 21771 فقد دص على تحریوها في المسَتَقْبّل والمِسْتَذْيَرِه والمعنی 


ا السو م ی تن و 
نما المع ألم کوت تس € [التوبه: ۲۸]» والنجاسة في المسْتقبّل والمستدبّر واحد. 
ل ا ۱ 
جهتين: 
أحدُهما: مِلْكُ رها وبْضعْها تبَعٌ لته 


(۱) في الأصل: «أسرى»» ثم ضرب على الهمزة. 
(۲) في الأصل: اايستوفي». 


والثاني: من جهة النکاح الذي یوج الانتفاع ببضعها نحسبٌ. 

دنا أقوّى الوجهیّن» وهو الذي يَمْلِكُ به الرقبة وضع جميعًا. 

ألائَرَى أن من مك اشع مع الرقبة فله العقدُ عليه لغيره أو الاستمتا به 
بنفیسه ومن مك البْضْعٌ دون الرقبة لم يكن له تَقْلٌ / الملك لولكِ إلى غيره» تما له (۱۱۲/ ب) 
الانتفاع به بنفسه. 

وین أجل ذلك جاز له أن يَمْلِكَ رقبة من لا يجوز له وطتها وان كان مالِكًا 
لبضعهاء ولا يجورٌ له أن يَمْلِكَ با لنكاح بُضع من لا يجوز له وطئها. 

فلذلك صار الوطئ بیلكِ الرقبة أقَوَى يِن الوطی بلك المتعة. 

* وأا المرأةٌإذا ایرث زوجها نّم فيح نکاشها؛ لأنّها مَلَكَنْهه وإذا صار 
مِنْكَالهاتءَ مكنا مجه مار املع مرکا لین كور جار أن 
ییات المملرك مالگه یلك ن لا له عليد» فا ما أن یکون شخصًا 

* وآش الاما إذ یش زو جهالم بفسخ نکاشهاه ا بانسکاج إلى 
رفع حوف العتب» وشحال أن ية یا إلى م ي 
ام رت وإذا صَحٌ ذلك نع انآ المشتقيل بخلافي المشذتر 
صح ح ذلك 5 الشرط الثاني ونحو ذلك الفقیر إذا آَعطیناه من الزكاةٍ فما تُعطيه 
ینعی فإذا أغناه ما أَعْطَيّناه لم يَجُزْ اسیرجاعه» فكذلك فسخ النكاح. 

# وأمًا المتعة فإنَّما قَصِدَ إلى تأکید العقد بأن يكون مُوَبَدَ اکما رکد أن لايكونٌ 
فیه ا فر بالولاية والشهادق والعقَود يو كد اداو جا ما ا كد مها 
وكذلك الفرائض قد أَكُدَ عُقُودُها وابتداژها بما لم بوک به مها فكذلك أَمْدُ 


۳۰1 


( /۱۱۳( 


(۱۱۳/ ب) 


الميْعَةِ / نّم قصد إلى تأكيدٍ العقد فإذا م صح ذلك لم ير دخولٌ الشرط والخیار 
RE‏ 


۳ کے 


* وأمًا أمْرٌ تكاح المخرم فرق بين مُسْتَقبَلِه وبين مُسْتَذْبرِه لأسباب: 

آحذها: أن الوط مد محر یداع ولذلك تُّهيٍ عن الطيب لاه يَدْعُو إلى 
الجماع» فكذلك السکاخ تهي عنه لاله أحَدُ اي الجماع» ولم یمسج عليه 
كات ما ی ین اشرو نحي النکام. ان دلكََي إلى تر انح الني 
هو فرض ین فرائض الی ومع ذلك فقد آزِمّه من المال رغبة في دوام التكاح 
والامستمتاع با قافن غلك فا ما ف بالعق ی وما تاع الد إذا اراد 
التزویج حين یحو ین إحرايه فلا ضرر عليه فيه» ولو عَقَدَه في حرایه ما نم به 
فیما قَصَدَّه حتی يحرج ین إحرامه. 

وین ذلك أيضًا أنَّ التكاح هی عنه لِمَا رُكتَ في الاس من غلبة الشهوة في ابتداء 
الح ی و نشکه( أو الوقوغ في المحظور لِعَلَبَةِ الشهوق 
ولذلك خص البِكْرٌ بأن جل لها سبح" ولئیب ثلاث فعض بذلك دون من تم 
نکاحهن لغلبة الشهوة في ابتداء النكاح» فأما من مد مدع نکاشها فالأغلب أن الانسان 
اي عليه الزمان رد جماعها مين غير تحريم ی فلا يُخافٌ عليه ذلك فيها. 


ومن ذلك أنه لا یجوز له آن ينقد یمد النكاح على من فرجها عليه حرام م لسبب 
أَدْحَلَنْه على نفسها » مشل العِدَّةٍ التي َذخلنها / على نفيها ذ فحَرّمٌ النكاحٌ حتی 
ضيه فكذلك الإحرامٌ شيء له على نفيها فحرْم نكاحها حتى هي 
ولو تَرّوّجَها نُمَ آأدْحَلتْ على نفیها وطن(" بشبهة لوحب بَ عليها العِدَّةٌ وكان للأوَّلٍ 
)١(‏ في الأصل: «نسکیه». (۲) في الأصل: «سبعا». 
(۳) في الأصل: «وطئ». 


المقام على نکاجهاء فكذلك الإحرامء والله آعلم. 

ويقال له: آرآیت لوتَرَّوّجَها على أنَّ لها الخيارٌ أليس النکاخ فسا" فإذا 
قال: نعم. قيل: أرأيت إنْتَرَوّجها أمَة تم عَبَقَّتْ آلست تَخَيْرّها ولا يفخ النكاح 
ول الخيار فيه؟ فقد فرّقْتٌ بين المستقبل والمسْتَذير. 

وني الجملة إن الشافعيّ وله لم يقل في موضع ان حكمٌ المستقبٍ حك 
تكد رامس ل كل راسو يميا أ رتس ل ا حنكما ول ةل الاعر 
معنّى یوب الجمع بينهماء وكذلك لم مرق بين المشتَفبل وبين المسَتَديرٍ إلا 
بص وج الفرقٌ بينهماء أو بت في آحیهما لمعنی غير موجود ني الآخره فإن 
ی وق ا ع ا ا 
أن يَجْعَلٌ حکم المسْتقبّل لمش تفیل حکع المشتذبر لأ اله 1 یل نله نی موضع فلیس 
بحجّة؛ لأنّ الله قد فرق بين المشتقیل والمشتلبرنی مواضع» فَتَبَتَ الأصلان 
جمیکا فلم يجز إلحاق الفرع بواجد ین الأصلين إلا بمعتّى يُوحِبُ الجمع أو 
التَمْرِقَد والله أعلم. 


© © © 


(۱) ني الأصل: «فاسد». 
(۲) هكذا في الأصلء» ولعله: «أوجدناه». 


۳.۳ 


مسال [رجل زوج مته من رجل بصداق ثم باعها أوقتلها] ] 


قال الشافعي وهی رجا جل روج مه ین رجل بصّداقٍ معلوم ثم باعَها حيتُ 
ظ 0 م لای یر عليها انز وج أو ها سيدُها أنه لامهر لها و u‏ باعها 
فلم يَعِْضها مرها حتى مانت فان اللمن بل 
وقياسٌ قولِه هذا عندي لو تَرَوَّجَتْ حرَة فمَبَعَنْهِتَفسَها أو فلت نفسها آنه لا 
صَداقٌ لهاء فمَغْناها في هذا القولٍ مَْنَى من باع سلعة في قوله فلمبقیضها البائع 
مفتریها حتى أَهْلَكَّها البائعٌ أنَّ الشمن يَِطُل . 
قال المزنى ي يقال لمن قال بقولٍ الشافعيٌ: لو كان معنى المهر في التكاح معنى 
امن في البیع لَزِمَك أن تقول: وروی اه تمه مجع ا 
لیمها اله آله لأمهة علیه كما تقول: : إذا باعه أمَهَ فماتت قبل تَسَليوها إليه أنه 
لاثم عليه فلا زعمت أنَّ المهر یمه وان لم یلها إليه کیت بذلك أنَّ لها 
المهرّ بعقد التكاح, لا بالتَسْلِيم. 
ویقال لك: آرآیت لو رَو ابته الصغيرٌ صغيرةً هل یمک فيه التليم؟ 
قرآیت إن مات الزوج ولم يكن تسليمٌ هل يطل المهرٌ لبُطلان التسليم؟ فإذا 
زعمت أنَّ المهرَّيَلْرَمُ وان لم يكن تسليمٌ لزمك القول: إن المهرّيَحِبٌُ بالعقده 
لا بالتسلیم. 
ذا بت أن المهر یَجب بالعقد لا بالتسليم ثبت أ أن المهر في الأمَةِ والحُرَّةٍ وان 
Cay‏ 


(۱) انظر «المختصر) للمزني (الفقرة: ۲۰۱۰-۲۰۵۹). 


ef 


بالتسلیم لسَقط") بموتها بعد العقد؛ إذ2" لم يكن فيه التسليم» وفي إجماعهم على 
بوت المهر ق ذلك وان لم ل ما یل ان المهز بالعق وكده لا بالتسليم. 

آرآیت لو جن الزوج بعد العقد فلّمْ يُمْكِن التسلیم أو رَرّجَها وَلِيّها بوكالة 
a O‏ (١١/ب)‏ 
بسقوط إمكانٍ التسلیم؟ فلَمّا لم ی قَط مهرّها ولم يُمْكِن التسلیم ثبت 
هو الموچب للمهرء لا التسلیم. 

لما كان ما لین فيه التسليمٌ وما ینک فيه التسليمٌ سواءً إذا مانت وأن لها 
المهر ثبت أن المهر بالعقدِء ؛ لا یحتف باختلاف إمكانٍ التسليم. 


¢ © چ 


سم الجواب ج 

إن كُلّ ما تكلم المزن راهني هذه المسألةٍ قلیس ذلك طريقٌ ما قَصَّدَه 
الشافعی ره هه لا في الجمع بين الحُرَّةِ والأمَةء ولا في التفرقة بينهما 

وجميعٌ ما أتى به من الاعتلال والحْجّة بأن المهر یَجبٍ بالعقد فهذا مذهبٌ 
الشافعیع؛ لأنَّ قوله لم يَخْتَلِف في أنَّ المهز یَجبٍ بالعقد. ولکنه يَحِبُ وجوبا غير 
همر واستقراژه بالدخول أو بالموتء والدلیل على ذلك أنَّهِ لا خلاف نها لو 
ل E‏ مجح الما سل وله فلت ذلك بعد وله 
بها لم يَبْطّل مهرهاه فلو كان المهرٌ يلا لها مقر بالعقد ما لسع برها ولا 


(۱) في الأصل: «ویسقط». ثم حول إلى المثبت. (۲) في الأصل: «إذا»» ثم حول إلى المثبت. 


) /۱۱۵( 


یرضاعها كما لم يَنْقَيِحُ لما اكَقَرٌ بدخوله بهاء وذلك دلیل على أنَّ المهرّ وان 
وَجَبَ لها فیس ملکها عليه يلكا مقر" بل ذلك موقوف على معتی إن ود 
انم ولم بل بعده برِدَةٍ ولا غيرهاء وان لم يُوجَد ذلك المعنی حتى اس 
النكاحٌ بطلاق أو فِراقٍ بطل نصفه في بعض الأحوال» / وبطل جميعٌه في بعضء 
وفي ذلك قينا جمیع ما ی به المزني. 

وجملةٌ الأمر في هذه المسألة أنْ ليس طریق الکلام في هذه المسألة في الجمع أو 
التَفْرفَّةَ ولا تحرییها على مذهب الشافع ولا على مذهب غيره ما سلکه. 

وذلك أنَّ الشافعيّ اه قد نص على أن لام إذا لت نفسها أو قتلها سيدا 
بل مهرّهاء وان لها أجنييٌ لت مهرّها وكان والموت بمنزلة. 

وقال في الحَُّةٍ إذا لت نفسها أو لها وَلِيّها أو أجنبيٌ: إن الأمرَ في ذلك واحدٌ 
ولا یْطل مَهْرّهاء وإ جمیع ذلك والموت بمنزلة. 

فاختلَف أصْحابنا في ذلك؛ 

فدَّمَبَ بعضهم إلى أنَّ لح والأمَةَ في ذلك واحدٌ» وأنَّ المسألة فيهما 
على قولين: أحدهما: ما أجاب في الأمَةِء والثاني: ما أجاب في الحَرّق وقد كان 
أبو العباس بن ری واه قَرّي ذلك ويُخَرّجٌ المسألتین على قوليْن. 

ومنهم من كان یدعب إلى ظاهر قول الشافعيّ في المَرْقِ بين الحُرّةٍ وبين الم 
ويَذْكْرٌ في ذلك أشياء. 

ليس طرييٌ من ذهب إلى الجمع ومّن ذهب إلى الَفرقة ما ذهب إلبه 
أبو إبراهيم رذآ لاه لو كان ذلك مُيَعَلق بالتسلیم كالبيع لكان نله نفسَها 
(۱) في الأصل: «ملك مستقر». 


۳۰۹ 


۳ 


وقتل غيرها واحدّا() في سَقُوط المهرء كما اد تیا في البيع اذاقتلها سَيدُها أو 
لا غيرٌء؛ ولو كان ذلك مَل اعد وحده لا بطل ذلك بالفسخ إذا و بد 
أو رَضاعٍء وذلك دلیل على آله غير شیر وغيرٌ مُتَعَلّقِ / بالتسليم كالبياعات, ألا 
ری أنه لو ترَوّجَها وهي تزضع م والزوجٌ مُرْضَعٌ ثم مات أو ماتّث لَمل لها المهرٌ 
وان كان ذلك قد ینس بما ذکرنا. 

فان" قیل: فکیف الوجه في ذلك؟ وما المعنی الذي يَسْتَقِرٌ به المهر أو يُوجِبٌ 
الجمع بین الحرمةوالامة الق لی ظاهر وله یل: الاب في لك 
أن لیس مَقصد م الي اک 
زوج گیل الزوع إذاعلك بشتهالم جز لما تشهها فلا قل اليلق 
عنه إلى غيره» ويجورٌ ذلك له في الببع والإجارة وفي جميع المعاوضات فدَلَّ 
ولبلف عت أن م اا د اس موه فكي عرص الذي 
لح بنهساه وان دول ال وض ف ذلك ال تايا على جهة المعونة 
لها على آمرهاء وعلی جهة النّحْلَةِ لهاء لا على طریق المعاوضاتِ ألا تى إلى 
قولِه عََلَ: «وََانوآ ليسا صَدقَعِِنَ لَه 4 [انساء: 4]» فلو كان طريقٌ ذلك طريقٌ 
المعاوضات لما جازآن بجي الاك نحل مایت ی بیذ الاسم ماکان 
طريقه طريقٌ الافضَال والبر والمواصلة» كما يُسَمَّى بهذا الاسم ما وَهَبَ الرجل 
له لأنّه قَصَدَ بذلك إلى بره فإذا كان قد أَجْرّى المهرّ هذا المجْرّى بطل أن 
بكو تاريل طرق العماوض ا رولك بآن ذلك ی ان ا ای 


بالنكاح من الاستمتاعء إلا أن ي يَسْبِقٌ الموثُ فلا یکون لها في ذلك ذنبٌ» إذ/ لا 
تك RR‏ 
(۱) في الأصل: «واحد». (۲) في الاصل: «وإن»؛ ثم حول إلى المثبت. 


۳۷ 


(۱۱۰/ ب) 


0/۱۱۰ 


۷ ب) 


فإذا جُِلٌ له في النكاح أَحَدُ معنيين وهو الذي إليهما تَوَجّها أو إلى أحدهما: 
من خصول استمتاع أو الصبر عليه إلى الموتٍ = فقد کم ما قَصَدّه واستقرٌ 
ا ا ل ال 
ذلك» فان بت الأصولٌ بطلات بعضه بل وان أوْجَبَت بطلانَ الجميع بطل 

وكذلك جُعِلَ عليه نصفُ الصداقٍ ولم يَبْطّلُ عنه جميعًا إذا مها قبل الدخول؛ 
لاله لم يما قَصَدَ وكان الذنبُ في ذلك له» فلم یل عليه المهرٌ لَه لم يبل 
فنا مهو وله | سل یهد یال فا لا ین الضرر في إلزام 
جمییه لاد الاغلب ها قد صرق کیزا ین ذلك في آشره» فإذا مت ذلك بلا 
ذنب كان منها لحقّها الضرژ فجْیل البعض عليه والبعض علیها. 

وإذا كان الفسخ من وله فلم يبل الزوجْ ما ده بالنكاح م ين الاستمتاع لمعنی 
آخدکته مه ین ذللك» فوخت أن لا ی شیف وان لحقها ضرژ فهي ات 
تفس ها الضرر لإقدايها على ما وَحبَ به فسخ النکاج» فلا دنب للزوج في ذلك 
فلم لت بالمنع سَقَط جميمٌ ذلكء و اج بها الضررٌ في غَرامَةِ ما نت 

ولو كان بل ذلك موته أو موتها أو لها هلف غیزها لَمَا لس مِن المهر 
NS‏ ل را 

واذا کان فالا ر E‏ وبإجماع الأمَّةٍ ول ذلك على 
قساد الأضل الذي بى عليه أبو إبراهيم المسألة وثظر حينئز في أمر الحُرَةٍ والأمة 
إذا فتلتا أنفسّهما هل ذلك في معنی الموتٍ أو قتل الغیره أو ذلك في معنی الفسخ» 
أو بينهما قَرْقٌ؟ 

)١(‏ في الأصل: «شيئا». (۲) في الأصل: «شیثا». 


۳۰۸ 


والصحيح عندنا على مذهب الشافعي المَرْقُ بين الحُرّة والأمَةِ وذلك أنَّ 
الرجل إذا روج امرأة فقد وَجَبَ لها المهل ولا خيارٌ لها في من اروج قّه الذي 
صد إليه في النكاح» فإذا قاما على ذلك فما على جملةٍ ما هلان ذلك 
واجبٍ عليها ما لم يَظْهّر منها بسب یل على أنّها قَصَدَتْ إلى موه ما قَصَده 
اوداهت ع عم و ی اميه إلى ماي 

حقه وفشخها العقد. 

فإذا آزضعت من يُوحِبُ رضاعه فسح نكاحهاء أو ات عن الاسلام فانفسخ 
النكاح ل َصَدت إلى فسخ الکاج ونه عقهاذ لا ضرر 
عليها في ذلك وأنَّها إذا ارت نّم عادث إلى الإسلام ین وَفْتِها لم یلها ضررٌ في 
رکه فلذك شيل ان ماعل اتر یل ما بینهما»فلذلك بطل مهزها. 

وما إذا لت نفسها لم یم بذلك ها قَصَدّت إلى مَنْعِه َف ولا إلى دول 
الضرر عليه؛ لأنَّ ما لَحِمّها من تلف نفيها عاجلا مَعَما يَلْحَقّها في الآخرة أكثرٌ 
مما يَلْحَقُ الزوج من الضرر فلم يجز أن یم الامز/ في نها نفس ها على أنّها 
قَصَدّت بذلك إلى إدخال الضرر عليه 

ومنزلةٌ ذلك منزلة العبد لوأة َرّ بدرهم یرم رقبته لم يُقبل بل ذلك منه؛ لأنّه مهم 
على یه ونه قَصَدَ بذلك إلى إدخالٍ الضرر علیه» ولو أقرّ بقتل عَمْدٍ أو بِسَرِقَةٍ 
وجث تلكا أو با ُوجبٍ كلم ر ذلك منه وان َجق السَبّد و ذلك ضرژ في 
ماله ولم ْمَل إقراره فيما يلرم بد دنه أله قَصَّدٌ بذلك إلى الاضرار بسَيِّده؛ لانْ ما 
يَْحَقُه نی دنه أكثر مما یلح السَيّدَ في ماله» فلم تَلْحَفَه الم فکان ذلك وإقامة 
لته عليه واحدل؟. 


(۱) في الاصل: «واحد». 


0/۱۳ 


(۱۱۷/ ب) 


ص 


فكذلك المرأة في فتْلها نفس ها لا تَلْحَقّها التَّهْمَةٌ أنّها َصَدّثْ إلى الاضرار به 
فكان القتل والموث بمنزلة واحدة وق مثل ذلك في الأحكام إذا كان الشيءٌ 
a‏ لمق لجاب لبون E‏ غیرّه لم یکن تذل 
حكة”". وکان تابعًا للغیر. 

لا 7 تَرَى أن الحایل لو ضرب بطنها فاش قط ولدا خياد نم ماتا لوجب في کل 
واحد منهما دي ولو شقطته مسا لوحت فيه الخ #5ولو ماتت والولد نی بطنها 
لم يبت للولد حك وکان قتلها حاملا أو حائلا واحدًا لا حکم للولده لا 
کمضو من أعضائها ما دام في بَطَيِهاء فإذا الْقَرَدَ ثبت له الحکم. 

وكذلك الرجل لو طعت یه أو رِجْلّه أو عضو ین أعضائه لوجب في ذلك ديه 
ولو قطع له خمسةٌ أعضاء لوَجَب في کل واحدٍ دیش ولو لَه للم أنه قد / ات 
أعضاءه ولم يَحِبْ في أعضائه شيء”*" وإِنَّما تجب الديةٌ في النفس» والأطرافٌ لا 
حکم لها مع وُجُودِ النفسء بل تب الفس ویس قط حكمُهاء فإذا رت تبت لها 
حكمٌ في نفیها؛ ولو جاز أن يعبر حکم البضع في المهر مع وجود النفس لجاز أن 
يعبر حکم الأطرافٍ مع وجود النفس. ۱ ۱ 

ر ذلك أن مُخرما لو كلق من یه شعرّا لوجب علیه ا هه 
إلى ارف بذلك» ولو قَطَمَيَد فیسه لم تَحِبْ عليه فديةٌ وان كان قد لت كََعْرَه؛ 
لاله لم یود بذلك إلى الت بالشّمْرِء ومالَحِمّه ِن الضرر والألم وخوف الب 
أكثرٌ مما لَحِقَه من الرفاهة» فلم يُحْكَمْ للشَّعْرٍ في ذلك بشيء. 


)١(‏ في الأصل: «حكما». (۲) في الأصل: «حكما». 
(۳) في الأصل: «حکما!. (4) في الاصل: «شيئا». 


۳۰ 


ونظيرٌ ذلك في الاحکام کثین وإذا جد ذلك عَلِمَ أنّها إذا قسَدّت إلى فسخ 
النكاح ومع الزوج عَم كان لذلك حك ول حَمّها كما أبطَلَتُ عم وإذا 
لت نفك ها لم يَجُرْ حَمْلُ ذلك على نها تَصَدَتْ إلى الاضرار به ولا مَنْعِه حَقَه 
فلَمْ يَشقط المهرٌ من أَجْلِه والله أعلم. 

وإذا صح ذلك في الخُرَةٍ نُظِرَ في الامّة فإذا العقد عليها لا يجب به على 
ان د إيصالٌ”" الزوج إلى ما قَصَّدَّه ین الاستمتاع مهاء بل له الإحالة بینها وبینه 
بإخراجها عن البلد الذي هو به ومَئعه نفسَها لِمّاله علیها من حّ المك من 


3 


كشب وحرمةء وإذا لم یرنه ذلك لم یرم الزوج أيضًا إيفاءٌ السّيّد حقّه» ال أن 
يختارٌ السّيدٌ إيصالّه إلى ما قَصَّدَّه ِن الاستمتاع بها » فيَلْرَمُه حينئل العوض / من 
ذلك» وهو المهل فلذلك قيل: إذا لها أو كت نفسها أن المهر یبط + لأنَّ ذلك 
لم بر بالعقدٍ فيكو على جُمْلَيِه ما یلم ذلك بأن يختارٌ هو تَسْلِيمَها وبلوغ 
الزوج إلى ما قَصَدَّه من الاستمتاع بهاء فيْرَمّه حينئذٍ البَدَلُ. 

ولذلك فرّق الشافعيٌ في زكاة الفطر بين الحْرَّةٍ والامة إذا أَعْسَرٌ الزوج بزكاة 
الفطرء فقال في الحُرَّةِ: لا يَلْرَمُها ذلك إذا أَعْسَرٌء وقال في الأمَةِ: يَلَرّمُ السَّيِّدَ ذلك 
إذا أعْسَر الزوج؛ لأن النکاح للحُرَّة یوجب تَسَْلِيمَها إلى روْجهاء ولا تیار لها 
في ذلك» فلذلك لم تخاب في زكاة نَفْسِها؛ لاه لا سلطانّ لها على نفیها» وأمًا 
الأمة فسُلْطَانٌ السَّيّدِ عليها بعد التزویج كسُلطانه قبلء وإنَّما يُسَلّمُها إليه باختياره» 
وش له آن یختار ٍسقاط غ ذلك غود فان أحالتا علی 
لیوا كان ذلك عليه ولیس كذلك ار لأنَ ار لا اختيار لها في نفیها. 
() في الأصل: «ایطال» وهو يقلب المعنى المقصود؛ ويمكن أن یکون محولا من: «إيصال». 


فا 


۸۸۵ 


فكذلك أمرٌ النکاح في قتل السَّيّدٍ لها وفي قتل الحْرَة نفسهاء لَمّا لم يكن لها 
اختيارٌ في نفسها كانت في معنى من قَصَدَّتْ | إلى إبلاغ ا إلن أن شي 
منهاضد ذلك فأمًا الامَة بر a‏ نت عليه لا أن 
يظهرٌ منها ومن سَيّدِها ما يُوجِبٌ استقرار البَدَلِء والفرقٌ بینهما في هذا الموضع 

N)‏ كالفرقٍ في / زكاةٍ الفطر. 

وهذا الوجه أشبه بقول الشافعی وأقوّى على أصوله» والجمع بين الحرّةٍ 
والأمَةٍ أفرّى» وعلى أي الوجهين رجت المسألة فليس الكلام فيها ين یس 
فصا المزني|لیه» وا آعلم. 

© © چ 


۳1٩ 


مسالة [طلاق السکران] ( 

قال المزی: قال الله عرَجٌَ: لا ن ولخاو ونر سکری + سر تعلموا ما 
ولون € [اننس»: 6۳]. فلا ارتفعت إرادةٌ المصَلي لم يكن مصلا كان کذلث لا 
امعت إرادةٌ السَکرانِ لم يكن مُطل. 

وكذلك قلنا ومن قال بقولنا: لاطلاقٌ على مُکره و لارتفاع الإرادة بالاکرای 
ولذلك ر نم الک عن المکره ه لار رتفاع الارادق وفي الق بعد الإيمانٍ مَعاني 
من ام لتر ووراف زیچ اش وبا الم یز تن کر کم 
| الم e‏ رتفاع وراد 
كان كذلك لا فِراقٌ على سَكْرانٍ ولا مُكْرَهِ لارتفاع الارادة عنهما 

فإن ال مُعْتَرِضٌ بان الكفرٌ قد یک ون بالضمير ولا یکو طلاق بضمير حتى 
يكو اللفظ بالطلاق ولا یت إلى الضميرء فإذا كان اللفظ بالطلاق وج 
الخلاقٌ E‏ و ل ار 
0 

فزن أبَى ذلك تَقَضَ قياسّه. 

۳ 0 7 ا و 2 : .1 و 

وان قال: «نعم» أجارٌ / طلاق النوام والمُبَرْسَمِين لاظهارهم اللفظ المستَفت ی( 

وان قال: هولاء غر مکلفین والمکُره تكلت - قیل: فما تقول ق ەو شرا لمن 
اه وأَكْرّمَه على ذلك فاسق من فُسّاق المشلهین إذا كان عندك مُكَلََا وذلك كله 
دلق رسه الاأصل : «المستغنا». 


۳۱۳ 


(i /۱۱۹( 


۱ (۱۱۹/ ب) 


لايَجِبُ إلا بلفظ مخالفی للکفي فإن أجارّه َرَج ین قول لام وان بّی ذلك تقض 
قله وقيل له: فإذا لم يجب البيع والشّرَى في نحو ذلك والطلاق إلا بلفظء اه 
في ذلك كلها فطل بعضها لازتفاع الضمير بالإكراو بإجماع لم لا ات طلاق المکره 
لارتفاع الضمير قياسًا على الاجماع» وفي ذلك على ما قلنا دلي 

مرجع إلى بقية الاحتجاج في طلا السكران. 

فقلتٌ : قد اجتمع السکر ان والنائمٌ والمكْرَهُ والمهْمَى عليه والمجنو في ارتفاع 
الارادة عنهم فلم يكن للم معنّى في طلا ولا غير الم أحْوَالُّهُم فيما 
سوّی ذلك فاَلَمّت لذلك آحکامهم. 


فكان السکران والنائم والمكُرّهُ على رل الصلاة غيرٌ فاس دي العقول فلم 
سَقَطَّتْ عنهم إعادةٌ الصلوات» وکان المجنونْ والمعْمّی عليه وَالمُبّرْسَمُ فايِدِي 
العتول فسَقَطَّتْ عنهم إعادةٌ الصلوات ولِكُلّ ده حکم يُشْيهُه فلا طلاق على 
مَن لا يَحْقَلُ اليمينَ ین شکر ونوم وجنونٍ واغماء وبرسام لارتفاع الارادة عنهم 
في حال طلاقهم. 1 كا 

/ وقد أجمع المدَزئون والکوفیون والشافویون أن الم ناب فإن انت 

من التوبة قيل» وائ إن ایت کر اتا فقال: «لا اتوت آله کالمجنون شتات 
في حال جنونه فیقول: «لا أتوب» آنه لا یت حتی يم مفیقّا کالمجنون لا یل 
حتى نت ی نقضی ۲ إجماعهم علی السو بین المجنون والسکران في أن 
تاهما من اتب لیکو اقا حتی تيا و مُفيقين”" على تسوية بيهم بأن 


لا یکونا مُطْلَقَيْن حتی يُطَلّقَا مفيقين. 


(۱) رسم!الاصل: «فقضا». 
(۲) في الاصل: «مفیقان». 


۳ 


وه و القیاس عندي» وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس؛ وعمر بن 
عبد العزیز» والقاسم؛ ويحيى بن سعید. والزهري واللیث(. 

قال: ویّقال لإخواننًا القائلين بقولٍ الشافعيٌ في إثباتِ طلاق ال كران قد 
امم و المد توت والكوفيون ادال د لا یل حتی یکون منه فعلان: ادها 
قول الکفره والآحَرُ: الامتناحٌ من التوبةء ثم رَعَمْثم أن السّكْرانَ إذا قال بالکفر كان 
كافرّاء وإذا قال بالامتناع لم يكن مُمْتَِمَاء وقد قال جماعةٌ العلماء: إِلّه لا يكونٌ 
بقوليه كافرًا كما لا یکون بقل تما حتى يقول بالكفر میا كما بقل بالامتناع 
مُفِيقَاء وأَحَدٌ قَلیه في شکره بالا خر شبية فإذا اجْتَمَعْتُم على أنَّأحَدَ وليه في حال 
شکره لا يكون له معتّی قَضی ذلك على قوله الا رنه لیس له معتّی» وني ذلك 
ابطال قوله في حال سکره مطلقًا. 

وقد سیم بين ذبيحة السكرانٍ والمجنون فقُلتُم: ریما في حالٍ دهاب 
عُقُوِهِماء وني ذلك قَضَاءٌ منكم على التّسْوِيَة بين / طَلاقِهما في حال دّهاب عقولهما. 

وكذلك سريم بينهما الم في القسامة: لا يَحْلِفٌ السّكرانُ حتى یی كما 
لا یخلت المجنون حتى نی فرتم ينها في حال هاب عقولهماه ذكيف لم 
سا ينهم في طلاقهم في حال عاب موی 

ومن قولكم: اد کل مرو وعفلوب على عَقله فلا يلْحَقُه طلا لا السكران ین 
خمر أو نبي وأنَّالمعصية بشرب الخمر لا تُسْقِطُ عنه فرضًا ولا طلاقًاء والمغلوبُ 
على عَفْلِهِ من غير معصية مشاب فکیف یقاس من عليه العقابُ بن له الثوابُ؟ یال 
لهم وبالله التوفيق: إن كان المَرْقُ بينهما أن أحدّهما ذاهِبُ العقل مر عليه العقابُ 


(۱) انظر «مصنف عبدالرزاق» «باب طلاق السکران» (۷/ 4۳) ومصنف ابن أبي شيبة» باب امن 
آجاز طلاق السکران» (۹/ ۵6 ۵) وباب امن كان لا یری طلاق السکران جائزا». 


۳10 


(i ۸1۲0 


2 م٠‎ 


والمغلوبٌُ على عَمَلِهِ ین غير معصية له الثوابٌ فافرُقُوا بين طلاقٍ سَكْرَاَيّن ین خمر: 
أحَدّهما عاصِي بشربه عليه عقابٌ فأجي وا طلاّه وإعادةً الصلاق وَالآخَرٌ مُضْطْرٌ 
على صَيّها في حَلقّه مُكْرَهًا له بذلك ثوابٌ فَأَسْقَطُوا طلاّه وإعادةً الصلاة عنه. 

ولو جاز الحکم المخْتَلفُ في المعنى الموتلفب لاختلافٍ شيئين: آحذهما: 
ثوابٌ» والآخَرٌ: عِقَابٌ = لجاز أن یخلت حكمٌ رجلين تطح أحدّهما صاحبّه 
ظَلْمَا فَانْقَلَبَ دِماعُهِما وزالت عُقُولُّهُما وجتا أو يُرْسِمَا بأن يجب طلاق الذي عليه 
العقابٌ ولا يجب طلاق الذي له الثوابٌ» فيجورٌ طلاقٌ بعض المجانِينٍ دون بعض 
والمبَرْسَمِينَ في قولکم لاختلافٍ الأسبابء ولا يقول بهذا أَحَدٌ / تلم 

وقد رتم أن بعص أهلٍ الحجاز قال: لایر السكرانَ طلاقٌ فقلتم: مه إذا لم 
يَجْرِي عليه طلاقٌ أن یقول: ليس عليه قضاءٌ صلاةٍ كما لا یک ون على المغلوب على 
عَفِْهِ قفاءٌ صلاة = فّقال لهم وبالله التوفيق: لو كان الدلیل على إيجاب الطلاق 
على المطَنقٍ في حين رال عَقَلِه إيجابَ الصلاةٍ عليه لوجب عليكم إيجابٌ الصلاة 
على ارام لوجوب الصلاة علیهم» وليس یقول بهذا أحَذّ ین المسلمين» وقد قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه: «رُِعَ القلمُ عن النائم حتى يَسْتَيْقَظَ وعن المجنون حتى 
یفیق»). وقال: «مَن نام عن صلاة أو تسیها نها إذا ذکرها»۱). رق بعينا 
في أن لا يَجْرِي علیهما قلمٌ» وأَؤْجَبَ الصلاةً على النائم منهماء وفي ذلك دليلٌ 
على ابطال طلاق السکران؛ لأنّه والنائع في زوال عقولهما وارتفاع إرادتهما سواءء 
فكذلك طلاقهما فيه سواءٌ. ١‏ 

فانْظرّوا فیما شرحت تجدوة كما وصضفك إن شاء ا 
(۱) سبق تخریجه في مسألة إذا آلی من امرأته ثم جن فأصابها مجنونا. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۹۷) ومسلم (1۸4) من حدیث أنس بن مالك یفن 


۳۹ 


٠ 


قال أبو إسحاق: 
سس( الجواب جم بس 

إن أبا إبراهيم واه قد تم في هذه المسألة في غير موضم" وأجبناه عن 
ذلك في «كتاب الشرح» بما فيه كفاية» غير أنه ره زاد في «مسائله» زياداتِ 
احْتِيجَ إلى الجواب عنهاء فأعَدَنا الكلامٌ في ذلك من أجل الزيادة. 

ج 1 ی 

وجملة الجواب: إن قول الشافعی مه قد اختلف في ذلك. فكان يذهب 
في القديم إلى قول آهل الحجاز في أن لا يَلْحَمَه طلاق ولا ظهارٌ لازتفاع إرادَيِه 
ورجع / عن ذلك في الجدید فقال: یمه الطلاق والظهاژ وان ارت إرادته. 4۸۲۷ 

فأما مذهّبّه القدیم فوّججهه ما آتی به المزني» ولا یحتاج ذلك إلى تحریم(. 

وأمّا وج القول الذي رجع إليه في الجدید؛ فهو أن زّوالٌ الحكم عمّن لا إرادة 
له نی الطلاق ضربٌ من التخفی فی» وذلك أنَّ الله َيل لو تَعبّدَنا ب أن من لفط 
بالطلاق بإرادةٍ أو غير إرادة أن ذلك یُوجب فرع ما كان ذلك مستحیلاء بل كان 
الحکم بذلك واقعا. 

وإذا كان ذلك كذلك عم أن إزالة الطلاق لعدم الارادة ضربٌ من التخفیفی 
قد كان يجورٌ أن يَقَمَ التشديدٌ فيه فمَجُراه مَجْرّى الر خص والإباحاتِ التي تفع 
تخفيمًا ورفمّا من الله عَيَهِمَلّ بعباده فيما لو أراد التشديد والتغليظ لكان ذلك جائزاء 

5 جام ۰ 1 0 1 ۰ 0 11 4 
واذا جَرّى زوال الطلاق عمّن لا إرادة له هذا المجری لم يَجَرْ أن يكون سببٌ 
(۱) يشير إلى موارد المسألة ونظائرها في «المختصر» للمزني (طلاق السكران = الفقرة: ۰۲۳۷ 

ظهار السكران = الفقرة: 155 ۲ »يمين السکران = الفقرة: »"١6١‏ ردة السكران = الفقرة: 

۰ ذبيحة السكران = الفقرة: ٤‏ 4۷ ۳). 
(۲) کذا في الاصل ولعله: «تحریر». 


۳۷ 


(۱۲۱/ ب) 


ذلك ارتکاب المعاصی ولا الدخول فيما حَظر الله عليه؛ إذ ارتکابه طریق إلى 
العقوبة في الدنيا والآخرة» ولو جاز أن تكون المعصيةٌ سببًا للتخفيفي في الدنيا 
لجارٌ أن تكونَ سببًا لللواب في الا خرة» وذلك مستحيلٌ؛ لأنّ طريقٌ الثواب الطاعة 
وظرى الات الم 
وإذا كان ذلك في أحكام ال خرة فكذلك في أحكام الدنياء / طری التخفيفي 
وال فيه الطاعةء وطريقٌ التغليظ والتشدید والعقوبة ارتكابٌ المعصية. 
ألا ترى إلى قوله عَرَيََلٌ في أكل الميتة: «فمن أضطرع رباع ولاعارة 
عَبيَهِ € [البقرة: ۰۱۷۳ فاشْتَرَط في الرخصة أن لا یکون عاصيًا. 
2 3 7 ۶ 5 3 5 5 50 7 ۳ ۳4 
ومشل ذلك قوله تبارك وتعالی في إسقاطٍ فرض قيام اللیل: #عَلِم أن سَیکون 
غعرادمء رلا مس مو مس مت ما E‏ و کی ع ی دو رو مال مر 
مخ مض واحرون یضربون فى الارْضٍ يعون ين فصل أله و اخروت سیون في سیل 
َه € [المزمل: ۰6۲۰ فلم يَجُز أن یکون سببٌ التخفیفی القتال في معصية الله عَرَبَجلٌ. 
. ۳ سیر ر راس مر ل چ موس مرش ورس گر 4 2-7 ۶ عد يي لات 
وكذلك قال عَرَمَلٌ: « وَإِدَاصَرََمٌ ف الازض فلس علیکر جاح أن لصوأ ون لصّلو إن 
خف آن یفیک از کتروا 4 [النساء: ۰0۱۰۱ فجعل س چ الرخصة الاشتغال بالطاعت 
ألا ری إلى قول عمرٌ للنبيع صلی الله عليه: كيف نَصر وقد آمنا؟ فقال صلی الله 
ما مر ام رد 0 e‏ ۶ ر رو 
علیه: «صدقة تَصَدَّقٌ الله بها علیکم فاقبلوا صدَتّه ۲( والصدقة لا يكون سببها 
7 4 0 و ۳7 
ارتکاب معصية ولا دخول في محظور وانما یکون سيبه الطاعة. 
.و ¢ 2 ا ی مرک ۷ 01 ۳۹ 
وهذايَدّل على أن رخص الله رل وتخفیفه [نما وَقَعَ في المطيعين وفيمّن لم 
یرتکب مو فاا من كان عاصیا مقیمّا على ما بط الله عر قدنص 
رل آن ذلك لا يكون سببًا للإباحةٍ ولا للتخفيفي. 
(۱) أخرجه مسلم (1۸1) من حديث عمر بن الخطاب تن 


۳۸ 


0 اماه 5 و : ۰ 

واذا صح ذلك فالسکران عاصي لله في شُّرْبه وشکره وزوال الحكم عنه 
تخبويولا جر ر أن كرة سبيت اتف ارات کي ارات أز فنا 
طلاقٌ السكرانء والله أعلم. 

وقد قيل في إيقاع طلاق السکران وجه حر وهو أن یقال: إنَّ ما یراد به الطلاق 
من عدم الارادة على ضربین: 

SS 
في الظاهر.‎ 

فما كان مِن الضرب الذي یلم إحاطة فالطلاق فيه ساقط بكُلٌ وجوء وما 
كان من ذلك يُعْلَمُ في الظاهر ويجورٌ أن یک ون الأمرٌ في الباطن بخلافه فلا بُدَ ِن 
مَارة تَظْهَرُ يُعْلّمُ في الظاهر أنه لا إرادةً له» وأا إذا اذَّعَى ذلك بلا آمارة لم یل 
ذلك منه» وجَرّی الحکم عليه. 

ألاتَرّى أن رجلا من الصالحين لول بالطلاق وذَّكّر أن لا إرادة له لقع 
الطلاقٌ في الحكم وإن كان عندنا صادقًا؛ لأنَّهِ اذَّعَى ذلك بلا آمارة ظاهر تذل 
عليه ولو أنه قال: كنت نائما وظهَرَتْ ما لل ذلك منه وان أن يکود في 
الباطن منتبها؛ لا آمارة ذلك قد ظَهَرَ فقبل به ومن لم تَظْهّر منه أمارَد 27 

وإذا کان هذا صحيحًا فقد عم ليس کل من أظْهرَالشَكْرَ سکرائا» ولا 
ل من أظْهرَ زوا العقل بلشزب كان صاداء وني الأصل أن / الطلاق وا 
حتّى لا يبل قول من لَمَظآ بذلك وإن كان من وت الناس 


o 


۳ الإرادة و 


(۱) في الأصل: «سکران». 


۳۹ 


۱۱۳۲۳ 


(۸۱۲۲/ ب) 


(۱۲۳/ اق 


وأنقاهُم لله أن لا إرادة له؛ لأنَّ طلاقه قد ظَهَرَ وآمارةً ما ذکره لم تَظْهَرْء وإذا 
ول ذلك في ی الناس وأغلّوهم وأوْرَعِهم فكيف یل دَعْوّى فايِقٍ ين فُسَّاقٍ 
المسلمین قد ارْتَكَبَ محظورا وأَلْرّمَ نفسه بذلك حَدًا أنه لا راد له وأنّهِ كان زائل 
العقل في ذلك الوقت؟ بل سَبِيلُه أن یکون شا حالا من الذي لم يَرْتَكِبْ معصية 
ولم و ت ولاف 

فان قیل: أمارةٌ ما ذكره ظاهرةٌ کالنوم = قيل: لا یجوژ أن تک ون آمارة قبول 
قولِه والتخفيني عنه في طلاقه ارتکاب معصية بل یله بازتكايه المعصية أن 
راد تغليظًا وتشديدًا على ما كان یمه قبل معصیته إن أمكن ذلك ولا فأحسنْ 
أحواله أن یک وق مثلّهء فإذا كان المطيعٌ لا يبل وله فيما یل عنه الحكمَ كان 
العاصي بذلك أُوْلَى. 

ولا الوجهین محتولان"» وبأيّهما قيل ففيه إفسادٌ ما آّیبه المزني. 

وأا الفُضُولُ التي آتى بها على الشافعت فكثيرٌ منه مذهيّنا ومذهبّه فيه واحذه 
وَإِنّماقَدَّرَ نّا لانُجِيبُ بذلك فتَلْرّمُنا المناقضة» وذلك ظَنٌّ فایسك ونحن تُجيبُ 
عن ذلك فصلا فصلا. 

* فأمًا ما ذَكَرٌ من قوله عچل: لت روا الصسكزة وآنشر شكرئ حى تلو ما 
موود 4 [الساء: 4۳] = فهذه نز عندنا في تحریم الخمرٍ / زتأكيدةه و آن قرب 
ینتم من أداء الفرضيء وما أدّى إلى المنع من أداءِ الفرض فمحظورٌ؛ لأن الفرض 
لابن ین أدائه» وإذا كان ذلك في تحريوه لا في الرخصة في تأخير الصلوات ین أجل 
السّكْر لِعَدَم الإرادة فإنّما لحقه التخلیظ والتشدیذ ین أجل المعصبق فَمُعَ أن یب 
(۱) في الأصل: «کذبا ولا فسقا»» ثم حول إلى المثبت. 

(۲) في الاصل: «محتملین". 


۳۰ 


بذلك الوصفب ین أجل المعصية ین حیث کون في تأخيره عاصيّاء ولو كان وال 
ْله بين غير معصية ما كان في تأخير ذلك نما وكانت الرخصة ره لاف 
وم لوقه الط دید امن الصلا حنى يب حیث مهاب 
سای الله عنه من أجل روا عَقله بسبب وال موه مضه فکیف يجوز أن يكون 
ذلك دلي زوا حم الطلاق عنه رل ارين أجل عدم إرا ده 0 
ويقالله: : المنعٌ من الصلاة في حال السُكر حتى يَرْجِمٌ إليه عقلّه ین حيث 

یکونْ عاصيا لله عل في تأخيره ساخطًا عليه إن له قبل أدائه ضربٌ ين التغليظ 
في ذلك الفرض» ولو أَجِيرٌ له صلائه وإن كان زا العقل لكان ذلك ضرب ین 
التخفيف» والشافعيٌ رجا َه لاب أن لح تلیظ ین أجل سکره وإِنّما یی 
أن يَلْحَقَه التَرْفِيِهُ أو التخفیف ين أجل سکره فروال الطلاق عن السکران فيه 
ترفیث فلذلك لم يرل عنه الطلاق» وفي إجازة صلا سکرائ / ضربٌ ین ری 
فلم جز الاحتساب له به» وفي منوه ین الصلاة حتى يَرْجِمَّ إليه عقلّه ضربٌ ین 
التغليظء فجعِلَ ذلك عليه» وذلك بإزاء قوع" الطلاق على السكرانء وإزالة 
الطلاق عن السکران بإزاء إجازة صلاته سكراناء والله أعلم. 

* وأنًا قوله: ا له الكفرٌ عن الکو لاژتفاع الإرادق وفيه اسم ال وفِراق 
رذج واستتابةٌ فلمًا زال ذلك لارتفاع الإراة كان كذلك السكرانٌ لازتفاع الإرادةٍ 
عنهما - فالجوات: : إن ذلك غيرٌ لازم؛ لا العلةً في ارتفاع اف عن المكَرَو عليه 
رتفاغ إراديِه وأنَّه مطيمٌ لله عَرٌََّ والذي أكْرَمَه على ذلك عاصي لله ألا ری 


11 


إلى قوله: ##وَقَلْبَهمَظمَينَ يالإيمن € [النحل: + ۰ والمطیع يَلْحَقَه التخفيفٌ 


(۱) في الأصل: «ضرب». 
(۲) رسم الأصل: «وذلك بان اوقع». ويشبه أن يكون تصحيفا. 


۳۱ 


(۱۲۳/ ب) 


( NYS 


والترفیك فكيف يسه المكْرَهُ على الکفر وهو مطيع لله بالسكرانٍ وهو عاصي ته 
وهما مختلفان؟ والله أعلم. 

# وأمّا ما حکاه من اغتلال أصحابنا بأنَّ الكفرٌ قد یکون بالضمیر ولا یکون 
طلاق بالضمیس إلى آخر كلامه في هذا المعنی وجوابه عنه = فليس ذلك عِل 
تاج إلى الجواب عنه» وإنَّما زال حکم الکفر عندنا لاله مْطِيعٌ لله كارةٌ لا که 
عليه فلذلك زال الحکم عنه. 

* وكذلك ما ی به فيمن ره على البیع أو ار فأكْرَهَه على ذلك فایسق 
من فسات المسلمين = فذلك غيرٌ لازم وليس العلةٌ | في ذلك هکره فحسبٌ 
ولك المعنى في ذلك أله مظلومٌ فيماأكْ عليه» فلذلك لم تحن ألا درق أنه لز 
بت عليه حى فامَتمَ من أداء ال فأرة على بيع عقاره ليود الک الذي عليه 
فباع لكان ذلك جات لا من اکر ماعل ذلك وهو في امتناعه عاصي» 
فكان بيعُه جائرًا وان كان مُكْرَمًا إذا كان الذي أَكَرَمَّه على ذلك مطيعًاء وإذا كان 
الذي أكرهه عاصيًا وهو في امتناعه غيرٌ عاصي لم یج بيعّه» والعلةٌ ما ذکرناه لا 
رال الارادة وحدّه والله أعلم. 

# وا قولّه: اجتمع السکران والنائم والمُكُرَهُ والمُهْمَى عليه والمجنونُ في 
ارتفاع الا راد عنهم» فلم يكن لقولهم معنّى في طلاقٍ ولاغيره وان ام أحوالُهُم 
وأحكامُهُم» فكان السكران والنائم والمُكْرَهُ على ترك الصلاة غيرٌ فاسِدي العُقُولِء 
فلم یف عنهم إعادةٌ الصلوات وكان المجنون والمغمّی عليه والمبَرْسَمٌ فاسِدِي 
العقول» فسَقَطتْ عنهم إعادة لصلوا کل بو حکم یه فلا طلا على تن 
لاقل ین شک ونوم وجنونٍ واغماء ويام لارتفاع الإرادةٍ في حال طلاقهم - 
فالجواتٌ عن ذلك: إن ما أتَى به في هذا الفصل مج عليه ولو كان اجتماشهم في 


f 


زوال الارادةیُوجب اجتماعّهم في زوال الحکم في الوقت لوّجَبَ بذلك / اجتماعهم ۸۱۲ ب 
في زوال الاعادة في اني؛ ولا فإذا جارٌ ا في زوال الارادة في وقت روم 
الفرض لم تختلف أحكامُهم في روم الفرض ووجوب الاعادة فلا يَلْرّمُ بعضهم 
ويَلْرّمٌ البعض فتَخْتَلِففٌ أحكامُهم باختلاف معازيهم مع اشیوائهم في وقتٍ الفرض 
في عدم الارادة = جارٌ أيضًا أن يَجْتَمِعُوا في عدم الارادة وتختلف أحكامُهم في الوقتٍ 
فيلزمٌ في البعض ولا يلزم في البعض لاختلافی معانیهم» ولا يجب لاجتماعهم في 
عدم الارادة استواء أحكامهم في الوقتِ» كما لم يجب ذلك في باب الإعادق فإذا 
جار له أن َر في الإعادة بين النائم وبين المغلوب على عَفْلِِ بصِحَةِ العقلٍ وفساوه 
جاز أن مرق نحن بين السكرانٍ وبين النائم في الطلاقٍ أنَّ النائم غيرٌ عاصي فزال عنه 
الحکم لعَدَم ارادته فيما ليس بعاصي وهو معذورٌ فیه وأمّا السكرانٌ فعاصي لله غيرٌ 
DS‏ اوعدا ليك ول يكن رو وان أعله: 
* وأا ما ذگره المزي ین أنَّ لمّنی والكُوفِيَ والشافعي قد أجممُوا على 
أنَّ المئدَ تا فان امتح من التوبة یل وألّه إن اتیب سکرائا فقال: «لا 
أتوبٌ أنَّه کالمجنون یشاب في حال جنونه فیقول: «لا آنسوت» وأئه لا يتل 
حدى ی یا كالمجد ون لايل نع یگ نی جماهمعلی 
التسوية بين المجنون والسکران في أنَّ افتناعهما من التوبة لایکون / امتناعًا حتى ۸۱۷۵ 
يَمَْنعَا یمین على تس ويیته يينهما في أن لا يکونا مین حتی يلما مفیقین» ون 
القیاس عنده إلى آخر کلامه = فلس الأمرُ فیما ذکره كما حکاه لا تس تیب 
غیت السکران» فان تاب ولا ناه لگ املا لا جوعه وان ا ا لایفوث إن 
آقاع على امْتناعه» وإذا انا في الصحیح أن له ولم يدل ذلك على أله ليس 


(۱) رسم الأصل: «فقضا». 


۳۳ 


۱ (۸۱۲۵/ ب) 


رَد نعذلك السکرانْ وان لم له إذا ام فليس ذلك دلیل أنه لیس بت 
بل لو قله قال یل مدا مباح الم وتأخيرٌ ذلك ليس من جهة أنه ليس بِحُرْتَدٌ 
وإلّما ذلك تأي في أمره ليُوَدّيَ ذلك إلى (سلامه فيُسْتَغْتَى بذلك عن نله وحكمٌ 
الکفر جاري علیه. فلو مات لمات كافرّاء ولكان ماله لجماعة المسلمين لا یرت 
ره ولو رام إتيانَ امه في حال سکره لمتَختاه من ذلك؛ لاه کافر لا یمک ین 
مسلعقه وق ذلك إبطال ما ی به الموى. 

وأا المجنون إذا ات في حال جنوه فهو مسلمٌ لا یاب ولامَفتی في 
اش جاییه مجنونًا كما لا مَعْنَى في رده مجنوئاه فلا رده مر ولا یناه مت 
وهو في ذلك معذورٌ لزوال عَقَلِه ِن حیث لو مات لمات مؤمنًا. 

وأمّا السکران فعاصيء إذا ارْتَدَ في حال سکره فهو كافرٌ إن مات مات کافزاه 
وان كان ار قبل سکره ثم سَكِرَ كان تأخيرٌ آفره على ضرب ین الاحتیاط / كما 
فعل ذلك في صَحِح العقل» لا على معنى أنه ليس بِمُرْتَدٌ والله أعلم. 

* وأمّا قوله: ویقال لإخواينا القائلين بقول الشافعی في إثباتٍ طلاق السَّكْرانِ: 
قد اجتمعتم والمدییون والكوقيُون أن المركدٌ لبقتل حتى یک ون منه فعلان: 
أحدٌهما: قول الكفرء والآحَرٌ: امْتناعُه من التوبة» نع ْعَمْيّم أنَّ السكرانٌ إذا قال 
بالكفر كان كافرّاء وإذا قال بالامتناع لم يكن میاه وقال جماعة العلماء: إِلّه لا 
یک ون بقوله كافرًا كما ایکون بقوله ممتنعًا حتى يقول بِالكُّفْرِ میا كما یقول 
بالامتناع مُفِيقاء وأحَد قَوليْ في سکره بالآحَر شبيةٌ» فإذا امعم على أن أحَدَ 
وو سا لتك رولا یک ود لاع تق ذل علق قرله ا را 
معتی» وفي ذلك ابطال قوله في حال سکره مطلقًا = فالجواب: إن السکر ان إذا ارد 
كان کافراه وإذا امن احق بذلك القتلّ» كما أنَّ الصحيح إذا اند كان مت 


۳۹ 


ا 


ات سْتَحَقٌ القعل» غيرٌ أن من اسْتَحَقٌّ القتل قد د یور ذلك لأسباب تَعْضُء 
ل آله یر منت للقتل. لاله لا جلاف أنَّ 
الصحیح إذا اد ررض عليه لاسام انتح أله یل ومع ذلك فقد 
فام الدلیل أنه ُو حَرُ ڈ اء ولا خلاف تَعْلَمُه أنه لو قال : اأخلوني ساعة حتى اکر 
واطیشون حتی ترج نفسي ا يخر وهو مع ذلك مُسَْحِقٌ للقتل. ۰ فإذا 
جازوقوغ الأحير في الصحيح مع اشيخقاقه / للقتل فكيف لا یجوژ ذلك في A»‏ 
السكران؟ ولا کون فيانینا ین نها خر یلق بل ربعم 
فيه أن ذلك اه زب کی توق ذلك إفنساة هنا از ب الزن تاف واه و 
یرم من أجل ما أتّى به إزالة الطلاق عن السكرانء والله أعلم. 
* وان قوله: فقد سوم بين ذَّبحَةٍ السکران والمجنون فقُلْتُم: که یتمه 
ول ذلك ی ی < فما آتی به فخيرٌ لازم؛ ان مان 
عن ذبيحة السکران تغلیظٌ وتشدید وإذا كان المجنون المعذورٌ لحقّه التفلیظٌ في 
ذبیحته لِرّوال عقله كان السکران العاصي الذي ليس بمعذور أوْلَى بالتغلیظ وبفسادٍ 
ذبيحته؛ لأنّ الشافعي ول يم ين إلحاقٍ التغليظ من أجل معصيته وإنّما ام 
ين ته الرفاهة ين أجل معصيده في وال نله فما كان ين الأحكام التي ق 
فيها التغليظ للمعذورٍ فالسسكرانٌ العاصِي بذلك أوْلّى» وما كان ین الأحكام التي 
لح المعذور فيه التخفيفُ واليَّرِيةُ لم يكن السکر ان قياسّهء وإدخالٌ ما كان طريقه 
طريق التغليظ في المعذور فإذخاله في هذا الباب لا وجة له وإنّما ذلك إعناتٌ ممن 
أتى به ودّهابٌ عمّا فده / الشافعيٌ وا مه في إلزام م السكرانٍ الطلاق» والله أعلم. (۱۲۰/ ب 


* واا قوله : وسَوَيْنُم أيضًا بينهما في الَسامة فلم و السكرانَ حتى ی 
كما لايْحَلَّفُ المجنونُ حتى ی فكيف لم تُسَوٌُوا بينهما في طلاقهما؟ = فهذا 


fo 


(MNT 


أيضًا غيرٌ لازم؛ ان قبول يمينه في حالٍ سکره ضربٌ من ارف لاله یتح به 
مالا وني امتناینا مین قسول یمینه حنى ی ضربٌ من ان ونحن لا نای 
التغليظة في أمره إذ هو عاصي لله في زوالٍ عقله»وّما تَأبَى أن يَلْحَفَه ری 
وقبول د يمرنه ففيه رف هلف ین به مالا أو دما وی عن نفيه مالا 
أو قتلاء وأي هذه المعاني كان ففي قبوله رف 

على أن ین أصحابنا من یقول: إن تأخيرٌ يميه في القساءة استحبابٌ واحتياط 
لا على معنى أنَّه إن حَلّفَ لم يَسْتَحِقٌّ» كما قلنا في المرْتَدٌ وإذا قيل ذلك سمط 
کلام المزني له وصار الكلامٌ فيه كالكلام في المرْتَدٌ في تأخبره والله أعلم. 

* وأا قوله: وین قولكم: کل محر ومغلوب على عَفْلِه فلا یله طلاقٌ لا 
السكرانً ین خمر أو نبیذ؛ لأنّه عاصي عليه العقابُ» ولا يقاس مَن عليه العقَابُ 
مك له لفرت وتو لعن ولاك ان لو كاك هذ لق راشای رسای 
سكرائَيْنَ من خمر: آحذهما عاصي بشُزبها عليه عقابٌ فيجورٌ طلاقه» وَالآحَرُ 
مض على / صَبّها في حَلْقِه مُكْرَهًا له بذلك الثواب فيَسْ قط طلاقه = فالجوابُ 
عن ذلك: نما حكاء نيما الفصل فهو له وهو صحيمٌ» أن السكرانٌ عليه 
العقابٌء والمجنون له الثواب ولا يقاس مَن عليه العقات بمّن له الثوابٌُ في سَمَوط 
الفرائض ولا فيما يلْحَقَه ين الترفيه في الأحكام, وما ذكره أنّهيَْرَمنا من افتراق حكم 
ك 

لشافعی رهآ أن من صب في حَأْقه الخمر حتى سکر كرا لا یمه الطلاق؛ 
TT‏ 
واقِعٌ» ولا يَلْحَفَه التَرْفية في رَوال الطلاق عنه» وهذا ما لايُعْلَمُ قول الشافعی اخْتَلّفَ 
فیه ولا قال ني القديم ولا في الجدید أنَّ طلاق السکران الذي صب في حَلْقّه الخمرٌ 
ور کار قطان وإِلّما قال ذلك فیمن اختارّه» والله أعلم. 


۳۹۹ 


# وأمًّا قوله: ولو جاز الحکم المخْتَلِفُ في المعنی المؤْتَلِفٍ لاختلاف 
شيئين: أحذهما: ثواب. والاخر: عقابٌ» لجار أن يختلفت حکم رجلیْن نم 
احذهما صاحبه ظُلْما فانقلب دِماعُهما وزالت عُفُولُّهِما وجنا أو بُزسماء وأن 
یجب طلاق الذي عليه العقابُ ولا يّجِبَ طلاق الذي له الوا فيجورٌ طلاق 
بعض المجانین دون بعض والمبَرّسَمِينَ دون بعض» لاختلافٍ الأسبابء ولا 
یقول بهذا/ أحد تَعْلَمُه = فالجوابٌ عن ذلك: إن الحکم لا يَخْيَلِفُ من طريق 
المعاني مع اتّفاقٍ المعاني ولا یی مع اختلاف المعاني» ولكن يَتَّفِقٌ لاتفانی 
المعاني ويَخْتَلِفٌ لاختلاف المعاني» ألا تزی إلى قوله عَرَيَِلٌ: من اضطرَغر 
باغ وَلَاعَاءٍ فلکم مه 4 [البقرة: 17]» فحص بعص المضْطرينَ بالرخصة دون 
بعضٍ - والضرورةٌ في الجميع موجودةٌ - لاختلافٍ أسبابهماء وأن أحدهما خرّجٌ 
في طاعة الله وال رح فى محاربة اه فا الله الرخخضة ن آل الميتة لمن 
َرَج في طاعیه» ولم يبت الرخصة لمن رجف معصيته» والضرورة في الجميع 
موجودةٌ فكذلك السكرانٌ والنائم مجتمعان" في زوال العقل غيرٌ أن أحدّهما 
زال عقلّه بمعصية ارْتَكَبَّهاء فلم يَلْحَقَه التخفیف ولا التَرْفِيةٌ وال عقل الا خر من 
غير معصية ازْتَكَبّهاء فتَنيْتُ له الرخصةٌ فَاخْتَلّفَ حكمّهما مع استوائهما في زوال 
عقولهماء كما تلف حكم المضطرَّيْن مع استوائهما في الضرورق لاختلافهما 
في السبب الذي أدّى إلى الضرورة. 

وأمّا قولّه في المتناطِحَيْن فالجوابٌ في ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يُمَرّقَ بين الناطح الظالم وبين المنطوح المظلوم كما فرق بينهما 
الم 


(۱) في الأصل: (مجتمعین!. 


۳۷ 


۷ ب) 


)/۱۲۸( 


(۱۲۸/ ب) 


والوجه الشاني: أن الناطِحح والمنطوحٌ في ذلك واحدٌ في رل الحکم عنهما غتهماء وان 

ع فا للسكرائَيْنَ اللذَّيْن أحدُهما مُثاتٌ وَالآحَدُ عليه العقاث؛ لأنَّ/ أحدًا 
قىد ال إزالة عَقله بانقلاب وماغه» وأ ذلك ما عَرَص من حیث لم یفده 

كما أن أخدًا ل صد إلى تلف نفیسه وربّما كان منه الفعل المؤدّي إلى تلف نفسه 
ين حيثُ ل يكون قاصدًا لی وأا لش کر لت ین الشراب نام ره لضرب 
من اللَدّة فيه مع عِلْمِه بان زیل ذلك نصاز فاصنا يه فلذلك ات ی 

ا دوع أنه لومي صد إلى الضرب في الأرض لمعصية لم تبث له الرخصة في 
قَضر ولا فطر ولا أكل مَيْكَةٍ مَیتَةَ» ولو لم ية يقصد إلى السفر ون أجل المعصبة ولكنّه 
سافرٌ فعَرّض له في ب مره معصية لم رخص لا سغره لم یه ين أجل 
المعصيةء وكذلك الذي انقلب دماعُه أو جُنَّ ِن تَطْحَيه لم يقد يقصد إلى ذلك ولا 
راد ولو عم لالخ رشابم ذلك شک وليه ت 
فلذلك فرق بين القاصد وغیره وأمًا الذي الْقَلَبَ وماعه فغيرٌ قاصد في الأحوال 
كُنّهاء فلذلك لم یرنه الحکم. 

ألا د تَرَى أنَّ من مَذْمَينا أن المرأة لو اد قبل ادخ ول بها أو آزشعث رَضاعًا 
ی ی و هرا لأنّها صَدّت إلى الفسخ فبَطل عوض 
ابْضع» ولو لت نفس ها لم یل بذلك مهزهاء وقد ألمت البْضْمٌ على الزوج في 
الوجهین جميعًا ونّسَخَّتْ نكاحه غیر أنَّ السبب الذي به قَسَكَّت النکاح في أحرهما 
قَصَدتْ إلى فسخ النكاح / وإدخال الضررٍ على الزوج» فطل مهرّهاء والوجة الثاني 
لم جد إلى فخ النكاح ولا إدخال لس على الزوج؛ لام یلها في يها 
ني نها نی العاجل ومیل الزوج في ذلك» فلم تال 
ف القتل أنّها قَصَدَ قَصَدَتْ إلى الاضرار ر بالزوجء فصار ف قشم النکاج في ذلك تابعا غير 
مقصودء فلم بل بذلك مهرُهاء وصار القتل والموثٌ في ذلك واحدًا. 


۳۸ 


ونظيرٌ ذلك أن عَبْدَ الرجل لو قر بجناية خط | أو ند لا قصاص فيه لم يبل 
فول على سيه ولم باع في الجناية وإن ل آزش ذلك؛ لاه مهم أنه قَصَدَ إلى 
إدخال الضرر على السیده ولو أقر هل عَمْدَا يَحِبٌُ فيه القصاصٌ لكان قوله 
ني ذلك مقبولا ون أدَّى ذلك إلى تلف رَقبَّه على السيدء ولم تفه التّهْمَةُ في 
ذلك؛ لأنَّ ما يَلْحَقَه من الضرر في ذلك أكثر مما یلح السيد في تب تمه فصار 
مايَلْحَقٌ السيدٌ في ذلك تابعًا للنفس غيرٌ مقصودٍ. 

فكذلك ما أتَى به المزي واه فین الب وماع أو قرب بجا أو شيئًا مما 
بل عقله غير الخمرء فكل ذلك يَرُولُ عن صاحبه الطلاقٌ؛ لا لا مد ی 
في ذلك ولا ۶ هرت رن نش EE a‏ 
سائرٌ الملا فهو مقصودٌ إليه» فان كان ذلك غيرٌ معصبة لَحِقّ صاجبه ال وان 
كان / ذلك معصية لم یلق صاحبه ترفیه» لح التشدید والتخلیظ والله آعلم. 

* وأا قولّه حكايةٌ عَنَا أنه [لو”"] لم يَجْرِي عليه طلاق لا زته قضاءٌ صلاق 
كما لايكونٌ على المغلوب على له قضاءٌ صِلاة = فهذه عله فاسدةٌ لا نقول بها؛ 
ان الناشم والمجنونَ عند المزني يجتمعان في زوال الطلاق عنهماء ويختلفان في 
قضاء الصلاةٍ مع اجتماعهما في زوال العقلء فكذلك يجورٌ أن يجتمع السکران 
والمغل وب على عقله في زوال العقل» ویلزع السکران قضاءٌ الصلاة ولا يازم 
المغلوب على عقله والله أعلم. 

تود اشدلة الجواب عمّا آتی به المزن ره في (مسائله المنشورة» من 
الزياداتِ» وقد أجَبناه عن هذه المسألة في «كتاب الشسرح»؛ لاله قد تكَلّم فيها في 
«مختّصّره» الصغیر والكبير» ورتم أعَدْنا ذلك هاهنا لاد فيه زيادات. 
(۱) في الأصل: «ترفیها». (۲) زيادة مني. 


۳۹ 


(i /%» 


۰-( 


یب 


مسألة [الرجوع في شهادة الطلاق ثلاثا] ‏ ] 


قال الشافعي يدس تراد كيد تاهداد على رجا ل أنّهِ صلی امرآته نه 2 


3 

ےت 22 ات 

ل ص عع 
دخا r‏ حح الك بشها دتهم تم ر جی 2 ات زر و مهر مثلهاء ۷ نهم 


۳۹ 
<2 


ل 
قال المزني: فكان أقربٌ ما یشب أن يَحْتَجّ به الشافعيٌ أن يقول: لما أجمَعت 
العلماءٌ على إغرام 2 شاهدين هدا عليه أنه صلی امرأته قبل الدخول فَأئْفِدٌ شهادنهی 


ی 2 1 6 و و ١‏ 
وج ان علهم للزوج نصف المه والتصف | الآخر قل رجع / إلى الزو- 


7 
و 


یشهد تهما انما کان له منها المتعة لا غير والمهد ر المسَمّى قد مَلکته عليه و ولولا 


- E + 5 ار‎ 5 5 + 0-7 5 e 

أن الله عد رد إليه بالطلا ل الدخولٍ نصف مافرض ى لكان القیاس أن لا يرجع 
0 2 لم قر E‏ 

عليه بشىء؟ ن المهر NG‏ له متها إا از نمتعه فَاسْتوَى حكه 
اد وج فى المتعه بها قبل الدخول ویعد الد حول له فلا جَعَوا في غير المدخم ول ما 
مت فا 


على الشاهدین نصف المهر ورّدا عليه يشهادتهما نصف المهر کانا قد 
کاملا. فكذلك المدخول بها لَمّا لم یرجم إليه شيءٌ كان عليهما كمال ما تلع 5 


0 5 د > اي الس ير 8 ع و۶ 
وهو المهرٌ عند الشافعع فهذا قرب ما رأيتٌ للشافعي وآثبته عندی. 


ونظرت في معنى ما وصفت فوجدت الشافعی يقولٌ: إذا ارْتَدَّت المرأٌ قبا 
الدخول أَبْطَّلَت المه رَ ورزجم ! ا یالوج یداو 
المهرّ على ماه وصفناء فی بينها وبين الشاهدّين فيما نا عليه وحَرّماه ين 
امرأيّه: ولم يختلف قولّه : TT‏ 

قولِه: إِنّها قد بطلت عليه المعنى الذي أَبْطّلّه عليه الشاهدان في الطلاق ولم 
يجعل عليها شيئًا لِعِلَةِ لد حول لأنّها ألمت عليه متعةٌ بعد الدخولء فينبغي أن 
يكون كذلك الشاهدان إذا أتلفاها عليه بعد الدخول أن لا یکون عليهما عم فيما 


۳۳۰ 


آتلفاه / كما لم يكن علیها غُرْمٌ فيما مت عليه فإذا اسْتَوَى رد المهر على الزوج 
نها وبشهادةٍ الشاهِدَيْن قبل الدخول فاشعَوَى الحكمْ في ذلك فكذلك ينبغي 
أن یت الحکم في ذلك بعد الدخولء فلما لم يَخْتَلِف قوله في أن لا غعُرْمَ عليها 
وقد أتْلَمَتْ عليه بعد الدخول ما نت عليه الشاهدان بعد الدخول فكذلك يَلْرّمُه 
عندي في الشاهدَيّن بعد الدخول. 

وقد جَعَل الشافعيٌ على امرأتِه الكبيرة التي رضم زوجةً له صغيرةً نصف مهر 
الصغيرة yy‏ کما ل یَشهدان علیه 
بطلاقها د م یز جعان أنَّ عليهما مثل نصفب المهره فسوی بين الشيثين المثلَقیْن 
قبل الدخول وان كان آحذهما رضاعا( والآخرٌ شهادت فكذلك ينبغي أن وی 
بين الشيئين بعد الدخول» كما لا تَعْرّمُ المرتدةٌ وقدأتلمت عليه نفس ها بتحریهها 
عليه فكذلك يَلْرّمُ هذا في القياس أن لا يَغْرّمَ الشاهدان ما لا عليه بعد الدخولٍ 
شیاه كما كانت امرأنه المدخول بها لو رصت زوجة له صغيرةٌ فصارت أختَ 
نراه وقد قال :]إن اکان سواد ولم پترمها لرل شيا 
وأَغْرَمَها للتي لم يَدْحُل بها مثلّ نصفي مهر مثلهاء بت بذلك الفرقٌ بين إتلافٍ 
اما مدخول بها وبين من لم يدل بها. 

فَأَشْبَهُ الامرین على ما وَصَفْنا أن لا يَغْرَمَ الشاهدان فيما فا عليه مِن امرأيّه | 
المدخول بها شينًا كما لم تَغْرَم المرتدةٌ والمرضعةٌ المدخول بها شيئًا. 

فتَقَهّم ما وصفث. وانْظر فيه لديك وإيثار ال على هواك وتقلید مك 


توف إن شاء الله©). 


(۱) في الأصل: «رضاع». (۲) في الأصل: «مفسوخين». 
(۳) في الأصل: «للدخول». )٤(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۳۸۲۷). 


۳۳۱ 


(i ۳۰ 


(۱۳۰/ ب) 


( /۱۳۱( 


هیا را 

آن لیس طریق الکلام و المرتدو | لح نکاشها بر كينا والمرضعة ین 
الکلام في الشامدین إذا هدا عليه بالطلاق تم رَ جَعا عن الشهادة بسبیل؛ 57 
الشاهدین قد اعترفا ايها اترات ل تطلقها ول تقار يارا مطلوم قد جبل بنه 
وبين امرأته» والنکاخ قد انفسخ في الحقيقة في الرضاع وني الرّدَّةِ من حيث لا تناع 
في فسخه فوجه الكلام فيهما مختلف. 

ولذلك قال الشافعي في الشاهدَيّن في بعض المواض ضع أن عليهما مهز مثلها وان 
كان قبل الدخولء ولا يجو أن یقول ذلك في الرضاع ولا في ار ان ذلك فس 
قد وم في الحقيقة» والفسخ إذا وَقَمَ قبل الدخول لم يجز فيه كمال الب فإمًا أن 
يجب لها النصفف ويَبْطْلَ النصفء وا أن بطل الجمیع» وفي الشَّاهِدَيْنَ إذا ارفا 
نها امرأته لم یبط ین المهر شي لاله مدعي أنَّها امرأنه» فكيف يمه مُطالبتُها 
بنصفي المهر وهو مدع زَّوْجِيتَها؟ وإِنَّماجَعّل الله له النصف بوقوع الفسخ في 
النکاح» وهو يَذكر أله لم يَقَحْ فسخ. 

فإن قيل: فقد قال الشافعيٌ في بعض المواضع م: إن لها نص المهرء يرجم 
الخص ف إلى الزوج» فكيف الوجه في / ذلك؟ = قيل: قد قبل في تخريج ذلك 
غير وجه: 

أحدّها: أن تکون المرأةٌ مُدَّعِيةَ للطلاق ولَما قَبَصّت المهر فلا( يكونُ لها 
۳ ۶ 3 5 ۳ و 24 000 وو 
مطالبة الزوج إلا بالنصفي» ود م التصف للزوج لانها لا تدعیه» ویسشتط ذلك 
(۱) ظاهر الأصل: «ولا». 


۳۳ 


عن الشاهدّین فأمًا (ذا كانت قد قَبَّضَّت المه فان اذَّعَتَ الطلاق فاذا كان 
ازوج والشھوڈ تین على أنّها زوجت فقد روا أن لا رجوع عليها لأنّها زوج 

قد نوا عليها المهر كله جع على اش بجميع ما اقا عليه؛ فهذا وجة 
مما يقال في ذلك. 

وقد قيل: لت الشافعيّ واه أجاب بأنَّ على الشاهدَيْن جميعٌ المهر إذا كانت 
المرأة والزو ج يُنْكِران الطلاق. فأمًا إذا اذّعَت الطلاق فنصفٌ المهرء سواءٌ كان 
ذلك بعد قيض المهر أو قبله. 

وهذا لا ية بع في المرتد ولا اراي لان ذلك نكا قد اس في الحقيقة 
یل جميع المهر في الردقه ول الصف في الرضاع؛ لأن الفح في الرَدةٍ مِن 
تبلهاه وفي الرضاع من قبل غيرهاء فهو والطلاق بمنزلة. 

وأمًا ٍذا كان ذلك بعد الد حول فلم يَخْتَلِف قول الشافعی أن ليس له الرجوخ علیها 
شيء إذا كان لفسخ من قیهاء ولم تزف قوله في الشهادةإذا كانت بعد الدخول 
أن له الرجو على الشاهديْن بجميع يع المهرء على جلاف ما ذهب إليه المزني. 

ووجه ذلك: أن / الزوج نما تَرَوجَها على أن" استقرارٌ المهر بأوّلٍ وطی» وما 
بعد ذلك تَبَّعٌ للاوّل» فلذلك لم يَرْجِعْ علیها بشيء إذا فسَخت. ولولا ذلك لكان 
عليه في کل وطي في التكاح الفایسد مهرٌ جدیل"" وقد قال الب صلى الله عليه: 
«أيُما امرأة نَكَحَتْ بغير إذْنِ وَلِيّها فنکاشها باطلٌء فان مها فلها المهرٌ بما اسْتَحَلٌ 
من فرجها» ولم یر بين من وطی مرةً وبين من اسْتَمْتَمَ مها زماناء وجَعَل عليه 


(۲) في الأصل: «مهرا جديدا». 
(۳) سبق تخريجه في مسألة حلف أن لا ي يشتري فاشترى شراء فاسدا. 


۳۳۳ 


(۳۱ ب) 


(i TY) 


مهرًا واحذا وان فسخ نکاخهماء وإذا كان ذلك في النكاح الفاسد فالصحيحٌ بذلك 
ا فیکون استقرارٌ مها المهرّ متعلقًا" بالوطي الأول شم يكون ما بعده 
سا ل ا dg‏ 
لها عليه مهر۳ ولم یجز أن تال لم سقط ال في هذا الوقتٍ عن الزوج سقط 
عن الأجنبی؛ تاج دقل رکف هذا لوطع له دا 
الغرامة الأوّلِء ولم یتدم للأجنبئ غرامة یک ون وط تبعًا له» فلَزِمَه م من أجل ذلك 
مهو جدیل* ولم يازم الروج و التجاح الي ولا الفاسد وإذا صح ذلك 
فكذلك إا فت النکاع بعد استقرار ال و تون السو 
تَبِعَا"'لِمَامَضَى ذ فون أجل ذلك لم جب عليها ال إذا فخت النكاع؛ لل 
قد تقد ِن الاستمتاع بها ما يكون هذا تبعًا"“ له» فلذلك لم يكن عليها ال إذا 
/ فسخت النكاح بعد الدخولء وأمًا الشاهدان فقد وا بينهما فرقةً في الحكم 
وحَرّماها عليه فكانا كمّن أتلف عليه سلعةء فلّزمّهما البَدَلُء وهو مهدٌ المثل. 
ألا ترَى أن أمّ الول لا تُباعٌ ولا تُمْترَى ولا يْتَصَرَّفُ فيها بوجو أكثرٌ من استمتاع 
السید بهاء ولو تلا أجنبىٌ لكان عليه فيها القيمة» فكذلك الحرةٌ وان لم يكن 
لزوجها إلا الاستمتاعٌ بها فإذا لت ذلك عليه كان على من نف ذلك عليه 
وم ذلك الرجل بت ۰ ري الجارية فيَطأها نم یَجد افا دما فلا يكون 
عليه لذلك الوطئ عِوَض؛ ان ذلك بع من الذي وَزَّنَه ومَلّكَه البانع» ولو 
وَطِنَّها غيرٌ المشتري بشّبْهَةٍ أو عْصِبّت على نفسها لكان عليه المهرٌ. 


(۱) في الأصل: «متعلق». (۲) في الأصل: ١مهرا».‏ 
(۳) في الأصل: «داخل». (4) في الأصل: «مهرا جديدا». 
(0) في الأصل: ااتبع1. (5) في الأصل: «تبع“. 


۳۳ 


وانّما رَجَع الزوج علیها إذا قَسحّت النكاح قبل الدخول؛ له لم يَخْصٌل له 
ا ای ی ی ات یت 
الذي ألمت علیه. 

وإذا كان ذلك من قبّله» ولم يبلغ ما َصه وقد آزمها مؤنةٌ في التقالها وقضدها 
با( 

فما إذا دحل بها فقد كَمُلَ ما بينهماء واشتقرٌ ملکها على البَدَلِ ما تلف البضع 

عليهاء فلا تراجُعَ بينهما فيما كان من فسخ بعد ذلك من قیله أو ین قِبَلها. 

ونظيرٌ ذلك أن رجلا لو جَتى / على آخر فقطع يدَيْه لوَجَبّت عليه الدية» فلو 
مات المجني عليه من الجناية لم داد عله تيلا والتور ابه على دب واحدو 
ولو جاء آخر فقتلّه لم يَجُز أن یقول قائل :فصر به على دية واحدةٍ كما ار به 
إذا مات في الجناية ای بل يكن على القاتل دی وعلى قاطِع اليدَيْن ديةٌ؛ ان 
الأول إِنّما سقط عنه الديةٌ إذا مات من جنایته لاله قد تدم له ما يُوحِبُ أن تكونّ 
الأطراف تَبَعًا للنفس» ولم يَتَقَدَّم للثاني ذلك. 

فر ل و 
جمبع نك دی ا للنفس» ولو قَطَمَ يديه تم جاء خر 


فطع رجلیه نّم عاد الأول فته لكان ديه النفس على الاو وعلی قاطع الرّجْلَيّن 
دی أخرَّى. 
ونظیر ذلك أنه لو جتّی على يديه فلت ثم قطعَهما لا كان عليه دی واحدت 


LS‏ ا 


(۱) في الأصل: «فاقتصر» ثم حول إلى المثبت. 


۳۳۵ 


(۷ ب) 


(i ۸۱۳۳ 


وكذلك لو رَمّی صيدًا في الاحرام فتكسّرٌ لوَجَبَ عليه الجزاء کاملا» فلو عاد 
إليه له لما كان الا جزاء واحدّاء ولو جاء َر فيل لكان على الثاني جزاءٌ 
واحد) وعلى الأول جزاء. 

وإذا جاز ذلك في هذه الموان او 
بعده تیا له ولا یک ون عل اقيم بعد لاز ندل :لا يدل ذلك علی شقو 
ال عن الغير إذا / اک 
بینهما من الاستمتاع والبَدَلِ یکون ما بعده تبعًا له لا يُرَادُ في لد من أجل إذا 
عو ولا ققش او مسو لا يذل الله على ا ا سم 
عنه البَدَلْ؟ 

ولو جَعَل قصله بل ما أتى به تخريجٌ المسائل على مَذْمَّبِه والقصد إلى 
الفرق في الموضع الذي یَجب الفرقٌ لاختلافب المعاني وإلى الجمع فيما یوب 
الجمع لاان المعاني لکان اليه ا وعلیه ارقت ین ار 
بعضّها ببعض» واشکال ما كان ین الفروع واضحًاء ان كثيرًا مما يَأتِي به في 
المَرْقٍ والجَمْع لايجورٌ أن یکون مثله رنه می عليه من مذهبه وین 
مذهب الو رار لا وله. 


© © © 


(۱) في الأصل: «واحدا». 
(۲) في الأصل: «سببا». 
(۳) في الأصل: «فلا یکون» ثم ضرب على: «فلا». 


۳۳۹ 


مسألة [الرجل يشتري أمة فيولدها ثم تستحق] ( 
قال المزني رال ك الله ية یقول بخلافی قول أبي حنيفة في الأمَةٍ 
2 يَشْتَرِيها الرجل فيُوَلدُها ثم 0 أن عليه عَفْرَها وقيمة له منهاء ويَرْجع على 


عن هار وی ی أن المي من البضع فاته اانه وش هد 
بالطعام له 


ا 


قال الشافعي: يذل على هذا القول إذا كان الطعامٌ هل يُوجَدُ؟ فإذا قيل: لاء 
قيل: فإذا وَطِىَ الأمد هل تَوجَذ؟ فاذا قيل: نعم» قيل: هذا فرق ما بینهما. 

نم رجع الشافعيٌ إلى ما قال أبو حنيفة وجعل الوطی إتلافا / لايَرْجِمٌ به 
وجعل الولد ليس بإتلاف فيرجع بقيمتِه بقیمیه يوم سَقَط على مَن غَرَّه لا كما قال 
اوه أن متهيو م الحُكم لايو م سقط . 

قال المزني: والقياس عندي وبالله التوفيق إذا لم يَجْعَلاها له أمَّ ولد وقد وَلَدَت 
منه ورد ها علی المالك كان كذلك ولدها بمنزلتها یرد إلى الماك ولو جاز 
أف یون امن حيث طن الواط أنه ته خر لکانت بذلك له َم وليء فلما كانت 
الجهالاث رد إلى لته إلا ني زي الحدود بالشبهات» وکان حکم سبد سید الامَة 
فيما ولت أذ رها بمتزليها فلا حور "إلا أ مها كما لا حول ال٤‏ إل 
لها لا ما كان مِن سيد في اميه فیکون ولدها خر مثله ويُْتَُها بموته فإذا ارتفع 
وط السب لته وإخباله إيّاها بطل عنقها بالموت» كذلك بل عن ولیما في 


لد 


الحیاة؛ ان الواطئ غير السّمِدٍ 0 


(۱) انظر «اختلاف العراقیین» من کتاب الم (۷/ ۸۸ ط بولاق). 
(۲) في الأصل: «تجعل». 


۳۳۷ 


(۱۳۳/ ب) 


) /۱۳۶۵( 


ولا خلافَ أن رجلا لو ابتاع مد ورّوّجَها من عبیه فولدث وصانفا هم 
واشتَخرَجَهم وعلّت بذلك آئمائهم تم انشجقت الامَهٌ على بائیها و خرجث حُدَةٌ 
أن جمیع هؤلاء الْصغاء أحرارٌ یم لیکو ریق على ما افکری ین ی 
یم ولایزجم م مهم على غيره إلا بالشمن الذي دقح فكذلك من وط 
بجهالة برها مه مسجت إِنَّها أمَةٌ لمنتَحقّهاه وأولاها عبيدٌ مثلهاء / كما 
كانت المستحقة لخر ها أولاذها راو © لحر ها: 

وهذا عندي في القياس مُعْتَدِلٌ لمن نَظَرٌ واسْتَقْصَى ولم یو به الهوی. 

فال آبو 4سحاق: و حك المزني هذه المسألةَ في موضع آخَرٌ ین «مسائله» نحو و 
ما حكى هاهنا نح حکی عن الشافعی أنَّ الغاصب إن كان هو الذي أَوْلَدَها أخدّها 
وما نقصّها ومهرٌ مثلها وجمیع وَلَّدِها وقیمة من كان منهم میاه وعليه الحدٌ إن لم 

قال المزني: يقال للشافعي: قد جعلت ضَمانَ المشتري فاسدا في مان الأمَةٍ 
وما نقصّها كالغاصب» وجعلت قيمة ولذها منه یر اعا يوم سَقَطُوا أحياء 
وجعلت قیمتهم أكثرٌ ما کانوا قيمةً على الغاصب. وسَوّيْتَ بينهما في ضَمانٍ الول 
أ الضمانین: قیمتهم يوم سعَطوا و ا غ قیمتّهم حيق را ا جعلت 
آجتّهاعلی المشتري مضمونةً كما جَعَلْتَها على الغاصب إذ هما فیهما سواءٌ 
مُستّویان"" في الضمان» ولم يَخَْلَا عندك لا في قيمة الأولادٍ حين سَقَطُوا أحیا 


(۱) في الأصل: «أحرار». 

(۲) حرف تحضيض مختص بالجمل الفعلية الخبرية. انظر «مغني اللبیب» لابن هشام (ص: ۱۱ 
ط دار اللباب). 

(۳) في الأصل: «مستویین». 


۳۳۸ 


و و ی ی 
قيمة الجنین» وقد يجتمحٌ الغاصب والمشتري عندك في قيمة الول[ذسَّط ی 

ال 

والقیاش عندي أنَّهم عبيدٌ» وهو قول علئ, وذلك أنَّهم لا/ يَخْلُون ین أن ۸۱۳0 ب 
وا أحسرارًاء فان كاوا كذلك فلا قيمة في أحرارٍ بای أو یکوشوا بیدا 
نمایکهم اح بهم فكيف يكونون أحرارًاوقبمثهم فِيَُعبيد؟ وكيف يكونون 
عبيدًا ولیس لمالكهم أخذُهم» أو كيف يُجْيرٌ ماهم على إخراج مله إلى 
الحَرّيّةِ من غير رضاه. 

وقد یل قول ۶ عقر في قیمتهم أن کون ذلك ينه على استصلاح لان لا يرت 
ولد شرف ولم بقصد فى شرائه الم وو الها[ ما عل لف فیک ون تأویل 
نول عر ي قیمزهم على اصلاج وما یجب لاهل الاسلام علبي اخوانهم» قلا 
يكونُ قول عُمَرَ وعلیع مختلیْن. 

والقياسٌ وبالله التوفيق في ولد مَوْلَى الأمةٍ أنّهم لا يَخْلُونَ ین أن یکووا أحرارًا 
أو عبيدّاء فإن کائوا أحرارًا فلا معنى للقيمة في خر إذا كان حَيّا اي معتى للقيمة؟ 
أو يكونُوا عبيدًاء فك العبد ره لايَخْرُحُ عن ملکه لا عن طيب نفيسه ورضًا 
بخ قيمته. 

ويْشبه أن یک ون ذلك مِن عَمَرٌ بن الخطاب في قيمتهم عن استطابة أنفيهم 
و د ا در ور 
عن علي بن آبي طالب ویر ألتَدْعَنْهُ: َلدعَنه: روا الجهالات إلى السنَ((» فليس جهالةٌ 


(۱) الأثر مشهور عن عمر بن الخطاب رت أخر جه البيهقي في «السنن الكبير» (رقم: ۱۵۹۳۷) 
من طريق الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا أسباط بن محمد حدثنا آشعث» عن الشعبي» = 


۳۳۹ 


و ا Fe‏ 
رجلا نو اشتَری عبذًا وأمَة ١‏ على آنهما عبدان فَرَّوَّجَهِما يَطْلبُ 
ا 


۶7 مت كوا عكار ا نت و 2 عاهماه ع و و گهده قاذ وی" 


0 


۷ 
۰ 


ا البائ م كان ی الأمة قا ل الییم؛ آل ر یکو أولادُهما كلهم 


أحرارًا کا ولا نمي الجهالة الس فهم؟ قكذلك إذا كانت أمَتِي قاشتراها 


رجا من غيرِءٍ ی فَأَوْنَتها أو لادا فهم مماليك ولا يعر جهله ال في أولاد أمَتي. 


ا 


وهذا عندي قياس مي و مُعْتَدِلُ على ما عليه إجماعٌ المسلهین مر ن آن و 
المملوكة ممنوك وإن كان رجه حرا وأنَ ولد الحَرَة خر وان كان رَّوْجُها عيناء 

4 -8 3 هم‎ 2 E بو‎ ٤ 
لذي وصفنا لا تَغيرٌ سه الأو لاد آنهم كأمّهى‎ jf وأن الجهالة في اد الوجهين‎ 


كذلك لا تم الجهالةٌ في آولاد الامة هم مك سید آمهم. 


چ چ چ 


0 
اح امك 


= قال: أت عم بن الخطاب کیت بامرآة تزوجت في عدتهاء فأخذ مهرها فجعله في بيت المال 
وقرق بينهم. وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما. قال: فقال علي يتوة: ليس هكذاء ولكن هذه 
الجهالة من الناس. ولككن يفرق بينهماء ثم تستكمل بقية العدة من الأولء ثم تستقبل عدة أخرى. 
وجعل لها علي تيت المهر بما استحل من فرجهاء قال: قحمد اقه عمر وأثنى عليه ثم قال: «يا 
أيها الناس. ردوا الجهالات إلى الستة». 


(۱) رسم الاصل: «فاوا». 


۳:۰ 


قال آبو إسحاق: 
مسلب الجواب جج 

إن ما قاله يمَدَامَه: إن الشافعي سَوّی بين الغاصب وبين المشتري من الغاصب 
في ضمان مائَقَص في أنديهما = فهو كما قال؛ لأنّهما مُجْتوعان بأنّها مضمونة 
عليهماء المشتري لَزِمّه الضمان بمعتّی هو معذورٌ فيه؛ لأنّه لاعِلْمَ له بانها 
مغصوبةٌ؛ ولذلك زال عنه الخد ووّجَبَ عليه الم وق نسب وَلَدِهه وعتقَ 
وله منهاء والغاصبٌ مضمون عليه بغصبه وتَدیه مأثومٌ في ذلك زاني في وطیه» 
عليه فيه الخد ولا مهر عليه إلا أن یک ون اخْتصَبَهاء ولايَلْحَقُ / تسب ولد إن 
كان منهاء ولا يَعْتِقّواء ومع اختلاف حُكْوِهما في ذلك هما سواءٌ في أن الجارية 
مضمونة عليهما؛ لاد الضمانٌ قد يَلرَمُ مدي وبغير تعَدّي فأمًا الحَدٌ فلا یجوژ 
یر بلا تَعَدّيء وكذلك شقوط المهر ونفی النسبء فلذلك اختلف حكمُهماء 
لأنَّ أحدّهما مُتَعَدَّي زاني» والآحَرَ غير مُتَعَدّي ولا زاي وأمّا الضمان فهما فيه 
واحدّء فلذلك اسْنَوَيًا في ضمان ما نقصت في أيديهما. 

ألاتَرَى أنَّ المشتري لها من مَولاها شراءً فاسدًا إذا أقامّت في يَدِهِ ونقصّث 
ووَطِئّها أو أخْبَلّها یکون عليه ما نَقَصَء ومهرٌ مثلها ني الوطی» ويلحق نسب ولده 
منهاه ویکون ولده مناخ( یمه غرامة قيمة الولد لها لالماوطتها علی أن 
ايع صحيحٌ ووَلَدُه منها خر والمشتري من الغاصب وهو لا يعلم أنه غاصبٌ 
والمشتري من المالك شراء فاسسَدا حکمهما واحدٌ في ضمان ما نقضت» کما آن 
حكمّهما واحدٌ في مان قيمتها لو للقت فأمًا مان قیمةالولد فالغاصب زاي 
لایلحَقْ نسبُ ولدها به» ولذا لم يَلْحَقَه لنسبٍ فلا معنی للعتقٍ عليه لاه لا شبهة 


(۱) في الأصل: «حر؟. 


۳٤۱ 


(۱۳۰/ ب) 


0/۱۳۹۱ 


لت ذلك قبت الست وي الا ترش أن المالك إفا و ده اده وان و ره 
تالا آغرمه أكثرٌ ما كان قیمته من يوم ولد إلى أن مات؛ لاله على مك مولا 
خارجٌ عن یه بيّدِ غاصبة, فلذلك رشنا الضمانْ آکتر ما كان قيمنّه؛ لاه لو وَجَدَهُ 
أكثرَ ما كان / قیمته لاخذه. فكذلك تمه قیمته في ذلك الوقت. وأمًا المشتري م 
الغاصب فلو وَجَدَ مالكها الول" حَيًا لم يأحذه؛ لاد الولد حل را ولذلك» 
افْنَصِرٌ على قیمته یوم وُلِدَّ لان ما بعده مِن النّماء والزیادة ما كان وهو حن 
واعتباژ الزيادة في حال الحَریّة لا وجه له لأنّه حار عن ملکه فلذلك اختلفا. 


* وامّا قوله: إذا وی بینهما في النقصان وفي غرامة القيمة فينبغي أن يُسَوٌيَ بين 
اجنتهما = فهو كما قال» حکمّه في أجنتهما واحذ في باب الغرامة وسقوط الخرامة 
وان اختلف مقادیرهما. 

ألا تَرَى أن المشتري شرى فاسدًا في غرامة الجنین مثلها ما زته ضمان 
ا وا تند ماو دك ا أَسْمَطَتٌ سِقَطًا میا بلا جناية آدمخ لمَا كان 
على أحد منهم شي 6 لان الجنين لم نت يبت له أحكامٌ الدنياء وان جَتی على أَمَةٍ 
NET‏ كنا ميا فعليهم كُلّهُم الضمان. 


وص 


أا الغاصب فإن كان هو الجاني فيَعْرَمُ عشْرٌ قيمة أَمَة. 


ىم 


وأنّا المشتري من الغاصب ومن المالِكِ شراءً فاسدًا فإنّه يَغْرَمُ عَرَّة إذا كان هو 
1 1 3 ع 2 
الجان يكون لمالكها منه عشر قيمة أَمَّه والباقي موروث عن الجنين» لأن آباه 


(۱) في الأصل: «والولد»» ثم ضرب على الواو. 

(۲) في الأصل: «فلذلك» ثم حول إلى المثبت. 

(۳) في الأصل: «لو آنها»» ثم حول إلى: «أنها لو. 
(6) في الاصل: «شيئا». 


۳ 


لایرشه لاه قاتل» فقد اشتَرّوافي الغرامة وان اختلفت المقاديرٌ لاختلافٍ حال 
ركان اناج E‏ مان عار شا شر قيمة أم 
ليها فحسبٌُ» وعلى الجاني على ولد المشتري ين الغاصب »له ره 
ین و را لسري رال رل مره كر 
لمنٌ الم عن عُشْرٍ قيمة أمّهفلاشيء کید ع ذلك؛ لا يثبت للجنین ین 
أحكام الدنيا إلا ما نی جنايته» فما فضل بعد ذلك فهو له بلا جناية» ولا 
غرامنة في ذلك» ویکون منزلثّه منزلة العبد إذا ی فلا یکر له شيء نوی منه 
جنايته غيرٌ رقبته فاذا صرف ذلك في جنايته فما زاد على ذلك فهَدن فکذلك آمر 
الجنین» والمشتري شراء فاسدا [ذا جَنَى علیها فأشقّطت فعلی الجاني عر عبد 
و ید من ذلك َر قيمة أمّه» والباقي لاب إذا لم يكن له وارث غیزه. 
وان سقط الولدٌ ی بلا جناية أحَلٍ ومات فعلی الغاصب قیمته أكثرٌ ما كان ین 
بوم ود إلى أن مات وعلی المشتري قیمه يوم ود لاه ولد تالا على سَيِّدٍ 
خارجٌا() عن ملک فلا اعتبا لما بعده. 

* وأا قولّه: إنَّ القياس أن یکوئوا عبيدًا = فلا مَذْحَلّ للقیاس مع الاتفاتی ولا 
ارح في المشستري شراء فاسدًا نمه بين هل العلم وه خر ولا یکون عبذ 
لسَيّدِها؛ لأنّه وطتها على أَنَّها مِلْكّه فوّجَبَ أن يُخْلَقُوا أحرارّاء ولو كان العلمُ 
والجهلٌ في ذلك واحدًا”" لكان نسب ولیها لالح به وإذا لم يجز ذلك وكان 


(۱) في الأصل: «خارج». 
(۲) كذا في الأصلء ويظهر على اللام أثر محو كأنه يراد تحويله إلى: «بما». 
(۳) في الأصل: «واحد». 


۳:۳ 


(13/ ب 


(Î ۸۱۳۷( 


۱ (۸۱۳۷/ ب) 


العمدٌ مخالقًا”" للجهل / في ُبُوتِ السب کانا أيضًا مختلقَيْن في وقوع الحُرَيُة؛ 
اه وَطِتّها على تا که ولم يقصد إلى الزن في نس فكذلك لم يقصد 
إلى الحرام فيَرِقٌ ولده» وإنّما وَطِىَ على أن ولدّها وله وأنَّ ولده منها خُر فما 
جری الام على ذلك كيدا لأمر النسب ولأمر الحرية إذا وَطِنّها فأخبَلّها وان لم 


يُصادف المِلْكَ كما قیل في الشرّی الفاسد» ومعناه ومعنی المشتري من الغاصب 


واحدّ إذا لم یعلم أنه غاصبّ. فولذهما خر وان لم يَصِحّ لهما المك؛ لأنّهما على 
ذلك دَخلا ووَطِئًا وأخبّلاء كما ثبت النسبٌ وان لم يصادف الوِلّكَ. 

* وتا قوله: لا يَخْلُو من أن یکوئوا أحرارًا فلا قيمةً في مخ أو یکوئوا مماليك 
فمالِكُهم أحَقٌ بهم = فلا معنى لهذا القول؛ لأنّهم إِنّما صاژوا أحرارًا بأن وا 
على مواليهم» وكان الملكْ يُوجِبُ أن يكون ولدّها رقيقًا”" له فلَمًا عَتَقُو ابالتغریر 
الذي وَقَمَ على مولاهم وجب على م من أتلفهم قیمتهم فالشافع لم يوجب في 
حر قبمةه اش أوجب في عبد لب قم ولا فرق بين تلهم بلقت وين له 
بوقوع الحريق كما یه يُعْتِقٌ الشريك نصییه ون عبد فيَحْتِقٌ نصیب شریکه یکه وبحب علی 
المعتق یمه وهو حر لاهم نلوا على مواليهم فوجب على المثلفب القيمة لا 
أن ذلك قیمة حر فكذلك هؤلاء ِا على مولاهم بوطيه بشبهة فا فوجب 
قيمئهم على من أنْلَمّهم.ء ألائرّى أنَّ الولد لو كان / من الغاصب لوجب رَدُهم 
كما رَدَدْناها إذا وَجَدْناهاء فحيث كانُوا مماليك غيرٌ مُتْلَفِين أَحَذَّهم مولاهم 
وحيث وجَدّهم ملين غرم من تلهم قيمتهم. 

* قال أبو إسحاق: وآگا قوله: فكيف يكونوا أحرارًا وقبمتهم قیمع - 
فغلط منه» لا يجورٌ أن یکون في الح قر قیمة عبده و لما قي عل في العبد ذ نله 


(۱) في الأصل: «مخالف». (۲) في الأصل: «رقيق». 


۳:۶ 


ویّما كان یلزمُنا ما ذکره لو قلنا: 1 هم أحرارٌء وان أتلفهم ملف فعلیه قيمة عبدٍ» 
فكان يَلْرَّمُنا ما ذکره فأما إذا قلنا لمم ع ل اشير ار ءاقلا نا على 
مولاهم بوقوع الحرية وَجَبَ عليهم غرامة قيمة ما وا لاه كان مملوگافألت 
ی شروو إن خر ای a‏ كبا شرف EDE‏ 
فكذلك ما ذکرنا؛ لاله في جميع الأحوال خروجٌ من العبودية إلى الحرية وإتلافٌ 
على اه فالقيمة واجبةٌ في جميع الأحوال. 

* وأمًا قولّه: فكيف بجر مالکه على إخراجه من مه بغير رضًا = فإنَّما فیل 
ذلا لان الشسريعة وج آن تلت عليه ملکه» کما آوجبت الشريعة أن بل علیه 
ملکه إذا أعْدَىّ * شريكه نصيبه بغير رضاه ويَغْرَمَ له القيمة فكذلك الشريعة بت 
هاهنا تلف مِلْكِه وخروجه إلى الحرية» وما أَوْجَبّت الشريعة لم يُحْتّج فيه إلى رضاه» 
لا رى أن الشفيع یم[ بالشقص ول ملك المشتري إليه بغير رضاه؛ 
لأن الشريعة آزجبّت ذلك. فانتقال الیل / بلا سبب لا يجو رٌ لا برضاه فا 
مع الأسباب الموجبة للنقل من نلاس" بحتاج فيه إلى نقل ال أو شفع 
وا ل عون و و صن 

* وأمًا قوله: إِنَّ بالغرور لاتزال الست E‏ بل بدلیل 
شا الا ات دلج او ات سکم نة بالغرور» 
كما أثبت آبو إبراهيم اه السب بالغرورء فأثبت بذلك السْتهةً حیث جَعَلّها 
فراشا آلحق النسب به» ولا نره في ذلك إلى أنه بالغرور آزال لته بل نیب في 
ذلك إلى أنه أثبت ستَةء فكذلك نحن في حرية الولدٍ کهو في إثباتِ النسبء وقد 
(۲) ني الأصل: «الإفلاس»» ثم حولها إلى: "إفلاس». 


Lo 


(Î /۱۳۸) 


(o /۱۳۸( 


أجمعنا على أنه لو لم يكن غروژ لما ثبت النسبٌ ولا وقعت الحرية ولم تكن 
فِراشًا له» فکیف آجاز لنفیه أن جَعَلّها فراشا بالغرور ولم يُجَوّز للشافعی رنه 
أن يجعلّه خر بالغرور؟ والله أعلم. 

* وأمًا قوله لع لو بالغرور لصارت أَنّه آم ولي بالغسرور - قيل له: 
الفرقٌ بين حریته وبين أَمّه مث الفرقٍ بين لو النسب وبين حریته عندك فإذا 
تم کم لال حول ار نج ام 
رد َه إيقاع الحرية؛ لأنَّ هَیْن جميعًا حقٌّ للولد یت بالشبهة» ولم يُتَخَطَى ذلك 
إلى غير الولد» تأكيدًا لاأمر الأنساب ولامر حرية الولد. 

فان قیل: فما الفرقٌ بين حريته بالشبهة وبين / حرية أَمّه؟ قيل: ان حکتهما 
مُختلف؛ لا للم 3 بت عليه ر َع اما ی خر فلم ټجري عليه ری 
ناه بالشبهة و اقول كلق راء وأمًا الوك على الم فثابتٌ» لاتزول 
دی و و و ا د 

يَشْكَرِي وَلَدَّه فيصيرٌ بشرائه خرّاه ويش شري مه بعد ولاعته فلا تصیر أمّ ولي تأكيدًا 
۳ الولد ولإثباتٍ حريته. 

* وأنًا قوه: إنَّحكم الولو حكم أ = فغلظٌ؛ لأنّ حكم الولد حکمهاني 
النكاح له رقي مه اه فأمًا بل امین فالولدُ حر وهي مملوكةٌ أحكائها 
أحكامٌ المماليكء من بموزه فإذا جاز أن يون لول شرا الم مملوكة 
في المِلْكِ الصحيح جاز أيضًا أن يَعْيِقّ الولد إذا وَطِتَّها بشبهة بشبهة فتكون الم مملوكة 
ام ولاتصبر أَم ولد له؛ لأنَوَطْنّ لها لم يُصادف المِلّكَء وبالشبهة لاتُالُ 
الأملاك وَبَلْحَنٌ النسب بالشبهةء ولو کانا سواء لكان في المشتري شراءً فاسدًا 


م ۳ 0 2 مدرد 1 
۳ مك مها إلى المشتري فتصير ام ولد له كما يَعْتَقُ الولدٌ» وهذا لا يجوز. 


۳۶۹ 


وا وله : ولو جاز أن به یت الولدٌ بالغرور لجاز في م مستري عبد وأْمَةٍ إذا 
E‏ ی الس ولدهما وعَلّمَه امن وکرجا 
2 خرن أن یکون وللهما مملو گا لأنه على ذلك وَطِتها - فغيرٌ لازم؛ لاد النسبَ 
والحرية لغلیتهما وقوتهما / لح الشبهة فيهما بالصحيح» تغليظًا لأمر الأنساب» 
SS‏ 

آلایرّی أن زوجَها لو تا فحرم کت عليه إلا بعد زوج فوطتها رجل بشبهة ما 
حل لها الرجوع إلى الزوج الأول وما ثول ذلك في الانساب وني وقوع التحريم 
الحرة لیا اما نیاق لش بالصحي E‏ 
إلى الکمال وإلى ال لفضيلة وكذلك في التحریم يقل إلى القَرابَة وتبُوتِ الحرمة» 
وكذلك ثبوت النسبء ولا يجوز أن يكون قياس ذلك أن يمى النسب بالشبهة 
كما أَلْحِقٌّ بالشبهة؛ لاه ليس في معناه لنوت النسب قل مين نقص إلى كمال 
فلت الكبال: كما آن النقلّ من الکفر إلى الاسلام تقل خن كنال فتقل 
بالشبهة كما نم بالصحيح. 

ولو جاز ما ذكره رمآ لجاز أن يقال: إذا جَعَلّم بوتت النصفي يَعْيْقٌ نصفٌ 
نسريكه لزم على ذلك أن ر لصف وان انكل بر النصن الآخر فإذا كان 
ذلك غيرٌ جائز لان الل ین رق إلى حرية تفل إلى فضل وكمال فلب والرق 
نق فلا يُكَلَّثُ الناقصُ على الكامل» فكذلك لا يَلْرّمُ ما ذكره. 

* وأا قوله: إنَّ الطعاع إذاتَلِفَ لم يُوجَد والجارية إذا وت موجودةٌ - فغيرٌ 
لازم؛ لن التَلَفَ على ضربين: 

آحدهما: أن تصیر العینْ معدومة فتکون / متفه 


(۱) في الاصل: «مملوك». 


۳:۷ 


1/۱۳۹ 


(۱۳۹/ ب) 


(Î /۱۵۰( 


والثاني: أن يُعْدَم المقصودٌ ین العين فِيَصِيرَ مُبْلَمًا. 

ألا ترَى أن من قتل رجلا فعَيْئه باقية» ومع ذلك فهو مت تلف معازيه» وعليه 
ديشه» وكذلك لو قطع يده لوجب عليه ديه ولو ضرب يده فلت لوجب عليه 
دیشه وان كان العينٌ باقية؛ لأنَّ معناه معدومٌ» فلا ينفع بقاءُ العين» فكذلك لو قَلَمَ 
عيئّه لكان عليه الدیث ولو جَنَى عليه حتى ذهب ضوؤٌها لكَمُلٌ ديه فد ذلك 
على أن لا فرق بين عَدَم العينٍ وبين عدم معانيه بأن يُسَمَّى ذلك ماه فکذلك 
الطعامٌ إذا تب ينه يكونٌ مَُْمَاهٍ لا عيته هو المقصوف فما دام موجودًا لم 
يَففّد في معناه شيا و اما العبدٌ فمعناه تَصَرِّفْه فیه» فإذا تلف ذلك عليه كان هل 
وكذلك المرأةٌإذا طُلَقّت أو فيس نکاشها فعینها باقيةٌ والمعنى الذي يقصده 
الزوج منها هلف فتصیر بذلك متفه يُحْكُمْ على مَن فسخ ذلك بمهرهاء وإذا 
كان ذلك صحيحًا جاز أن يُسَكَّى الوط تفا وان كان عینها باقية؛ لاه قد حصل 
له لذ هو المقصك مثهاء ولا یمک آن ترد فصار ذلك تفا 

ولم یموق الشافعيٌ ماه بين المهر وبين قيمة الولد في الرجوع من أجل 
ساذکزه الم زن ين أن لوطی تلف فلم يدجم يده والولٌ فلم يلف فأغرع القيمة 
فرَجَحَ به» بل تلف الول أَبيَنُ وأؤْضَحٌ يِن تلف الوطی وان كان العینان باقیین» فلم 
مرق الشافعيٌ بینهما لأنَّ أحدّهما تلف والا خر ليس بتلفی» وإنَّما رق بینهما في 
الرجوع لأن الزوج لما / وَطِىَ حصل له بوطیه لذةٌ عوضه ماغَرِمَ فكأنّه حصل 
له شي غرم قیمتّه» فلم يجز له الرجوعٌ بماغَرِمَ وقد حصل له عوضه» ومع ذلك 
فإنَه شيءٌ حَصّل له باختياره وشهوته» غيرٌ مجبور عليه ولا مغلوب عليه؛ وأما 
أمُ الولدٍ فلم تلد باختياره ولا بشسهوته ولا ذلك الیه» فإذا كان الولدُ حُلِقٌ بغير 


۳:۸ 


اختیاره وحکُمّت الشريعة باه خر فلا نع للاب في ذلك ولا اختیازه وذلك مر 
إلى الله تعالی» غيرٌ منسوب إلى الأب أنه فَعَلّه فلذلك جاز له الرجوخ. 

وقد قيل في الفرقٍ بينهما أيضًا: إن السّيّدَ َكَل على أن عليه العو في الوطئ» 
وهو الثم فلما اسْتَرْجَمَ اللمن لَمّا اسْتّحِقّت الجارية وَجَبَ رَد بل ما دما 
ازجع الثم كما أنه یرد ما اد من الكل لأنَّ ذلك واجبٌ إذا اشترجَع الشمنٌ» 
فإن ود والا فووضه وأمّا الولدُ فلم يحل على أنَّ عليه فيه العوض ولاله 
نمنٌ وإِنّما َمل على أن وله يُخْلَقُ حرا بلا بَدَلِء فلذلك جاز له الرجوع؛ ؛ ان 
الولد إذا لق خر لم يَحْصّل للأب بجذاء ذلك شي۶"» وإنَّما مه الله حرا بلا 
وسو ی وی 0 الوق لأنها غرامة آرمته من أجل 
غرور وفع م لم تَذخل على غرامته» ولم يَحْصّل له بجذائه د شيء» والوطئ فلَدَّةٌ قد 
حَصَلت له فلذلك لم يرجع. 

على أنَّ للشافعیع ق ول ار في المهر أنه یرجم به» وقد ذكرنا ذلك ووجهه 
واعتلاف القولین في موضعه. 

*#وأمّاقوله : كما لم تصِيرٌ هي مول فكذلك له یمق الولدٌ = / قیل له: لو 
كان لاش صحيحًا لتق الول ولا تصير هي أ لد وكما ذكرنا آله لو اشير َو 
ر ترق ادلو ی عي ولصاوت م وليه بالوطي الال 
فاذا جاز افتراقهما في هذه المواضع جاز افتراقهما في الوطی بالشبهة والله أعلم. 

¢ ¢ ¢ 


(۱) في الأصل: «حر؟. 
(۲) في الأصل: «شيئا». 


۳:۹ 


(۱6۰ ب) 


(Î ۸۱۶۱( 


مسألة [معنى الغاية بسرالی» ] ( 


قال المزني: أمًا مایب بعش الناس في صداقهم وتأخير خقوقهم مثل قوله: 
«أصْدَمّها كذا وكذاديناراء منها كذا وكذا نقدّاء ومنها كذا وكذا إلى عشر سنين)» 
وكما یب له: «عليه كذا وکذا دينارًا مجلها إلى عشر سنين» = فليس هذا وجةما 
أراد الکاتت؛ لأنَّ «إلى» غايةٌ» كقوله: «إلى الليل» والإلى شهر رمضانًَ»» فاللیل خارحٌ 
ين التأخير» وكذلك شهرٌ رمضان خارجٌ من التأخير» فلو كان «إلى عشر سنين» غاية 
كما وَصَفْنا لخرجّت العشرٌ سنین كما خرج اللیل وشهرٌ رمضان من التأخير. 

ووجه ما وَضَفنا ما آراد لاقت آن یکتت: «ومنها عشرء اتانيه قو و1 علیه 
عشر سنین» وکذلك: «أخَرّه عشرّ سنین»» فتکون العشرةٌ هي الأجلء فاذا 
تشع انعر اقلا کز آعار فوذا ویر عم 

ومما يُشِْهُ ذلك ما اَلَف فيه قول الشافعيٌ وغیر»» قال الشافعی: إذا قال: «له 
عندي ما بين الدینار إلى عشرة دنانیر» رَّعَمّ الشافعيٌ أنَّ له ثمانية دنانیی أخْرَج 
الدينارٌ الاوّل وأخرّجَ العاشِر وأعطاه ما بينهماء كقوله: اله ما بين هذا الجدار إلى 
هذا الجدار» فأعطاه ما بينهما وأخرّجَ الجدارَيْن من الاقرار. 

وهذا/ ليس بشبه له؛ لأنّه لو أخرّجَ دیناژا من رل والعشرةً اشتحال وجود 
شيء بعد إخراج دينار من عشرة وإخراج عشرة؛ ولم يَسْتحيل''' إخراج الجدارٍ 
الأول والجدار الثاني عن العَرْصَةٍ فيكونٌ الاقراژ على العَرْصّةَء ولو كان الاقراژني 
عشرة دنانيرٌ کالاقرار في العَرْصَةٍ وَحُدَها دون الجدارَین لوجد بين الواحد والعشرة 
بين معقولٌء فلَمًا بل وجودٌ ذلك واشتحال تَبَتَ أن ین دينار إلى عشرة» حلاف 
)١(‏ كذافي الأصلء ثم حول إلى: «ولم يستحل». 


۳۵۰ 


«ين هذا الحائط إلى هذا الحائط»» وأنَّ مَخْرّجَ کلام الناس: «مِن دينارٍ إلى عشرة» 
نابات العشرة عندي. ۱ 

وقد قال بعضهم: یمه تسعق آرآیت رجلا قال لرجل: هاش لي وبا من 
دینار إلى دینازین» آکنت ترح الدینا لول والدینا الثاني كما آخرج أصحابٌ 
الشافعی الدينارٌ الاو والعاشر؟ فاي شي و بقی إذا نزع الدینازالأرّل من الدینار 
الشاني من الدینارین؟ آرآیت رجلا قال لرجل: «کُل ما بين فرص إلى فُرْصَيْن» أو 
«انت في جل من أن تَتَصَدَّقّ ین الدراهم التي معك من درهم إلى درهمَين» أمَا 
كان له معنّی معقول؟ فإذا كان له معبّى معقول - وهو درهمین - رح من أن 
یکون معتّی ما قال: همین دينار إلى عشرة أنه يَخْرْح الأول والعاشرٌ. 

تَمَهمُوه کذلك تجدوه إن شاء الله. 

چ ¢ چ 


قال آبو اسحاق: 


0-7 چ 


2 ۳ ات 5 0 
إن ما ذکره المزني / رنه مما يَكتَيُه الناش في كتبهم فصحیح معقول وان كان (۸۱۸۱ ب) 


ما ی به رصح منه؛ لاد کلام الناس في مخاطباتهم ونيهم الما یم على ما 
یم في مقاصیهم فقد نكوي الألفاظً في ذلك وتختلف مقاصذهم فيخملا 
في ذلك على مقاصدهم لا على المطُلَقٍ من ألفاظهم. 

ألا تَرَى أنَّ الله عَيَبَنَ قد أطلق ألفاظًا في أشياء مُخْتَلِمَةِ المعاني من الالفال 


فعْقَلَ في بعض ذلك أنَّ مرا5ه في التحدید أن لا با علیه» ومّن نقص من ذلك كان 


(۱) كذافي الأصلء ثم زيد الفاء ليصير: «فالجواب». 


۱۴۳۲۱ 


(i /۱۲( 


مخسناه وفي بعض المواضع مُرادذه أن لا ینقص من ذلك شیاه ومن زا على ذلك 
كان مُحْيسًاء وفي بعض المواضع لا يجوز ملظ لتحدید لا بزيادة ولا 
نقصانء واللفظ في الجميع واحدء والمعنى مختلفٌ على حسب ماعُقِلَ من مُراده 
عجر فكذلك خطاث الق مین الما يُحْمَلُ على ما يُعْفَلُ في مقاصدهم. فَرُبّما 
وق التحديدٌ وقصده أن لا ياد على ما حَدَّ ورُيّما كان قصده أن لا ین ورُبّما 
كان قصده أن لا يراد ولا يُنْقَصَء وقد حصلت الفائدة في الجميع في التحدید وان 
اخلفت المماني فرط الفائدة في النحديد أن بقع التحدية في يلع تکوة 
الزيادةٌ عليه والنقصان منه واحدًا"» وفي ذلك سقوط الفائدة في التحدید» وذلك 
غير جائز» وما عدا ذلك من الوجوه التي ذكرنا / فقد حصلت الفائدةٌ في کل وجو 
من ذلك وان كانت الفوائد مختَلفة. 

وإذا كان ذلك كذلك فالواجبٌ أن يُحْمَلَ کلام الناس على مقاصدهم. فإذا 
خرج کلاشهم مَخْرّجَ التأخير إلى عدو لم یم ذلك العددٌإلَّا بما له كان ذلك 
العدة داخلا فيما وقع التأخيرٌ فيه» فإذا قال: «إلى عشر سنين» فإنّما حرج الكلامُ 
المذکوژ في الكتاب للتأخير» وإنّما صح العاشرٌ ر بما قبله؛ لأنَّ التاسع لو لم يكن 
[لم یکن ] له عاش سر فکان جمییع الم ذکور و اعلا و اتأخير لاه ین جنی» 
وإِنّسا تسل في المحل ماج عن المذكورء فا اللي فليس يسن جنس النهار 
ولا صح اسه ین أجل هه بل هواس ام بنفيه لا يکود مع وجود نها 
فهر ده لا ین جنسه فإذا وقع التأخيرٌ ين التهار ول الد دهشم لم 
ی رد" بذلك دخول ضدّه وإِنّما دک ضده لخر وجه عما جع له الکلامٌ قبل » فأمًا 


(۱) في الأصل: «واحد». (۲) زيادة مني. 
(۳) في الاصل: «لم يراد»» ثم حول إلى المثبت. 


of 


الأعدادٌ فجنسٌ واحدٌ بعضّه مق ین بعض لا يصح اسمّه لا بوجوو" ما قبل 
فلذلك دَحَل في المذكور. 

وكذلك کي عن جماعة آهل اللَمَةٍ أنّهم قالوا: لح إذا كان ین جنس 
المحدود فهو داخل فیه» وإذا كان من غير جنيسه فهو غيرٌ داخل فيه» مثل قوله: 
نَأ امإ سل © [البقرة ۷۰ فالليلُ لیس من جنس النهارء فلذلك لم 
يدخل في الفرض» / ومع ذلك فلو عمل اللي الذي جل عدا لانَصَلَ الإمساك (۱۸۲/ ب) 
ولم يبق للاباخة وقت. فعقل بذلك أنه لم يرد دخول الليل مع النهار. 

# وأا قوله: لو كان «إلى عشر سنین» غايةٌ كما وَصَفْنا لخر جّت العشر سنينَ 
كما رح اليل = فغلط منه؛ لا العشرةً تما صارّت عشرةٌ باجتماع الأعداد» وقد 
حرا ماح الماشر لآ فوجب آن كرد الم له اي لا مر 


عشرًا إلا بما انُضَعَّ إليه ین الاعداد قبله» ولم يَصِر اللیل ليلا لِمَا سب سبقه من النهار. 
وماذکره آبو إبراهيم مه من اللفظ أَوْضَحٌ وإن كان ما حگاه عن غيره لا 


ی و اله عندي ما بيسن ديار إلى 

عشرة) أنَّ له ثمانيةء وأنّه خر ح الدينارٌ الأول و أخْرّجٌ العاشرٌ = فان الشافعیع فعل 
ذلك من وجهين: 

احذهما: آنّه لكا ال دخول الدینارین رال خروجهماء وان التق ی 
لک بين ما كان بين جنیسه وبين ما لم يكن من جنيسه لا فآ اللغق فأمًا 
العامة فلا معرفة لأكثرها بذلك = صار ذلك سكاء فلم یمه الشافعي إلا اليقينَ 
وطَرَحَ السَّكّءكما قال: إذا قال: «علی کذا وکذا دينارًا» فلا اختلاف بين آهل 


(۱) في الأصل: «بوجوده». 


or 


(i /۱۳( 


العلم باللّمَةِ امه وج في «گذا دیناژا» أحَدَ عشر دینان وفي «کذا وکذا» 
ضفثه(» فلم لت الشافعيٌ إلى ما عند أهل اللّمَةِ في ذلك» / ولم یرنه إلا 
الق الما لا معرفة لها بذلك فکذلك قر «ما بین ديار إلى عشرة» 
يَحْتَمِلُ دول الأول والعاشر ویَخَمل خروجهما فلم ره الشافعيٌ ور 
ما بينهما لأنّهِ یقین. 

والوجه الثاني: أن الشافعی أسقط لان ها لاه اربع ذلك لأنّه 
لا تک أنَّ الوت إذا وُْصِفَ أله بين الشوبین عَلِمَ أنه لم برد به لین في الصّفاَة 
والقّة وأنّه آراد ما بينهماء وكذلك قولهم: «ما بين المسجدین» لا یراد بذلك 
المسجدین واا یراد ما بینهماه وكذلك إذاأَرِيدَ لون" بين لون 4 [إزالة] 
الطَرَقَيْن وإثباثٌ ما بينهماء كذلك يُوحِبُ قولّه: «ما بين دينار إلى عشرة) إسقاطً 
الطرقین وایجات مابینهناه و تما فعل الشافمغ لاف وعمله علی ما توجبه ال 
لأنّه لم يَظْهَّر له ین کلام المقِرٌ مقصدٌ“ يَعْلّمُ به دخول الأول أو العاشر كما 
عي ین كلام الموّكّل: «اشتر٩)‏ لي من دينار إلى دينارَيْن» أنه أرادَ به الاستصلاح 
والقصان ستل لو اشتری له فیعض الذیتار لكان ی تمل عن 
مقصده وأما الإقرارٌ فلم يَصِحّ له من مقصده ما ین به مرادّه في الأول والعاشرء 
فحَمَلّه على ما أوْجَبَه لفظه عند أهل العلم بالغ واه أعلم. 

وقد قيل في ذلك تأویل آحَرُ وهو قوله: إن «ما بين يوب دخول ما بعد الأول 
المذكور؛ لأن لفظه لم يُوجب دخول الأول وإنّما تخل في لفظه ما بعد الأول 


(۱) انظر «مغني اللبیب» لابن هشام (ص: 4 ۲۵). (۲) في الأصل: «لونا. 
(۳) في الأصل: «مما له" وکأنه تصحیف. (4) فى الأصل: «مقصدا». ثم ضرب على الالف. 
(۵) في الأصل: «اشتري» ثم ضرب على الياء. 


Tot 


کے دوش 


فإذا قال: «إلى عشرة» احتمل / أن یکون العا* شم عطمًا على ما خر وهو الاول (۱۸۳/ ب) 


واحتمل أن یک ون عطفّا على ما بعد الأول فلَمًا احتمل وجهین» وقولّه: «إلى» 
ليس باعترافی» وتا هو حَدّ فيما وقع الاعتراف به بكلام تدم والکلام الذي 
EO‏ اتناك را فير لنوت 
دخول ما بعدّه فلم یت في العاشر لفظ بوب أن يكو إقراراء وإنّما ثبت لفظ 
الإقرار في الثمانية» فرمه وسقّط ما عداه لا أن يكونٌ ین قوله دلیل على ما أراده. 
وأما من ألرَمه التسعة؛ فهو آشبه مما اختارّه المزني وأقربُ؛ لألّه حَمَلَ الإقرارٌ 
N ۱ ag‏ 
لین » وَالبَئِنُ لیس باسم للأولء لاله لا ی بت الا بان ده شسي* ويتأخرَ عنه 
ني فیکون يمار لالم يكن ذلك اسم الأول البَيْنَ”" أشقّطه وأَلرَمّه ما بعده 
وأمّا قوله: "إلى العشرة» فهو عطفٌ على ما ری وهو التاسعٌ فرع 
فا ت ب مما قصده الشافعييٌ واه وما ذهب إليه الشافعيٌ حرط في 
إسقاط الک وإلزام اليقين» فاا ما ذهب إليه المزني فبعيدٌ؛ الاك مع 
الیقین» لأنَّ اليقين لامد رین الك وإلّما سبیل السك إذا اختلط باليقين ولم 
يمير أن لایلرَمْ لا اليقينٌ أو يَسْقَطُ الجمیع یرد إلى قائله ذ فأمًا (دحال السك مع 
اليقین وإلزام جمیع ذلك فغلط حارج عن الأصول. 
* وأمًا اغتلاله في أنه ألرَمَه المشر لاه (ذاآنخرج الأول والعاشر لم يَبّقَ بینهما 
فلو كان الأمرٌ كما قال لكان هذا إقرارًا مستحیلا ساقطاء لاله لم یت 


م 


/ شيء = 
الأول بإقرار» وما لم یثبت باقراره فساقط فان كان سقوطه يوجب سقوط ما بعده 


(۱) الکلمة مشتبهة في الأصل. 


oo 


233 


(۱6۶/ ب) 


فليس هذا بإقرارء فينبغي أن يط الجميعٌ» فأمًا إلزامٌ الجمیع بلفظ لا یوچب 
الإقرارٌ بالجميع فلا وجة له. 

ان 8 2۶ 1 ۰ 4 

وذگر المزن في أوّل هذه المسألةٍ أن ما یکتَب في الکتب «إلى عشر سنین» فغلط 
ان الْحَدَّ حارج عن المحدوب ثم قَصَّدَ إلى مسألة الشافعی: «ما بين دینارٍ إلى 
عشرة فلوم العاشر في موضع لم يَتَقَدّم منه إقرارٌ”" يُوحِبُ لفظه ذلك وأنكر أن 
يكون ذلك داخلا في التأخير وقد مه لفظ یُوجبٍ التأخيرٌ» فلو فَرّقَ بين المسألتين 
لكان قد وف لِمَا قال الشافعيٌ وغیزه في المسألة الأولى في التأخير إلى عشر سنين 
أنَ نِسبَة العاشر داخل في التأخیر لان الكلام تما تقد في التأخیر فحَده داخل فيه» 
وأمًا قولّه: «ما بين دينار إلى عشرة» فإنّما أَلْرّمَ نفسه ما بينهماء وهما خارجان مِن 
الإقرار» ة فكيف يجوز للمزن وحن أن یمه العاشر فيما لم يتقدم فيه لفظ یرم 
ُمَ نکر على غيره أن یمه التأخيرٌ فيما نع فيه لظ يُْزِمُه؟ وهذا ین الإعنات. 

* وما قوله: كما یقول: «اشعر”” لی ثوبًا من دينار إلى دينارَيْن» = فليس هذا 
من باب الاقرار بسبیل؛ لأنَّ التحديدَ في الاشیاء معقولٌء وإِنَّما يُحْمَلُ ذلك على ما 
مدع من الخطاب وعلى / حسب المقصد في ذلك. 

5 فمنها: ما يقع التحدید لأن لا ین نم منه فإذا زاد صاحبّه كان مُخستا. 

ومنها: ما يقع التحديدٌ بأن لا یراد عليه» وإذا نقص صاحِبه كان مُحْسِنا. 

ومنها: مايقع التحديدٌ في الزيادةٍ والتقصان» فلا يجورٌ الزيادة فيها ولا 

و 

التقصان منها. 


(۱) في الأصل: 9إقرارا»» ثم ضرب على الألف. 
(۲) في الاصل: «اشتري»» ثم ضرب على الياء. 


۳۹ 


واللفظ في جمیع ذلك واحدء ولکن يُجْرَى ذلك على ما قُصِدَ الخطابٍ له. 

فإذا كان ذلك في آجل عم التحدية نما وقع في الأجَل لينم ين المطالبة 
قیله وان لا ی ع ا بعد وان كذ من عليه الف قبل وت كان 
مُحْيناء وان صبر صاحبٌ الحقٌّ بعد مَحلّه كان میاه فاللفظ في التأخير واحك 
ومقصِدُهما مختلف فص صاحب الحل أن یمه ين الزيادة ومد الذي 
عليه الى أن لا وال 

ألا رى أن التحديد قد وَقَمَ في الزكاة الواجبة في الما وإنّما وَقَمَ لان لا يُوَخْرَ 
عن الوقتء فان عَجَلَ كان مخت 

وكذلك إذا قال له: «اشتَري") لي شيء سَمّاه ین دينارٍ إلى دينارَيْنَ» فإنّما وقع 
التحديدٌ لمعه له من الزيادة» فان اشْتَرَى بِأقَلّ مما حُدَّ له كان مُحْسِنَاء وان اشْتَرَى 
بالزيادة كان مُحَالِفًا ولا یرم ذلك الآمِرَ. 

ولو كان مره ببيع سلعةٍ له ود له ين الدينار إلى الدينار: ین لكان مقصده أن لا 
یفص ین الدينار شیاه فلو باع بنقصانٍ لكان مُحالِمًا وكان به مردودّاء ولو باع 
بالزيادة على الدینارین لكان مُحْسِنًا. 

ولا يجورٌ قياس ذلك في الإقرار إذا قال: «أردثُ / به أكَلَّ من دينار» وان كان 
اللفظٌ واحدًا؛ لأنَّ الممُصِدَيْن مختلفان"» فالتحديدٌ في الاقرار ما یلمع ین 
النقصانء والتحديدٌ في الشَّرَى میم لأن لا يزيد في من على ما حَدّ. 


وهذايَدُلٌ على أن هذه أمورٌ معقولة معروفة المقاصد فَيُحْمَلُ خطاب الناس 


(۱) هكذا في الأصل بإثبات الياء» ثم ضرب عليه. 
(۲) في الأصل: «مختلفين». 


۳۷ 


) ۸۱ ( 


(۱۵/ ب) 


فیها على مقاصدهم. فتخلف الأحكامُ فيها لاختلاف المعاني والمقاصد وان 
اللفظٌ واحد ومن آراد حَمْلَ ذلك على مایُوجبّه اللفظٌ عنده على وجه واحد 
وجد قوله مخالقًا للکتاب والسنة ولمخاطبات الناس؛ لأن الله عم قد خد أشياء 
جاراك م ره ای ی 
زاة لتق واللفظ ني الجميم واحل والمراةٌ مت ت لاختلافي المعاني 
والمقاصدء فكذلك ألفاظٌ الآدَهيين تَحْمَلُ على مقا صدهم فيما : تغرّف مقاصِدهم 
فيه وما لم ترف مقاصِدُهم فيه لوا على الغالب من مخاطباتهم؛ فإن لم يكن 
لهم في ذلك غالب اسْتُحْولٌ منه مایق وأشقَط ما عداه إذا لم يكن عليه دليلٌ» فان 
عطاك ل عر شراییه فلا سيل ل سقاله» ولا یجوز آن لیف نينا 
ولا مراده ولا يَخْلُو ذلك من دليل يله لِيُحْمَلَ على دلیله» وأمّا کلام الگدیبین 
فوط فما وجد عليه دلبل أشنتو[ :وماك تركة عليه ايل اا 
ولهذا أسقَط الشافعيٌ وله اثنين من العدد في قوله: «له ما بين دینار / إلى 
عشرة»؛ أله لم بخ له دليله: وكذلك أشقطَ الوعاة إذا قال: له عندي تعر في 
چراب» أو «دنانیز في کیسس»؛ لاله لم يضح لهدليل نالسرا داخل في اور 
ولاق خلذاك كرت فيكم ا عن اراو لا اد ی كلا يلاها يدل 
على مراده» وان ذلك داخلٌ في إقراره» مه حيتئلٍ. 

* فأنًا ما ذگره المزن وال الشافعی من جهة المقایسة = فالمقايسَة إنَماتََم 
في خطاب الله تعالی» فأمّا ما في ألفاظ الا دمیّین فألفاظّهم وما یوج کلامهم فلا 
مَذحل للقب اس في ذلك وإِنّمايَلرَمُهِم ین ذلك ما يُوجِبّه لفظهم» وما رح عن 
اللفظ فغيرٌ لازم وان كان معناه معنی ملظ به» وإِنّما تخل المعاني في تخصیص 
مالظ به اماي تحط الى إلى غیره فذلك عنده غير جائز» وین أجل 


۳0۸ 


ذلك خالف مالكًا ره في حمل الأیمان على الأسباب؛ لا من حَمَلّها على 
الأسباب تَخَطَى المسَمّى إلى غیرهه وذلك غيرٌ جائز عنده» وفي خطاب الشريعة 
ریما دی المعنى إلى تخصیص ال وربّما أدّى إلى لح إلى غيره» والكلامٌ 
في ذلك مذكورٌ في «کتاب الشرح» في موضعه. 

فإذا كان هذا أصل الشافعي رةه الذي لانعلم أنَّ المزني خالفه فيه فين 
أين یمه المقايسَة مِن جهة المعاني؟ وصح أنَّ هذه ألفاظ رُبّما ات تفقت المعاني 
فیهاورژبما اتَلَقَتْء فسبیل جمييها أن لا یی اللفظ إلى غيره ونظر فیما 
دنل ني لفظه فحول على عزف الناس / في مخاطباتهم وفي كلايهم؛ فما أَوْجَبَ 
الاختلاف اف وما لت المعاني فيها جُمع بين أحكايهاء وما خرج عن 
لفط لم یرم لا بدليل من قائل» أو اعتران أنه أ أراده» فأمَّا إلزامٌ ذلك من جهة 
تفای المعاني بلا دليل ین قائله فغيرٌ لازم» وا بو إبراهيم هلر على المعاني» 
ترك ما ار ل از 
وقد ذكرنا ذلك في موضعه. والله أعلم. 

وزیا اطق اللفظٌ فيما بين الوقتَيّن فیکون المراڈ به ما مَضَىء بأن يقال: «وقتٌ 
صلا الظهر م ینوا لشسمس إلى أن زلف :نله هژم بين 
وع الشمس إلى روا فیکون طلوعٌ الشمس وغرويُها دالا" فيه ورَوَال 
الشمس إلى أن سکول ظل کل شيءٍ مثله داحلا" فی على حسب ماع ين 
الأصول فيهماء تم يها 1 ١‏ شهرٌ رمضان ما بين الهلاليّن»» فيكونٌ الهلا الأول 
داحلا" فیه» والهلال الثاني حار جا منه» هذا يدل على أنَّ ذلك 0 
(۱) في الأصل: «داخل». (۲) في الأصل: «داخل». 
(۳) في الأصل: «داخل». (4) في الأصل: «خارج». 


۳۵۹ 


(f E» 


(۱4۰/ ب) 


و ر 1 عزو قوسا 
على مایعقل وعلی حسب ما ند في ذلك من الأصولء لا أن جمیع ذلك يُحْمّل 
على أمر واحد» والله أعلم. 

2 3 و 22 

* وأْمَاحَمْل كلامهم على ما توجبّه اللَمَةُ وان لم بجر بذلك عرف بين الناس 
في مخاطباتهم = فبين أصحابنا في ذلك اختلا 

فمنهم / تسن ی ال في أن ذلك لايلرَ إلا نيما ججرَى بهالعرف في 
ا ا او ا 


لك شرع واحد العالم ب للع 2 والجاهل , نه؟ أن یب بين أحوالهم في معر 
للع اس 


1 


وین أصحابنا من ذگر أنّ الشافعع إِنّما | تَصَر بالمقرٌ على درهمَین إذا قال: 
«له عندي أو على کذا وکذا درهمّا أو دينارًا» إذا كان من العامّة الذين لا یعرفون 
أمْرَ للع فأمّا إذا حرج ذلك ممن یعرف ما توجِبّه اللَعَةُ حم عليه اثنانِ وعشرون 
علی ما توجبه ال 

7 ع ر ك 3 ف 

وعلی الاوّل الاکثر من صحابناء والثاني محتمل» والله أعلم. 

© © © 


(۱) في الأصل: «اختلافا»» ثم حول إلى المثبت. 
زفق رسم الأصل: «اليمين». 
(۳) كذا في الأصل. 


۳۰ 


0 مسألة [القاتل التعمد يشركه خاطی] ( 
قال المزني: جعل الشافعی ره الأحكاءَ مُعْتَبَرَةٌ بفاعلیهاء ولذلك جَعَل 
طلاق الحر الأم مه ثلانًا وعدّتها قروّان وطلاقٌ العبد الحرة تطلیقتین وعدّتّها ثلاثة 
آفرای ألا تَرَى أنَّ المخصن يري بالبکر فیرجَم وشحَد هي مه والزنا واحده ويَزني 
بالامة فیحد مئةَ وتحَدٌ خمسین» ويَرْنِي بها فيُرْجَمُ هو ولاحَدَّ عليهاء فقد جعل 
الشافعيٌ الأحكامَ بفاعلیها. 

وكذلك قال في الرج ل يَجْنِي على الرجل عمدًا وقد جرَحَه سَبُمٌ فيموت منها 
أنّعلى الرجل لک وكذلك لو جَنَى مع مجنونٍ أو صب ب أن عليه لد دون 
الصبی والمجنونه و ى ار صایبه نی هذه الوجوو كلها / وان كان 
في القتل واحذا. 

م قال بعض من وس إلى علم الشافعي: إن ت عمدًا مع رجل خط اله يزع 
مود عن العامِدٍ لعِلَّةِ الخاطي» فأبْطَلٌ أن يُحْكَمَ لفغله بخکُم فاعله. وفي ذلك ترك 
ما ادّعَى مین أضْل صاحبه. 

ویقال له: قد قال الشافعيٌ: لو أنَّ رجلین قتلا رجلا عمدًا كان للولي تلهم 
وأنَ کل واحِدٍ منهما تم یل بفعله لاب رگة صاحبه. فیقال له: أرأيتم لو عفا 
الوليٌ عن أحدهما أيكون عفوّا عن الآحَرِ؟ فلَمّا لم يكن عفوًا عن ال خر والمعنى 
واحدٌ لأنّهِ فغل من فاعلَيّن كان كذلك حکم الا خر عليه القَوَدُ ولا ُنقط حکم 
العفو عن شریکه في القتل حکم القَوَدِ عليه. 

فكذلك يا آصحاب الشافعي فقولوا: إن الأحكام بفاعلیها على أضلکم فاقوا 
ل عامِدٍ للقتل بفعله وان شرگه خاطيٌ» ولا یختلف فعلّه لا ختلاف الفاعلین معه كما 


نض 


/1١470(‏ أ) 


(۱۸۷/ ب) 


لم یختلف حکم القال وان ش رکه في لقتل صبخ أو مجنون أو سَبعُ أو أب للمقتول. 
تما فان الشافعي وله عَلّمَكم تر لك اتقلیده وقبول الحقّ ممن جاء به 
فقد نصحکم» وله أجرٌ صوابکم» وهو بريءٌ ین خطایاکم» وفقنا الله ولیاکم ". 
© © $ 
قال أبو إسحاق: 
»سس س الجواب © سل 


الذي تَسَبّهِ آبو إبراهيم رنه إلى أصحاب الشافعی ليس ذلك بشيء 
استخرجوه ولا قالوه اجتهادًا على مذهبه وإنَّما هو شيءٌ نّصّ الشافعيٌ عليه 
فإنيّكُ / ذلك حطاً كان ذلك منسوبًا إليه» لا إلى آصحابه» وليس الشافعيٌ ذال 
بمعصوم ولا أحَدٌ ين الأئمةٍ قبلّه وجا ذلك شيءٌ خص به الأنبياءً صلوات الله 
شام فا أتباعُهم إذا تكَلَّمُوا في الحلال والحرام من طريقٍ الاجتهاد فرَبّما 
أصابُوا ورُبّما أخطؤٌواء ألا تَرَى إلى قول النبي صلی الله علیه: «إذا اجْتَهَدٌ الحاکم 
فأصات فله آجران وان اجْتَهَدَ فأخطأ فله أجرّ). فلم يَعَرّيه من الخطإ في اجتهاده. 

وأمّا الکلام في هذه المسألة فالفرق بين أن َر که عامد وبين أن َس رکه خاطئٌ 
بن لا يحتاج إلى هذه العظة كُلَّهاء ولو تأمّلّه آبو إبراهيم حى امه لبان له الفرق 
إن شاء الله واسْتَْنَى عن هذا الكلام» ولكنًّ الشافعی وله مع وجوب حَقَّه عليه 
لم توق مه الاشستفال بتخریج مذقبه وطلب اک فیما شكل ین ملعيف بن 
أشكلّ تفه بالطعن فیما مه اطع فيه من مذهبه. والله بغر لنا وله 
(۱) انظر «المختصر؛ للمزني (الفقرة: 6۲۸۷۳ 
(۲) الغریب أن المزني نفسه في «المختصر» (الفقرة: ۲۸۷۳) نقله عن نص الشافعي. 


؟۳۹ 


والفرق بين ن گرگ عامدٌ لا قصاص عليه وبين من رگه خاطيٌ أن القايكئن 
فعلهما مختلط في المقتول اختلاطًا لاب تمه فالذي سقّط عنه التصاض وهو 
عامدٌ لأنّه أب قتل اه أو لأنَّه مسلم قتل كافرًا أو تس ماك تعن تفای 
لمعتّی فيه لا ف فعله» لان فل من عليه القصاص وف من لا قصاص علیه فعل 
واحذه وهما جميعًا عفن وإنّما ات حکمهما لسعّی في الفاعل» وهو 
فضله وهذا معتی لاي يَشْرَكُه فيه صاحيّه الذي / شرگه في القتلء فشابهالاتلین إذا 
م مرو و و ایو 
الذي أنشقط القتصاص هو العفو والعفو مخ تفر به المعفو غتف لایر که ر که 
رن اف وجب لقو على تال لته کت 
شرگه عامدًا فسقط القصاص عنه لِحُرَيَيه أو له فذلك معتی یرد به لا يَسْرَكه 
صاحبه فيه» فلذلك وَجَبَ القصاصٌ على صاحبه. 

وما إذا شرکه خاطئٌ فالمعنى الذي أَسْقَطً القصاص عن الخاطی هو معنى في 
فغله لافيه. وهو أنَفِعْلّه غيرٌ مقصوی وففل صاحبه مقصودٌ والفغْلان مُخْتَلِطان”" 
لاك یزان ولا یتعَضان فإذا سَقَط القصاصٌ في بعض الفعل المختلط غير المتَمَيرٍ 
سَقَط في جميعه. فلذلك أَسْقَط الشافعيٌ مه التصاص إذا ش رکه خاطئ. 


ونر ذلك أن يجب اد لجماعة و بعضهم عن القاتل فطل القصاض 
لجمیعهم؛ له ماو جت للورثة فعل واحذ» وهو القتل» » فإذا بطل بعضه بالعفو 
الواقع - والفعل الواحد لا يَتَمَيْرٌ ولا يحض - بطل جمیعه. 


فهذا الفرق بين مَن شرگه عامدٌ وبين من ش رکه خاطيئٌ» وما(" تَسَبّه أبو إبراهيم 


(۱) في الأصل: #عمدين». (۲) في الأصل: «والفعلين مختلطين». 
(۳) في الأصل: «وأما» ثم ضرب على الهمزة منه. 


۳۹۳ 


(i /١44( 


۱ (۱۵۸/ ب) 


إلى أصحابه من وقوع الخطإ علیهم. فذلك فيه ممكنٌ» ولو تأملّه ليه 

* وامّا ما حکاه عن الشافعیع في الصبی مع البالِغ إذا اشْتَرَكَا في القتل أنَّ القصاص 
على البالغ واجبٌ لا يَسْقْطٌ بشقوطه عن | لصب = فان قول الشافعی وه خلت 
في ذلك حسب اختلاف / قولیّه في عمد الصبت: 

فاد قولیه: أنَّ عمد الصبي عم غیر أنه لا قصاص فيه. وكذلك المجنون» 
والدّيّةٌ في ماله حالة"©. 

فإذا قيل ذلك فعلى مَن شرگه القصاصٌ؛ لأنّهما عامِدَان”" سَقَطٌ القصاصٌ عن 
اخ هقالمع ف كال رى فاد بط یواک القضاط عن الا 

والقول الثاني: أن عمد الصبي والمجنون خطأ لا حَكْمَ لعَمدهما لارتفاع العلم 
عنهماء وجُول الدية في عمدهما على عاقلتهما كما يُحْكَمُ في الخطا. 

فإذا قيل ذلك سقط القصاصٌ عن من شرگهما في القتل؛ لأن حكمّهما حكمٌ 
الخطلء وذلك معتى في فعلهما. 

فما قالوه بل قاله الشافعيٌ لايَخْرُحٌ عمًا له لأنَّ قوله لم یحتف فيما كان 
عمدًا حکمه حکم العمل في ديتِه أن القصاص لا یط عن من شرل من سعّط 

: ور مب 4 مرت ءِ2 و 

عنه» وكذلك لم يَخْتَلِف قوله فيمّن ركه خاطٌ أن القصاص یس قَط عن العامدٍ 
معه وإِلّما اَلَف قوله في الصبع والمجنون لاشکال الأمر في أن فِعْلّهِما عمدٌ 
أو خطأء فان صح آن حكمّه حكمٌ العمدٍ فالقصاصٌ على من شرگه واجبٌ قولا 

ِ‫ م e‏ جم ات و 
واحدًا"» وان صَحٌ أن حكمّه حکم الخطإ فالقصاص عمّن شركه ساقط قولا 
واحدّا»» والله أعلم. 
(۱) في الاصل: «حال»» ثم حول إلى المثبت. (۲) في الاصل: «عامدین». 
(۳) في الاصل: «قول واحد. (:) في الاصل: «قول واحد». 


۳۹ 


مسألة [قذف الرجل امراته برجل بعینه] ] 


قال المزن اه الجوابٌ عندي وبالله التوفیق أن من قُذِفَ ین المحصیین 
والمخصنات فقد وَجَبَ له الخد ولا يرجه من الحَدٌ أن يَقْذِفَ معه امرأته. غيرٌ 
أن لزوح يَخْرُجُ ين الحَدٌ في امرأته باللْعان» ويَخْرُجٌ من قَذّفَ الاجنبي بالشسهوده 
/ وقد قال الله عَرَلٌ: « ولمم میم ری ریب دور تين 
َة [النور: 4]» فقد آزمه بالقرآن اسم لرني بالقذف ولا بحر جه ین حکم الآية 
ما حَكَمَ الله به ین الخروج ره شزو 

وهذا عندي القیاس على أصولٍ الشافعي في قوله: إن الأحكام بفاعلیها؛ وين 
احتجاچه أن مُحْصّئًا لو زنا بأمة أنَّ عليه الرجم وعلی الأمَةِ جَلْدَ خمسین» وكذلك 
لو كان عبدًا قَجَرَ بمُخْصَنَةٍ أن عليها الرجمَ وعليه جلد خمسين» والزنا واحدٌ» 
واخْتَلّفَ حكمُّه لاختلاف فاعليه» وهو یقول: لو قَدّفَ جماعةً بكلمة واحدة لكان 
لكل مقذوفٍ حَدٌَّ وقد کم الله للمقذون إذا كان مرا بالحنٌ فکلاهما مقذوفٌ» 
لكر أن المرأة لو اعترفت فد أن للمقذوف بها حله» ولو کان المعنی ق 
ذلك واحدًا للاعَتّها به ولا معنی للمقذوف بهاء ولا رم ذا رت بالزنا فس قط 
عنه اللعانُ بسببها أن یش قَط عنه للأجنبي الحَده له معتّى واحث ولا خوسب 
أحَدًا ین أهل العلم يُخالِفٌ في ان حدّه قائمٌ إذا ار بالزناء وأنَّ علیها للمقذوفب 
د لقَذْفِها إِيّاه بذلك الزند فانظر في ذلك نظرا شافيًا فالقياسٌ ما قلناء لا أن يكونٌ 
أصلا فَبِتْرَكَ له القياس. 


7 


واحتج الشافعي في الذي رَمَى العجلان بامرأته أن انب صلی الله عليه لم 
یی إليه الم ولو كان له حَدٌ لاس إلبه» بل كان اد له. وقال في موضع 


(i /۱۹( 


۵ ب آكَرَِ لله اه فانگر / فلم يَلْحَقَه ولم يُحَلَفُه ولم يَحُدَّه یمان غيره» ولم يَحُرَ 
العجلاني القاذف له باشمه() 
وقال في موضع آخَرٌ: وليس للإمام إِذارُمِي رجل بالزنا أن يَبْعَتَ يَبْعَتٌ إليه فيَسْأَلّه عن 
ذلك؛ لأنَّ الله یل یقول : ریت مرا موأ € [الحجرات: 011١‏ فإن به على آحد بان 
التبی صلی الله عليه بَعَتَ أنيسًا إلى امرأةٍ رجل فقال: «إن اغترفت فازجُمُها( 
فلك امرأةٌذْكَرَ أبو الزَّانِي أنّها رَنَتْء وكانْيَلْرّمُه أن یسال» فان أقَرَّتْ حُدَّثْ 
چم 3 1 ع 
رظ الخد عن می ددا وان الكت خد قاذفها(". 
قال المزني: فلو قال قائلٌ: كذلك الذي رماه العجلاني بالزنا مثل المرأةٍ التي 
رماها الرَّافِعٌ إلى رسول الله صلى الله عليه مرها فبَّعَتٌ النبيئٌ صلی الله عليه إليها 
اتسا وهذان الجوابان عندي مُتَضادَان؛ لأنَّ كلا المرْمِيّيّن غائبان» والرامیین 
حاضرا النبى صلى الله عليه. 
والسَّنَهُ التي لا نع فيها اختلانًا أن رسول الله صلى الله عليه لا آتاه ماعِرٌ فأكرٌ 
عنده بالزنا بأمر عَمّهِ هزال ومشورته فقال: «يا هوّال» ما حَمَلّك على هذا؟ ألا 
(۱) القول الأول قاله الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» له (الفقرة: ۱۵۲ ط آفاق المعرفة)ء والثاني 
نقله المزني في االمختصر) (الفقرة: ۲۵۵۳) من كتاب «الاملاء على مسائل مالك» للشافعى» 
وهو في «الأم» (۰/ ۱۱۶). وحديث لعان العجلاني أخرجه البخاري (۵۳۰۸) ومسلم (1597) 
من حديث سهل بن سعد الساعدي عن ويلاحظ أن حديث العجلاني وامرأته اختلط لدى 
الشافعي بحديث هلال بن أمية وشريك. وقد بينت ذلك في تعليقي على «المختصر» للمزني 
(الفقرة: ۲۵۵۳). 
(۲) أخرجه البخاري 7471 و 1۸۲۸) ومسلم (17917 و ۱3۹۸) من حديث أبي هريرة وزيد بن 


خالد الجهنی نة (۳) انظر «أحكام القرآن» للشافعي (الفقرة: ۱۵۳). 
(4) رسم الاصل: «حاضرى". (۵) في الاصل: «غائبين». 


۳۹۹ 


4 


سره بردائكٌ»”". يريد: ألا ترکت ما حملتّه علیه لا أنه شارگه ولا أعائّه عليه. 

وین ستيه صلى الله عليه المشهورة أنه لَمّا أمَرَ بقطع سارق رداء صَفُوان روي 
في وجه رسول الله صلی الله عليه الكراهةٌ فقيل له في ذلك» فقال: فکیف وأنتم 
وان الشیطان على أخيكم. وقال صفوان حين قال له: هو له يا رسول الله. فقال: 
فهلا قبل أن تأتيني به(. 


(۱) أخرجه النسائي (۰ ۷۲۶ الكبرى) من حديث نعيم بن هزال, وأصل الحديث عند أبي داود 
(۰)4۳۷۷ وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۲/ 007-105), وانظر ترجمة «هزال بن 
يزيد» في «الإصابة» للحافظ. وانظر «التلخیص الحبير» للحافظ (/ ۲۷۸۱). 

(۲) خر جه آبو داود (4۳۹6) والنسائي (4۸۷۸) وابن ماجة (۲۵۹۵) من حديث صفوان یوبن 
قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلائین درهماء فجاء رجل فاختلسها مني» 
فد الرجل فأتي به النبج يك فأمر به ليقطع. قال: أنه فقلث: اتقطمه ین أجل ثلاثين درهماء 
أنا آبیعه وآنسته ثمنها؟ قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به. لفظ أبي داود» وليس في الحديث 
قوله: «فکیف وأنتم آعوان الشياطين على آخیکم». وإنما آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» 
(رقم: ۵ )من حديث يحيى الجابر عن أبي ماجد قال: جاء رجل من المسلمین بابن 
أخ له وهو سکران. يعني: إلى عبد الله بن مسعود. فذکر الحدیث في كيفية جلده. قال: ثم قال 

لعمه: بفس لعمر الله والی اليتيم آنت. ما َدّبت فأحسنت الأدبّ» ولا سترت الخربة. فقال: يا 
آبا عبد الرحمن أما والله إنه لابن أخي وما لي ولد وإني لأجد له من اللوعة ما أجد لولدي» 
ولکن لم آل عن الخير. فقال عبد الله: إن الله عفو يحب العفوء ولکن لا ينبغي لوالي أمر أن یُْتّی 
بِحَدّ إلا أقامه. ثم أنشأ يحدثنا عن نبي الله بك قال: إن أول رجل قطع من المسلمين رجل من 
الانصار, أتي به نبي الله اة سرقء فقال: اذهبوا بصاحبکم فاقطعوه. وكأنما یف وجه نبي الله 
ية رماداء ثم أشار بيده يخفيه» فقال بعض القوم: كأن هذا شق عليك؟ فقال: لا ينبغي أن تكونوا 
أعوان الشسیطان - أو: إبليس -. فإنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه» والله عفو يحب 
العفو. ثم قرأ: «ولیعفوا ولسَمَحُوا 4 الآية [النور: ۲۲]. قال الذهبي في «مختصره»: یحیی 


ضعیف. وأبو ماجد لا یعرف». 


۳۹۷ 


(Î /۱۵۰( 


فأمَرَ رسول الله صلى الله عليه بأن لا يُرْقَمَ إليه الاقراژ / بما بُوجبٍ الحَده ألا 
تراه يقول علَا: «مَن أصاب من هذه القاذورةٍ شیا ليمير بتر الله» فإِنّه ن 


یبد لنا مر كمه ُقِمْ عليه كتاب الله عل . فأمَرٌ بالس وهو خلاف الرفع إليه. 


ار جح مر 


وقال الله تعالی: وا مس َو © [الحجرات: .]1١‏ والبعَعة في كشفي الرجل والمرأةٍ 
هل ریا أم لا؟ التَّجَمّسٌ أو أكثرٌ إن شاء الله. 
fof.‏ ۶ ره ۶ E‏ عش رن عل سرع ۳ 
فاولی الامرین أن لا يَبْعَث الامام إلى أَحَدِ يَسَأله هل زنا أم لا؟ لِمَا وَصَفنا مِن 
معنی كتاب الله عمجل وسنة رسوله صلى الله عليه» وبالّه التوفیق. 
¢ © چ 
قال أبو إسحاق: 


سس( 0 الجواب م۳ ەه 
8 2 8 و او ا 5 ع« 5 ره 2 00 رو 9 
إن قول الشافعي رنه لم یختلف في أن الامام يَبَعَثْ إلى احد یشاله هل 
رتا آم لا؟ لأن ذلك مَنهڻ عنه بقوله عم ولا عسوا 4 [الحجرات: ۱۲]) وبأمر 
۰ ۲ هم هه ۵ س سوه يه 
ولا جدید. 
۶ م يرماس 7 و تا 9 9ے 2 
ومعناه أن يُرْمَى رجل بالزنا من حیث لا یکون له قاذف بعینه يَلْرَّمُه الد ان 
0 


نکر المقذوف وطالب بحَدّه فإذا لم يجب له حى" فلا معنی للتوجیه الا من 


مس ۶ 


جهة إقراره بما رُعِيَ به ليقام عليه الحد» وهذا هو التَّجَسّسٌء والمأمورٌ به في ذلك 


(۱) أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي من حديث زيد بن أسلم مرسلا. وانظر «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (17/ 14). 

(۲) انظر المختصر» للمزني (الفقرات: ۵۵۲ ۲۵۵-۲). 

(۳) في الأصل: «حقا». 


۳۹۸ 


تن 


نل 


في المقذوف السَثْرٌ على نفسه وأن لا يكشف نفسّه والمأمورٌ به لمن وَقَفَ عليه 
E‏ و ی يجرز حوصن 
إلى کشفه إذا لم يَقفْ ا 

ا این فول الب صلي الله عله زعم قاور ما حَمَلّه على الاعترافٍ 
وَالتَمَرّضٍ لاقامة الخد عليه = فصحيحٌ؛ ان المختار كان له / أن يشر علیه 
ويُشِيرَ عليه بالسّثْرِ على نفسه فلم تَحَمّلَ غیزه وبّحّ على ذلك. 

وكذلك أمرٌ صفوان ما وَمَبَّ رداءه في وقتٍ لا یسم ترك (قامة الحَدٌ ولا ينع 
السارق ذلك ره ایغ صلى الله عليه أن المختارٌ كان له أن یفعل ذلك قبل ظَهُوره 
ووقوفه عليه أن یت على آخیه فأمًا بعد انتهاء الأمر إليه فلا یسم ترك (قامة الحَدّ. 


و س م2 “fe‏ 


ری إلى قوله عَرََجَل: وان ده بیما رأفة في دن آنه ان کت منود باه ولو 
خر € [النور: ۲]» وإلى قول النبع صلی الله علیه: الو سَرَفَتْ فاطمة نت محمد 
کالم لمَطعتها»۲. آي: لاسلا الصَّفْح ولا الاغضاء عن حَدَّ إذا وَجَبَ 
عنده لله تعالی. ۲ 
وهذا أيضًا مما لا يَخْتَلِفُ قوله أنَّ العامّة إذا وََهُوا فالاستحباب لهم اسر 
على أخيهم» والاستحباب للمُرْتَكِبٍ اسر على نفیسه والتوبة والرجوعٌ إلى الله 
یل إن الذي یر له بل نها أن غر له ويقبل توبته وَضفَحَ عن له 
للا 0 E‏ 
الاضراب عن ذلك واظه ار الکراهة أن يُذْكَرَ ذلك بِحَضْرَّتِهء والتعریض بذلك 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۰) ومسلم (۱۷۸۸) من حديث عائشة َعت. 


۳۹۹ 


(۱۵۰/ ب) 


(Î /۱۵۱( 


(۱۵۱/ ب) 


حتی کف من في نفیسه ابلاغه أو کشفه» فإذا صح وقامت اه أو ثبت الإقرارٌ بلا 
استكشافه مه حينئذٍ القيامُ به ودخل في قوله: ول دربیم رن دنه 4» وا 
گر الله عل ذلك بعد قيام البق وخاطب بذلك الأئمة؛ لأنّهم لموم به وعندهم 
تقام / لیات ویب الاقراژ فا من ليس إليه القيامُ بذلك فالمأمورٌ به اسر عليه. 

* فأمّا المرأةٌ التي وَجَّه النبيئٌ صلى الله عليه أَِيسَا إليها وقال له: «فإن عرقت 
غناك فلك ام اد وش زياع على قاذفها - وهو أبو الغلام - لأنَّهِ مها 
حيثٌ أبرَ ناه زنا بہاء فوّجَبَ لها حَقٌ على قاذفِهاء فبَحَت الب صلى الله عليه 
إليها فعرّمَها ذلكء فان أنْكرَتْ ما رّماها به وطالبّث بحَمّها أَخدٌ لهاء وان اعْتَرَفتْ 
بما وی به سقط الحدٌ عنه باعترافهاء ولَزمّها الحَدٌ إن آقامث على إقرارهاء وإن 
رَجْحَتْ فاد عليها ولا عليه فالتوجية إليها سيه وجوبٌ الح لهاء فا إذالم 
2 ّت لها ی لمع إليها إلا بعد أن تَشْهَدَ عليها بينة عادلة بالزناء فيَلرَمُها الد 
ويَنْعَتُ إليها حينئذٍ لاقامة ال لالغيره» وفي الحالين جميعًا لايَبعَتُ الا بعد أن 
ب هر و ا جه للکشف. 

وقد يحتمل أن یکون الب صلى الله عليه ما بَحَتّ إليها لأنّها قذفث بحضرّیه 
نها لم تَعْلَمْ بذلك» ولو كان عَلِمَ نها قد وَكَمَتْ على ذلك ولم تطالِب لَمَابعَكَ 
إليهاء لأنَّ المقْصِدّ في ذلك |غلامها فإذا عم نها قد عَلِمَتُْ فلا معنى للتوجیه إذ 
لو أرادت المطالبة لجاءت لاد القذف حَقٌّ لآدميع» إن شاء طَلَّبَ وان شاء عفا. 

/ وأمّاقصةٌ المجلاني ونزول الاي في أمره» وقد قلفها برجل بعَینه سما 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه فلاعَنَ النببيٌ غالا بينه وبين امرأته» وساق 


(۱) رسم الأصل: لاسما». 


الراوي قصتهما حتى تقل في ذلك ما لا يُحْتاجٌُ إليه وال الحكمٌ به لان ذلك 
شية جَرَى» ولم يقل أحدٌ أن الي صلی لله عليه بعت إلى شري لاله عما 
ريي به» ولو كان له عق ده تایه كما ب بَعَتٌ إلى المرأة لَمّا وَجَبَ لها على 
تاذفها حَقٌّ» ولو وج إليه تْقِلَ ذلك كما بُقِلَ سائز القصة فا لم یرجه دَلّ ذلك 
على أنه لا حَقّ له بعد وقوع اللّعانِ» غاب أو حصن أراد أو لم يرد. 

فإن قيل: فكيف سقط حَده وهو أجنبيٌ» وإِنّما جَعّل الله اللّعانَ بين الرَّوْجَيْن 
وقرّقٌ بينهما وبين الأجنبياتٍ لانها فِراشُه ويلحق به نسب وَلَِهاء فهو مُضْطَرٌ إلى 
ْفها ین أجل ما أَدْحَلَتْ على فراشه» ويُمْكِنْه إزالةٌ ذلك عن نفیسه بلا تَسْمِيتِه 
فالأجنييٌ لا حاجة به إلى ذکره» فالحَدٌ له عليه واجبٌ لا یهلا الشهادةٌ كسائر 
اجنین د فالجواب: إن ظاهر الاية وظاهر امه ی وجبان سقوط الخد عن 
الزوج إذا لاعَنَ لهما جميعًا سَمَّاه ه أو لم يُسَمّه؛ لاه أطلق اللفظ في القذف وقد 
يل تايا یو ها لازا لو لان با الك ند تیا 
إذ الزنا لا يكون لا باثنين» فإطلاقٌ الط باسقاط الک في رَي امرأته باللّعانِ 
AR‏ الوم ارت بول تقار عن نرف لان 
الزوج نما حص باللّعانِ لضرورته؛ وهو إدخالٌ الماءِ الفاسِدٍ على فراشه» والزاني 
هو الفاعلٌ لذلكء والماءٌ ماوّه» وهو المذخل على فراشه ما ألجأه إلى القذفٍء 
والولدٌ منسوب إليه» فبالزوج ضرورةٌ إلى قذفه آکبر ین ضروريِه إلى قذفهاء 
وال او فاا دح في مان لها حاملةٌ للولد» قاصدةٌ إلى الحاق نسب به 
ليس منه» والذي هو صل الماء الفاسد والقاصد إلى إلحاق ول ليس منه بِفِعْلِه 
ری باللعانء لاله الفاعل لذلكء فضرورته فيهما واحدء ولذلك لم يَْعَتْ الب 
صلی الله عليه لِيسْألّه ولو كان له حَقٌ لبَعَتَ كما بعت إلى المرأة. 


۳۷ 


) /۱۵۲( 


(۱۵۲/ ب) 


الا تری أنَّ لزوج لَمّا كان سبیله أن لايُقبَلَ قولّه على المرميع في إيجاب الحَدٌ 
عليه كما یل تول الزوج عليها مالي صلی الله عليه ين قتلهحتی یی بأربعة 
ودا تمَقُوا على ذلك إذ كان قولّه عليه غيرٌ مقبول» فكذلك لو كان لعائه غيرٌ 
مقبول في إزالة الحَدَّ عن نفسه إذا رَمَاه لمنعّه النبيٌ يك من رَمْيه لِمَا یله من رنه 
ولنهاه عن ذلك ما لم يكن معه أربعة شهدای فلا لم یمه که / كما لمي يمنع الزوج 
OAC EEE‏ القذف بلعانهلذا لم تکن له یی ية ولم 
ناه عن قذف المرمي به ولم تكن له لآ مان تیه كما یل لا 
ولو كان له حَقٌّ لايَرُولُ بلعان الروج لبَعَتّ إليه كما بت إلى المرآق والله أعلم. 

# وما قول المزي: إن الشافعيّ قال في موضع : سال الب صلی الله عليه شریکا 
فأنْكَرَ َم يَسْتَحْلِفُه ولم يَحْدَّه بلعان الزوج ل ان ذلك مخ الف لاف ان 
مین قولين متضادین = فليس ذلك بمخالفی لِمَا قبله؛ لأن الذي قال اوا ره لم 
يَبْعَثْ إليه» وشريك فکان یحضر عند النبی صلی الله عليه كما يحضر سائ من 
يتنه عار ايه ور هنا نکش وتد كان ال صلی الله علي بهعار لا 
ری إلى قوله: إن جاءت به على نعتٍ كذا وكذا فقد صَدّق الزوج. أرادَ شَبَة الولد 
لري ك فقد عَلِمَ أنه قد رآه وعرفه فیَختول أن يکود شريكٌ حَضَرٌَ خض(" عند 
ی یی ى العجلاني له لیطالب بحقه » فسّأله النبيئٌ صلى الله 
عليه فانک فآ رض للجلا ين أجله ولا عرص له ين أجل ال 
ولم يزيد على اللعان ما حَضَرَ مُکریما ژمي به» ولم يقل الشافعيٌ وال 
المرمی إذا حَضَرَ فَكَلّمَ لم يُسْمَّع منه ولم يُسائّل عن شيءء وإنَّما قال: لا بيعت 
(۱) في الأصل: «شريك»» ثم زيدت اللام في أوله ليصير کالمثبت. 
(۲) في الأصل: «شریکا حضر»» ويحتمل أن يقرأ: اشريك أحضر». 


إن 
و 


۳۷ 


إليه مُسْتَكْشِفًا / لأمره. وال لیه غیز خشوره ألاتَرَى أن النبع صلی الله عليه 
ما وقف على إنكاره لِمَا رُمِيِ به كف عنه بغیر يمين وَاسْتَعْمَلَ اللعان. 

مامت يود الحا رذ هرت دب 
بلعانه إذا سَمَّاه فيه» اما ذا لاعَنَ ولم یسم في لِعانِه فقد اتف قول فيه: 

فأحد قولیه: أنه يفط الخد له بلعانه» سَمَّاه في لعانه أو لم يُسَمّي وهذا أشْبّه 
القولين بظاهر الستَة؛ لأنّه لا سك أنَّ العجلان سَمّاه في قَذْفه» ولو سمي في لعانه 
و و توب ا ا 

حدٍ منهما وتوقیشه لهما ولم يَجْر لتسميته في اللعان ؤِكْدٌ كان الاشبه أن حَدّه 

N 
ول ر ا اک باللمان: اك ف عفه ا واااو‎ 
وھد ا ا و‎ 

والقول الثان: أن حت ليفط إلا بالتشمية ف اللّعان كما لا فط ها إلا 
ويها وان لم یل ذلك في الحديث أنه سَمّی أو لم يُسَمّي في لعانه. 

فاحتمّل عند الشافعي ذلك وجهين: أحدهما: أن حقّه وجب بالتسمية» فلا 
یط إلا بالسمية؛ ن لا ارا لوجتت هران فلعائه لیس فیه 
تكذيبٌ له فعلیه فيه التسمية» وان آغفل ذلك فعلیه إعادة اللعانِ من آجله 
وكذلك لو لم تَطالیب بِحَقّها وعّث أو اعْتَرََتْ للاعَنَ من أجله إذا طالب» فان 
تكح خد ويَحْصل في بعض الأحوال وله في اللعان تب وني بعض ال حول 
يَقَعُ اللعانُ ین جله كما أن اللعالٌ في تي الولد ریم رقم تابعًا للعانه ین أجل 


(۱) كذا في الأصلء ثم حول إلى: الم یسمه». 


۳۷۳ 


(i /\or) 


(۱۵۳/ ب) 


(Î /۱۵)( 


امرأته» فإذا سَقَطَ الحد ین جهة القذف بعفو أو غيره لاعَنَ من أجل الول منفردا. 

03 وأما[م”") که من أنَّ المخْصَنِين والمخصّناتٍ إذا وجب لهم الحدٌ لم 
بسقط ذلك بأن قَدّف معه ام اه = فلم ينيط الشافعيٌ واه الح في الاجني 
باللعان ین أجل أنه ضَمَ ! لیه امرأّه۱» ونما آشقط بظاهر الکتاب وظاهر السنةٍ 
والقباس؛ لا اهر الكتاب أله َمل للاي ارات اللعادء وقد عَم أن الزنا لا 
يكون ا وحدها ولا يحصل الزنا إللامن اثنين» وكذلك ظاهرٌ السَّنَةِ أن الي 
صلى الله عليه بعد أن قَذَفّه الزوج لم يَبْعَتْ إليه لِيُطالِبَ بحدّه» لا قبل اللعانٍ 
ولا بسده ولو کان له 2ل لتكت N‏ ما ذکرناه أن قرول نه إلى ذف 
كضرورته إلى قذفها. 

* وأمًا قوله: إِنَّ أصلّ الشافعی أنَّ الأحكام بفاعلیها؛ لأنَّ الحُرّ لو زنا بأَمَةِ لكان 
عليه الر جم وعلی الأمَةِ جلدٌ خمسین - فهذا صحیح فیما کان ین قوق اله » فأما 
حقوق الأدییین / فمخالف نذلك» الا ى أن الح لو ذف أمة لم تخلذ لمانین 
وکر رم ادن حال لو تلع كمال المقلوف وت 
8 لقص المقذوفيء فاحل المقذوف في قذفه» ولم بر حال من زنا به 
لأنَّ ذلك حمق لله عجر ذ یر حال الفاعل» وذاك حق لآدميّ. فاعتيرٌ حال قن 
وجب له لكك واي الشافعع الذي لا ا فیه المزني» فکیف یجوژ له آن 
يَضْرِبَ الأصول بعضها ببعض؟ 

# وکذلك" قوله: لو قذف جماعةّ بكلمة واحدة لكان ِكل مقذوف عَدٌ - 
فهو كما قال؛ لأنَّ ذلك حَقٌ لادمیی. وحقوقٌ الا تین لا يَدْخُلُ بعضها في بعض» 
)رای (۲) رسم الأصل: «مرته. 

(۳) رسم الأصل قريب من: «فکذلك». 


۳۷۶ 


f e 0 2‏ 5 5 2 3 ل 3 ۴ و ی 
ألاترَى آنه لو زنا بأربع نسوة لم يجب عليه إلا حَدَ واحدٌ؛ لأن ذلك حو لله عمل 
e 0‏ 7 ۰ ۳۹ ۰ 4 ا نه 4 85 
روف الله یذ خل بعضها في بعضء وإذا قذف أربعة بكلمةِ واحدة فعليه أربع 
E 00 e‏ ەو 1 
حدود؛ لأن ذلك حق لادمیق» وحقوق الاَدَميين لا یّذخل بعضها في بعض. 
عر الى 2 0 ۹1 مس به م ¢ 500006 2 2 
# وتا قوله: ان المرأة لو اغْتَرَفْتَ أن للمقذوفٍ حده = فليس بحجة؛ لأنها لو 
اعْتَرَقَتْ للاعَنَ من أجل الولد» ولم يمنع ذلك من دخول الولدٍ تابعًا إذا لاعن من 
8 5 1 7 و ۶ ۶ ف ار رصن مر 0 
أجلهاء فكذلك المقذوف يَدْحلٌ حقه تابعاء فإذا اعْتَرَقَتْ لاعن من أجله. 
© © © 


هاه و 


Yo 


مسالة [ملك العبد وذمته وغرمه ۲ 5 


۱۵۱۱ ب) سس e‏ یکو ل زئ ا 


(Î /۱۵۵( 


ذمتّه» ولجاز إذا أتلف الاموال بِالبَينةٍ أن یکون عليه القيمة في الذمةء كما یکون على 
الحُرّ في ذلك الغْْمُ في الم لما ر ق المسلمون بينهما فابرَأُوا العبدَ من العُْمِ في 
لد ور الشكة آن يفيي السام ولم روا لحم ین الم نيال ثبت آن 
لاو علیعیه لاله علی رل ال وين حیلم يجز 
عندكم أن يساوي العبڌ ني ِلك ويلكِ لم يجز أن يُساويّه في عم وغزم ولا في ذمةٍ 
وکت لد جات فز رگ رت تولا ماوت ف يلب ود جاز 
أن يُساوِيّه في لك ويلك ولا یُساویه في رم وغزم ولا في ذِمّةِ وم وفي ذلك نقض 
قولکم» ول یم ان ساروا بينهما في لب وملك لمكم أن لا ماروا بينهما 
في غرم دغزم وَذِمّةٍ وم فکیف سَویتم بينه وبين الحُرٌ المفلس في غرم واللمةٍ 
فقلتم: لو أقر بجناية في مال وله لمولی ان ذلك عليه في جه کالملس لاغ 
عليه اليوم» فإذا عتق غرم القيمةء كما إذا أَيْسَرَ المفلس غَرِمٌ القيمة» فسَویتم في ذلك 
بينه وبين الحُرٌ ولا يلو فى إقراره ین صدتي أو كذب. فان كان صدقا فحکمّه عند 
جماعة العلماء أن بر مالکه بين أن يُسْلِمّه أو يَفْدِيّه؛ والعبدٌ منه بريةٌ» وان كان 
ذبا فهو ابرا له فاي الوجهين / كان صدمًا أو كذبًا فهو بريء من العم نيال 
فكيف رها ما هو منه برية وما مره على غيره لا علیه وهذا بقول ن 
قال: «إنَّ العبدَيَمْلِكُ المال» ای موه كذلك تجذوه إن شاء الله. 


۳۷۳۹ 


نم قلتم: إن أرّ بسرقة ین جزز تلو" قولّه على السيدٍ فتَفْطَعُوا ید عبده 
بقولٍ عبيه» ولا توا قوله في المال الذي ار بسرقيه. فقبلتم قوله على مولاء في 
جمد اول را راد ان احتمم اکن الط وم ی 
وما الفرق وکلاهما لسَیّده 6 وله لا سر یمان ایو للسدوان اه 
أحذهما بِبَدَنِهِ ولم يضر الا خژ؟ 

وقد قاس آبو حنيفة قولّه فأجازهما جميعًا على سيّده فقّطعَه وجَعَلٌ الما 
لمُقَرٌ له به. 

وقد آنکر الشافعيٌ قول من قال: يَرِثْ في قتل الخطل ین مال المقتولٍ غيرٌ ده 
لها وجیث عليه بقتله» وسویتم بين الماليْن وان كان أحدُّهما بجناية دون الا خر 
وقلتم: ما وَرِتَ كلا وإما لم يَرْثِ. 

فكذلك يقال لكم: ما بلتم مِن العبد کل وا لم تَفْبَنُوَا شیتاء والقیاس أنَّهما 
مالان عند مملوك في یه مال مملولدٌ لمال فلم كان المملوك لوق نه لغين 
ماله لم یل كذلك کلم في يده إذا كد به لغير مالکه لم بل وكذلك إذا أقرٌ أنه 
رق مالا في يده فإنَّما أقَرّ على مولاء باتلاف مین آحدهما يذه والآحَرٌ ما في 
بده والإقراز بالإقرار / على سَيدِه شبيةٌ» فإذا لم يجز في بعض لم يجز في بعض؛ /٠56(‏ ب) 
ان بعضّه ببعض شبيةٌ فََهمُوه كذلك تجدوه إن شاء الله. 

وین قولکم أنكم لا تنظرون في الحکم إلى ال ولا إلى ما یه في الوه 
حّی خالَفشم قول المدن وقول الکون في تَدَاعِيٍ الزَّوْجَيْن متاع الییت فجَمَلا 
ET‏ یشب النساء فقلتم : هما فيه سوام ولا يُنْظَرٌ إلى 

يبه الرجال ولا النساء". 

سح سس (۲) انظر «المختصر؛ للمزني (الفقرة: 4 ۳۸۷). 


۳۷۷ 


(Î /۱۵<( 


فلم لا قلتم كذلك: : إقرارٌ العبد في بَدَْهِ ولا یم وما يُنّهَمُ مما لا يضر یدنه 
واحدّء وفي تسويتكم بين ما ُشبه ولا یه في تداعي الزوجين متاع البيتِ إلزامٌ 
لكم في تسوية ابطال قول العبدٍ في إتلافي المالَيّن فيما ضَرٌ بدنه ولم يَضُرّ. وهو 
قول رف ومحمدٍ بن الحسن. 

قال المزني: وأقول أنا: : إن أعتق العبة مكاته وأقام على الإقرار اسف 
ان إقرارّه حينئذٍ على نفیسه لا على غيره وان جع لم يُقْطَّع؛ لأنَّ الحَدَّ إذا 
وَجَبَ بالاقرار بل بالرجوع وأمًا المال فلا معنى لاقامته على الاقرار به؛ لأنّه 
لغره قبل آن ى ويفا عق ,اقلا بجر إقراثهافيما لا باك وهذا نظیر ما لك 
في العبد ّه لا يُقَطَعْ باقراره على مِلْكِ غيره؛ فإذا مك نفسّه فطع 


نظیر ذلك : رجل ار على رجل أله أ عَبَقّ عبدّا له فلا یجوز |قراژه» فان مات 


الق عليه وه امقر ع عليه بإقراره الم 


وكذلك لو شهد على رجل / له باع عبده هذا مِن رجل وقبَضّ الثمنَ فلم 
جز شهاتُه فم اشتراه الشاهِدٌ لكان للمشهود عليه له منه؛ لأنَّ شهادتّه صاوّث 


إقرارًا عليه ما مك العبدء فیلرَمه ما أكرٌ به. 


كذلك قلنا: كان إقرارٌ العبدٍ على سَيْدِهِ في قطع یه فلم یج ٍقراژه على سيه 
ف عل نفته جاز (قراژه علی قيس والقیاش و هذا عتدي واحد معتدل» وبا 
التوفیق"؟. 
¢ © چ 
(۱) انظر «المختصر) للمزني (إقرار العبد بالحقوق المالية والبدنية = الفقرة: ١5848‏ » وإقرار العبد 
بالسرقة = الفقرتین: 0۱ وTY1(.‏ 


۳۷۸ 


مسر( الجواب اح .م 

95 آبا إبراهيم ره لم ي يُنصف الشافعی امه في هذه المسألة ولا ام 
ولا أتى بیللهم في هذه المسائل التي بى بعضها على , بعضء ولو آنی بوا بعلد 
اع السوات و جنع لعن او تاففره راکته ا 
قواعدًاتسَبَّها إلى الشافعی وإلى أصحابه ليست بصحيحة ولا تخر على أصوله؛ 
لأن أصحايّنا وان نَمَوا ملک العبد فإنّما تَمَوْهِ في المال» ولم يَمْتَنعُوا في أن يساوي 
العبد الحُرَّ في ملك أشياءَ مِن نفسه ومن غيره ویکون مُساویا للحْرٌ فيه. 

ألا تزی أَنّهِيَمْلِكُ عم النكاح» ويَمْلِكُ أحكامّه مثل الایلاء والظهار واللعانٍ 
والطلاق ولا اعتراض للسَيّدِ عليه في شیء من ذلك بل هو والخرٌ في ذلك واحد. 

وكذلك سَوّی الله تبارك وتعالی بینه وبين الأحرار / في فرائض ألْرَّمَهم فلزمه 
من الصلاة والصیام ما لزع الحُرّ فکان قوله فيما يودي به الفرض وفیما یس قط 
عنه به الفرض کالخر لا اعتراض للسید علیه. 

فلو قال العبدٌ : ق علي صيامٌ يوم ین شهر رمضان بأکل أو بخيره» وخالفه 
السيدٌ في ذلك = لعل قول العبدء وان أَصَرٌ اشتغالّه بالصيام بخدمةٍ السيد. 


و سم 4 
| 


وكذلك لو اختلفا في صلاة آزعته» فقال السید: قد آدیت» وقال العبد: :لم 
أو قال العبد: دحل علی في صَلاني ما آفسده من حَدَثٍِ أو غيره» وأنكر ذلك السید 
- لكان القول قول العبد. 


ودي 


وكذلك جعل الله تعالی على الأحرار والعبید والحراثر والاماء حُدُودًا في 
معاصي وكبائرٌ جَعَل الحدوة رَدْعًا لهم ولغيرهم» وتطهيرًا لمن لته الندامةٌ 


۳۷۹ 


(۱/ ب) 


(۷د۱/ ) 


يه ی و 
جة الخ الیه» وکان قوله فما برت من ذلك مقبولا لا يلقت إلى ما يَلْكَقٌ 
و ا 


2 ا 


فما كان من ذلك يُمْكِنْ أن يَتَحَمّلَ السيدٌ مثل زکاة فطر أو نفقة امرأة ألْرّمْناه 
ذلك تا عن العی ای إلى قولة صلی اه علیه فى زکا انفطر: «علی ل 
خُر وعبي» فألْرَم العبدَ ما ألْرّمَ ال نم جَعَل على السید تحمل ذلك عنه» 
واّما جُیل زكاةٌ الفطر تكفيرًا لتقصیر إن كان منهم في / صیامهم. وللیَسعَة على 
إخوانهم في عيدهم ليَتَساوَى الجميع في كَمالٍ السّوُورِه وكان حاجة العبدٍ إلى 
تطهیر نفسه من تقصير إن كان منه في صيامه كحاجَة الخُرّء وكان ذلك في مال» 
¢ و 5 1 4 01 
فألزع السيد كما ألم عن امرأتِه وعن ولده الصغير وعن والده مُواساة لهم» لا آنه 
لا ذِمّة لهم. 

وكذلك”" العبد تَْرَمُه حقو كما تَلْرّمُ ال فما كان مين ذلك على یدنه لم 
یه تَحَمُلُ السيدٍ عنه» وما كان ین ذلك في مال تَحَكّلَ السیذه ما في رقبته» و 
في سائر ماه حتى تَبْقَى له رقبثه» ألاترى أن الحرَّ قد يَجْنِي خط فتَتَحَمَّلُ عاقلمه 
آرش جنايته مُواساةً له ولان لا یر رَالدَّمُ لا أنَ الخُرّ لا ذشة مه له ولو كان ذلك 
جناية وجب قَوَّدًا لَمَا تَحَمّلَ عنه اد ولأدّى ذلك عن نفسه. 

وإذا كان معنى قول أصحابنا: «إنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ المال» = فإنَّما قالواذلك 
بدليل الكتاب والسنةء وليس کل من لم يَمْلِكِ المالّ في الوقتٍ لم يمْلِكْ في ثاني» 
(۱) أخرجه البخاري (۱۵۰۳) ومسلم (481) من حديث ابن عمر نة 


(۲) يحتمل في الأصل: «فكذلك». 
(۳) في الأصل: «حقوقا». 


۳۸۰ 


ولا کل من سَقّط عنهالاداء في الوقت سَقَطَ عنه في ثاني» ولا کل من له 
الحال أَبْطِلَ وه في ثاني» بل ذلك إخبارٌ عن الوقت وعن الحال» ومعنی قولهم: 
إن العبد لا يَمْلِكُ مالا إخبارٌ عن حال العبوديةء وقد تَطْرَأ حال الحرية فيَمْلِكُ 
المالء كما أن المفسر والمفلس اللَّذَيْنَ لا یملکان مالا جاز أن یلا في ثاني؛ 
فليس في إخبارنا أن المال عنهم ساقط في الوقت إخبارٌ بان ذلك / يَسْقُطُ عنهم 
إذا أنْسَرُواء لان قولّنا: إن ذلك عنهم ساقطٌ في الوقت لاغسارهم" ليس بإسقاط 
رو لأنّه يجورٌ أن یرم سا لايمكه أداؤه في الوقتّه فيكو الوم مد 
الاو هخا على حسب الامکان. وإذا جاز ذلك في الحُرٌ جاز ذلك في العبد 
بأن یقال: قد لَرِمّه الال ولا يُمْكِنْه الأداءُ لإعساره فیکون الوم قد تقد والاداء 
إذا نی بوقوع الحرية وإمكان الأداء؛ لا الأصل أن کل جاني فجنايثه ترذ 
کان اجان ممن يشر علیه الحکم ولا بكرن مزال فا رای ذلك وا 

[ولولا")] أنَّ العبدَ والحُرّ في ذلك واحدٌ”" لَمَا حُكِمَ على العبد بالقصاص إذا 


قات عليه لب بما يُوجِبُ القصاص, ولا أَقِيمَ عليه الحدٌ في الزنا إذا قامت عليه 


رسد وت ي : مرت . سه غ4 ۶۱ 6 سر بس هاه كدي elt‏ 
بينة» وقد قال الله عمجل في الاماء: #فذا احص فان أت بحست معلين زصف 


ماعل الْمحَصَكَتِ مت الْعَدَابٍِ *4 [النساء: 5؟]» وقال النبى صلى الله عليه: «إذا 
ّت اما اعرکم فليَجلِذُها»0". 
۰ 5 د ام 5 1 موه 3 2 
وإذا كان جناية العبد تلرّمُه في بده وارتکاه الفاحشة یمه الحَدّ على دنه علم 
ع2 2 . #2 5 ۱ 1 ۳ ۾ ر 
أن الخُرّ والعبد في لزوم الجناية واحدٌّء فإن كان ذلك عمدّا فيه قصاص أَحْدَّ منه 
(۱) في الأصل: «ولو». 


(۲) في الأصل: «واحدا»» ثم ضرب على الألف. 
(۳) أخرجه البخاري (7774) ومسلم (۱۷۰۳) من حديث أبي هريرة رن 


۳۸1 


(۱۵۷/ ب) 


(0 12۸) 


1 3 و 
كما یو خذ م- ن الط لان قينا تیه مما كته زجب ين حن و 


۷ 


ذلك عمدا لا تصاص فيه أو خطألَرْمَ ذلك , رقبته وان أَضَرّ ولك ن حته 
على نقیه أَوْجَبٌ من حَقَّ السيدٍ علیه. 

/ واذا جاز ذلك في الجتاية والحَدٌ ذا قامَثْ به یه لا تنارّعَ فيه ققد علمت 
أن العبد قد يساوي الأحرارٌ في أحكام له وفي أحكام علية إذا قامت بذلك يه 
واذا جاز مسا واتهما عند قیام ال جا: أيضًا مساو واتّهما في الإقرار إذا أقرّ بذلك. 
فيكون العبد إقرارٌه قيما * عت عليه بال إذا ل تفه نز تمه عل و ليقي 
وما كان ین ذلك تلع همه على یه مقبو لا" على نفيه غيرٌ مقبول على 
میم كما أن الحر ریما كان إقرارٌه وقيامٌ ال واحدًا وربّما اختلقا من أجل نفيه 


ا اع 
تارة ومن أجل غيره أخرى. 


آلاتری أنه لو 25 بجنية عن یل يدي لقصاص والح »ولو أقرٌ يجتاية 
خطإ لم بل قوله على عاقلّه؛ لاه 2 هم عليهاء ولم يوب ذلك سقوط الجتاية 
عنه» فصار ذلك في ماله؛ لأنَّ العاقلةً ليست بجانيةء واّما تحمل عنه مُواساءً له 
اموت ل يعوا ور 5 
جميعًاء وان صح ذلك بالوجه الذي يَلْرَمٌ ولا یُوجب التَحَمَّل یت الجناية ولم 
َكَل العاقل وصار ذلك في ماله يُوْحَذ عاجلا إن كان مُوسِرَّاء وان كان مُفْلِمًا 


2-2۰ ه سوك 1 
لا ذِمَّةَ له أو مُعْسِرًا أو محجورًا عليه آخر ذلك عنه حتی یوسر . 


۳ 2 م ع 03 ۰ ف شاه f.‏ 
ومغل ذلك الحر بر بجناية رم مالّه» ولو كان محجورا عليه بِسَفَهِ فأقرٌ بجناية 


توجب قَوَدًا للزمه ذلك إن طلبٌ وا القصاص ولزع مالّه إن عَمَوّا عن القصاص؛ 


(۱) ني الأصل: «مقبول؟. (۲) في الأصل: «مقبول». 


مم 


4 را يما دك تور و 1 
لأنه جناية لا تلحقه التهْمَة فيها فيما / حَجَرُ وا عليه» وإن أقرّ بجناية خطا أو عمدٍ (۱۸/ ب) 


لاتصاض وال كر كرك لوقوع ها فض إلى إتلافٍ ماله فإذا فك عنه 
الحَجْرٌ وصار رشيدًا أَخِدٌ بإقراره الأوَّلٍ ازع المال. 

وإذ جاز ذلك في الخُرٌ - وقد تَبَتَ أن لا فرق بين الحرٌ وبين العبدٍ في الجناية إذا 
اتث عليهما أن ذلك عمدًا كان أو خط في مال ال لان رقبته له - لم نكر 
أيضًا أن يقال: إذا أكرّ العبدٌ بجناية عمد فيها القصاص فالإقرارٌ والشهادةٌ في ذلك 
واحدٌ؛ ان له لحم في ذلك على السید» كما لم تَلْحَق الم المحجور 
عليه في القَضْدِ إلى تلف ماله إذا كان ذلك مما يُوجِبُ قصاصًاء فیکون إقرارٌ العبد 
في جميع ما يُوحِبُ حَمًا على بده ین قصاص أو قَطْع أو له مقبولا؛ لأنَّالهمَ 


بیس ور 


في ذلك زائلة» فالبَيتةٌ والاقراژ في ذلك واحد. 

2 عه ري ع هبل 7 ۳ ود و 5 

وأمّا إذا أقرّ بعمدٍ لا قصاص فيه أو بجناية خطا لم يقبل قوله على سَيدِه 
ولَحِقَنّه التهْمَة في أنه قَصَّدَ إلى الاضرار به والجنايةٌ قد حَصَلَتْء والجنايةٌ إذا 
حَصَلّت ممن يَجْرِي عليه الحكمٌ لم بطل الا باداي إِمّا عاجلا وما آجلاء فإذا 

۳ 7 و 5 ۴ و 94 7 ی 
فات العاجل - وهو مال السید - فهو کما یو العاجل في الحُرٌ إذا لم يقل 
00 ر 3 ع ا ا س3 9 رم وو 5 ع 3 
موی اف وه أولم دصل تراه a‏ فلا بطل بذلك أصل 
الجناية ولا يَصِيرٌ هَذرّاء ولکن بوخ الاداء حتى یرو العارض ویمکن الأدائُ 
رم حينئل آداء۶ ما ارم فالعبد إذا دی الك فاتّما ۳ دی ل أن / الشيد 
جانسي. فإذا لم يبل قو لم علی السید وقد عملت منه الجنایة فف ت عليه إلى أن 
يُمُکته الأداء فيَوّدّيَ. 

هذا وجه قول الشافعی وله وقول أصحابه في هذه المسألة» ولو أجُرّى 
المزني الامر في ذلك على ما ذكرنا لاسْتَقَامَ له الجوابٌ ولم يَتَناقَمْى. 


AY 


(i /۱۵۹( 


۸7 ب) 


لا زین لب لو رى سلعة بغير ان سيره على معرفةٍ ين | لبائع أله عب 
وید يشتّري ذلك بغير إذنِ سيد لَّمَا جاز أن یقال أنَّ حَّه ساق ولا أن ۳ لك في 
رقبته؛ لأنّه عامله على ذلك في لدع فان وجد له ذم عاجلةٌ ووفاءٌ أَخدّ منه» وان 
تع ركد ذلك حر حتى ی له الأدا فإذا عى اه بحقّه» فکذلك الجناية إذا 


ر 


لم یه آداژها عاجلا خر ذلك حتى يُمْكِنّه الأداء فيُوَدّيَ حينئل. 


فإن قیل: لو كان توت الح في مي في قراره لجار ذلك عند قيام الب كما 
جار ذلك ف اليم والشرّی» سواء قاتث بذلك بت آو ا به - قیل: ما استوی 
ف الور ا ق ال افر ون ازل أن کرد ا 
E NER es‏ 
فليّسّت بمعاملة فلا لول آن یوج د سبيلا إلى التعجیسل ؛ و خر حین» 
وإذا أمكن الاداء في ره فذلك يُغْنِي عن التأخیر. 

ألا > ری أن الحْرَ يوي حكمُّه في بيعه وشرائه إذا / قامت عليه بيه أو اقرز 
أن ذلك في ذمیه لا يتَخَطَّى به إلى غيره» ولو كان بل ذلك جناي لوق بين قيام 
ال وبين إقراره جل عند قيام ال على عاقليه وني إقراره في ماه لت الجناية 
مُخالِفة للمعاملة فبالفَرْقٍ الذي يُمَرَقُ في الحرية يُمَرّقُ في العبد. 

فإن قيل: فما الفرق بين الجناية و بين البيع والشّرَّى في ذلك في الخُرٌ والعبدٍ 
جمیتّا؟ - قیل: يل أن تکون العلةفي تم لعقل عن القاتل قصدًا”" إلى 
و اا ولات يدزالا لان الأغلبَ أن الدية لو حَمَلٌ القاتل لأدّى ذلك 
في الأغلب إلى ال لانْ اکتر الناس يَعْجِرُوا عن ذلك» فإذا صارٌ ذلك على 
(۱) في الاصل: «قصد». 


PAL 


لقيیلة الكثيرةٍ العَدَدٍ دی ذلك في الأغلب إلى سَلامَةٍ الدّيّه وإلى أن لا تهدّن 
فكذلك العبدٌ لور ذلك لأدّى ذلك في الأغلب إلى مَذْرِهاء فيَحْمِلُ ذلك السيدٌ 
لأن لا يودي إلى مُذرهاء وأمّا البيعٌ والشّرَّى فان صاحِبّه دحل معه على الرّضًا 
همع عله بتأره» فان أدّى ذلك إلى َذ ره نما أي من قبل نفيه؛ ولیس 
كذلك الجانيء لانّه لا اختيارٌ للمَجْنِي عليه فيما جَرَّى من الجناية. 

فإن قيل: فقد یله وهو غيرٌ عالم بعبوديته أو بإفلايه؛ فلا یمه ذلك وإن 
کان غیر مختار لِمَا وقع فيه = قيل له: هذا أيضًا اما ی ین قبل نفیسه لأنَّ سبي 
a 3‏ ا 


2 


قَهَمَلياعامَلّه فإذامّصّرَ رفي ذلك فإلّما أي من قبل نفیسه» فلذلك صار حَقَه 

eT 

وإذا صح ما ذکرنا صح أن التَحَمّلَ عن العبد والحُرٌ بعد أن زمئهما الجنايةٌ 
e ET‏ 
بغيره أده وان لم يمكن في الحال أُخرَ ذلك إلى أن يُمْكِنَ فيُوْحَدٌ منه» والله أعلم. 

* ومتى شلک بالمسألةٍ الطريقٌ الذي ذكرنا بَطَلَ ما ی به المسزني من قوله: 
«لايَخْلُو ین صدقٍ” أو كذبء فان كان صِدقًا فعلى سید والعبدٌ منه بريءٌ) 
وان كان كذيًا فهو إبراءٌ له». إلى قوله: «فكيف تََرّمُوه إذا نی ما هو منه بري2 
وماعْرْمُه على غيره لا(" علیه؟» بأن يقال له: ِن جنایته لازمةٌ له لاب من آداژهاه 
فربّما لجقثه الرفاهَة بل عنه ورُبّما لم تَلْحَفَّهء فان صح ذلك بالوجه الذي 
()فيالأصل:«صداقى. 000 
(۲) في الأصل: «ولا»» وهو تصحيف» وقد سبق نص كلام المزني على الصواب. 


۳۸۵ 


(i /۱۰( 


)11 ب) 


يُوحِبُ التَّحَمّلَ صَحا جميعًا وسَمّط عنه» وان وَجَبَ ذلك بالوجه الذي لا يُوجِبٌ 
احمل حُمِلَتْ في مه يُوَدّي ذلك إذا قَدَدَ. 

ويقال له: آرآیت من ادَعَى على رجل آّه سَرَّق منه مالا يُوجِبُ القطع وأقامَ 
على ذلك شاهدًا وامرأتين يَخْلُو ذلك ون صدق أو كذب؟ فان كانا صادقين 
فَاحَكُمُوا بالمال والقطع. وان كانا کین فلا يُحْكُمُ بالقطع ولا بالمالِء وان جارٌ 
آن یشک نی ]مو الحاّیْنبالمال / والقطع - وهو إن ت بش هادة ش م 
و کم بأحهما دون الا خر ذا كان ذلك بشهادة رجل وامرأتيّن = جاز أيضًا أن 
و ذا صَم ذلك بق عا نها وجبت علی لمن وانتقلات عنه 
إلى السيدٍء وكذلك في جناية الخطإ في الحُرٌ إذا قامت عليه ا بَينَهيُحْكَمُ بوجوبها 
وبوجوب التَّحَمّل عن القاتل» وإذا صَحّ ذلك بالوجه الذي يُوحِبُ الإلزامً ولا 
يُوحِبُ التّحَمُلَ فرت ذلك على الجاني لعَدَم صِحَة التّحَمّلء فان که الأداء في 
الوقتء وإِلّا أدّى ذلك إذا أمكن» وال عل ١‏ 

ولیس کل من لا یلك في الحال لك في اي ولا کل من كان مُعْيسرًا في 
الحا لم پویسر في ثانيء وقد نيق لحر مع الخرٌ في جناية وجناية ول یقن 
التَحَمّل عنهماء وقد فقا في مك ومِلْكِ ولایتَفقا في آداء وأداىء وقد یا في ذْمَةٍ 
وم ولایْقا في آداء وأداء لا هذه معاني مختلفة مختلفة المعاني» فَرُيّما افق 
ذلك في واحده ورُبّما اتف بعضه دون بعضء ولیس یل زم إذا نی معنّى ین 
ذلك أن فقا في جميع المعاني فكذلك العبد والخرٌ قد يتقان في جناية وجناية 
وأداء وأداء وان اختلفا في ذْمَّةِ وذِمّةِ» وقد يتقان في الجناية ولا يتقان في الأداء في 
الوقتِ كما ذكرنا ذلك في الأحرار. 


۳۸۹۹ 


* وأمّا ما حکاه عن / الشافعي في إقراره بالسرقة وأنكرٌ عليه قولّه ونسب غيره ۸۰ ) 
إلى أنه قد قاد قوله = فقد ال قول الشافعی رل في ذلك: 

فاد قوليِه: ان قولّه مقبول فيهما جميعًاء وان يده فطع ویساغ في مال 
المسروق منه. 

فاذا قيل ذلك سَقَط كلام المزني. 

والقول الثاني: ما حكاه المزني» ووجهه أن اقرازه جمع شیئین: 

آحدذهما: قوله فيه مقبول» وهو ما رم بده فطع یده. 

والشاني: ما لایْقبل قوله فيه على غيره» وهو السيدٌء وهو ما آوجب مالا یلم 

7 ۹ محر 9 ی ۳ 
في ذِمتِهء وأخرَ ذلك حتی تمل دنه ویجد ما يُوَدّي. 

سم ۳ م موه و 7 7 3 4 

وجعل الشافعی ماله ذلك مثل شاهدین لو قاما على السرقة لقطع وأغرم» 
ولو آقام عليه شاهدًا"“ وامرأتين لاغرع الما ولم تَقْطَعْ يده فاذا جاز أن یختلف 
الحکم فيهما ني الخُرٌ لاختلاف البَيّناتٍ جاز أيضًا أن یختلف ا لحکم فیهما 
لاختلافٍ خکم الإقرار» ولا فرق بينهما. 

ویقال له: أنت نف قوله في الزنا فتَجْلِدُه كما تجلده إذا قامت عليه بت ولو 


ر 01 


اا ا 
ل یفرق الشافعيٌ رمه رجه 
e oy‏ 
ما ارْتَفَعَت التَّهْمَةُ في الوجه الذي به وَجَبَ القطمٌ اسْتعْوِلا / جميعًاء كالقصاصٍ 770 ب) 
(۱) في الأصل: «شاهد». (۲) في الأصل:«درهما»؛ ثم حول إلى المثبت. 


TAY 


(Î ۸۱۰۲( 


6 ۱ ەر وچ کا د 4 كه رح ِ 
لَمّا ارْتَمَعَت التَهْمَة فيه ارتفع فيما یوجبه من دية بَفو الولیی؛ لأن التهمّة لما انقفت 


في إقراره اشتَغولا جميعًاء فكذلك مر العبد في السرقة. 

* وأا قوله: إنّهما مالان للسسيدء فإنًا أن لا أو یر = ففلط ین لأنَّ السفية 
المحجورٌ عليه هو في ماله في الإقرارَيْن جميعًاء وقوه في العمدٍ مقبول في مالِه» وفي 
الخطإ غيرٌ مقبول» والمال له» فلو جارٌ أن يُمَرّقَ بين المسألتَيْن لكان المحجوژ 
عليه بأن يقب قولّه في الحالين لأنَّ المال له أؤْلَى» فإذا قبل منه في أحدٍ الحالين 
لا اه لا الكت ين شچر علیه ین اجه ولم یل ف 
قَصَدَ إلى إتلافِ ماله = فكذلك العبد قبل قوله فيما لم تفه ال أنه قَصَدَ إلى 
إتلافٍ مالٍ سيده» ولم بل من في ما لَحِقتّه الم فيه. 

* فأنًا ما ذگره أنَّالشافعيّ أنكر عليهم توريثٌ القاتلٍ خطأً من جميع المال إلا 
من الدية = فالشافعيٌ آنگر ذلك لاه لا دلیل لهم علیه ولا قول يمنع من ذلك؛ 
لاه لم يجد في أصل ين الأصول تبییّ ميراث» فلذلك لم یقبل منهم» وإذا قَسَدَ 
رهم لد لاصول تشهد عليهم لم بط الشافعي فيماتُوحبُ الأصول فيه 
القَرْقّ؛ لاد ما قاله أهلٌ العراقٍ لا دلیل لهم علیه وقول النبیع صلى الله / عليه 
وسلم: «لايَرِتُ قاتل»" لا يَخَلُو ین أَحَدٍ معنيين : 

إا أن يكونَ الخاطی خار جا" عنه» وإِنَّما حرم" المال عقوبة؛ لاله قَصَدَ إلى 
تعجيل ميراثه» والخاطئٌ غيرٌ قاصِدٍ» فهذا المعنى يُوحِبٌ توريثه ِن جميع المال. 
(۱) أخرجه بنحوه النسائي (77758) وابن ماجة (7747) من حديث عمرو بن شعیب عن عمر 

مرفوعاء وهو منقطع. وانظر «التلخيص» للحافظ (۲۰۳۹/4). 


(۲) في الاصل: «خارج». 
)۳( ف الأصل: «أحرم» ثم ضرب على الهمزة. 


۳A۸ 


وإمّا أن یکون داخلا في منع الميراث للتَهمَة التي تَلْحَقَه؛ٍ لأنَّ حَكْمَنا أن ذلك 
عا لیست یاحاطت ویجوز أن یکون فاضا ین یت بر الحکم آن یکون 
مخطناء فإذا لمن اهمه رم الميراتٌ» فان كان كذلك لم يَرثْ ین شسيء من 
المال. 

۶ وان اتول: انکم لا تقولون باه ولا بان وما اتف به ین متاع 
الزوجین ومخالفة الشسافعی لمن قال: إنه يُحْكَمُ لک واحدٍ منهما بما یل له 
= فليس الشافعيٌ ممن يَحْكُمْ بَهْمَة ولا بط و اما یم بالکتاب والسنة فان 
آوجب الكتابٌُ في موضم استعمال النَهْمَةِ اشتَعْمَل وان نی الکتاب اسْتِعْمالٌ 
وان أَوْجَبَ المَرْفَ قَرَقٌ. 

وإذا جاز أن ينص الله عَرَِجَلّ تحريمَ الخمر وك أن اش هو أنه يقد عن 
ذكر لله وعن الصلاق وقد عم اليسير منه لا ید عن ذكر الله ولا عن الصلاق 
وإنّما قَصَدَ ما یشکر ود یل العقلّ» نم يَحَكُمُ أن قليله محر ككثيره ٥‏ حسما للباب 
وقطکا/ للطمع؛ لا و الشارب مایْش کر وهو یعل ویقول: ظنته لا 30م ب) 
یُسکرن فتکون ذلك ذريعة إلى الاسکار ین حیث یط الح فحَسَم البابَ 
وحَدَّ في قليله وکثیره. 

وكذلك العِدّدُ في الطلاق المقَصد فيها الاستبراء ّم جَعَل على مَن لا استبراء 
فيهاعِدَّةَ حسما للباب؛ لأن لا زل من فيها استبراءٌ فَدّعِي أنه لا استبراء فيهاء 
يميد ذلك الانساب. فِحَسَم البابَ وجَعّل العِدَّةَ على الجميع. 

(۱) في الأصل: «أحرم»» ثم ضرب على الهمزة. 


۳۸۹ 


(Î ۸۱۰۱۳( 


وإذا كان ذلك جائرًا لم نکر أن یک ون قایّل الخطل والعمدٍ یس تیان في أن لا 
ينا لأنَّ الخطاً لا بطم على مغ وقد يهر أله خطأ ويكونٌ في الباطِن قَصَدَ 
إلى قتلهء وقد يَحْفرٌ البرٌ في طريقه فيك ون الحكمْ أنه خطأ وفي الباطن قَصّدَ في 
حفره إلى له فیسم البابُ وقیل: «لایرث قاتل» حسما للباب» كما قيل في 
الخمر والميسر: «إنّهما رج من عَمَل الشيطان». فطل اللّفْظَ واشتوّی قليله 
وکتیژه حسا للباب ومثل ذلك ی الأصول کنیژ. 

ولولاصِحَةٌ الخبر بأن لا یرت قاتل مطلَا وعلينا اما العُمُومِ لَمَا قلنا 
ترش ین جهة همع ولا غیره فان کان مع من قال: لد متا لزوجین سم 
بينهما على مایَضلْج لِكُلٌ واحدٍ منهما دلیل لم کر قولهم. وإلّما اکزنا لا 
اسه بخلافه» وهو قول البیع صلی الله علیه: ال على المدّعي؛ واليمينُ على 
المدَّعَى علیه»(. 


A 


ولو كان ذلك من جهة ما يَخْلِبُ على / القلب لكان لا مك أن اي صلى الله 
عليه حیث جَحَدَّه الأعرابئٌ البیع إذ هو صلى الله عليه هو الصادق ومع ذلك فلم 
يَحْكُمْ إلا بشهادة فإِنّما یم في جميع ذلك دلائل الأصول. 
أما قوله: له إذا رمق وأقام على إقراره بل منه = فذلك صحيحٌ لو 
ي الحال مانِعٌ مِن قبول إقراره» فأمًا إذا لم يكن مانع فالانتظاز به إلى أن يَعْيِقَ 
لته 


2# 
ن 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (رقم: ۱۲40 ۲) من حديث الفریابی» عن سفيان» عن نافع بن 
عمر» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس َََ. وأخرج البخاري (455۲) ومسلم (۱۷۱۱) 
من حديث ابن عباس نة مرفوعا: «اليمين على المدعى علیه». وانظر «التلخيص الحبیر» 
للحافظ (۰/ ۷ ۳۲). 


۳۹۰ 


ویقال للمزنی: آرآیت لو زالت الم فقال السید: صلیت. وقال العبد: لم 
أصَلّيء قول من تَفْبَلُ؟ آرآیت لو قال العبدٌ: نسیث سجوا في صَلاتِي فرتني 
الإعادةٌ» وقال السید: لم تنس وإِنّما أردت الاشتغال عن خدمتي lS‏ 
أرأيتَ لو قال العبدٌ: زنيتٌ وقال السیذ: لم تزن, تخر الحَدّ إلى أن يَعْتِقٌ؟ وهذا 
ما لا یقوله أحلٌ قبل» فکذلك ما د كرت من السرقة. 


و 


فان قيل: فكيف صار مر القصاص أو الديةٍ على قول واحدٍ أن إقرارّه مقبول 
فيهماء وصارا ین السرقة التي فيها القطع على قولین» أحدّهما: أن وه في 
القطع مقبول وني المال غيرٌ مقبولٍ وفي القصاص مقبول في القصاص والمال؟ 
- فالجواب أنَّ ذلك لِفَّرْقٍ بينهماء وهو أنَّ الإقرارٌ في جناية العم ما هو إقرارٌ 
بالقصاص» والمال انتقال ین القصاص إليه ولا فالذي وَجَبٌ بالقتل القصاصضء 
ودخول الم ال تخفيف وانتفال, الا رى إلى قوله عرق: وی موم 
فعّد عتا لولیه سلطا الآية [الإسراء: ۳۲) فأَوْجَبَ / بالقتل القصاص, وقد 
كان القصاص علی مر قبلنا حال ولا و یله مال وّما لي هنه اليه 
التخفیف فجُعِلَ لهم الانتقال إلى المال» فلذلك صار الما على قول واحي؛ لاه 
بل ین القصاصي وهو فرع فإذا وَجَبَ الأصل وجب فرعه. 

وذلك مثل شهادة النساء على الولاد إذا بل تبه بوت النسب والحرّم 
والمواریِ والنفقاتٍ وغير ذلك مما اقب فيه شهادةٌ النساء مع الرجال فضلا 
عن قبولهر" مدا لأ جمیع ذلك فرع الولادق فإذا صح الاصل صح الفرغ 
فكذلك أُمْرٌ القصاص. 

وأمًا مر السرقة فان الأصلّ الذي هد به أو وَقَمَ الاقراژ به هو المال» یه 
القطعٌ فیجبان جميعًاء لا أنَّ الواجب أَحَدُهما بل ين الآخرٍ بالقصاص» بل 


۳۹۱ 


(۱۱۳/ ب) 


(Î /\ 1£) 


يجبان جميعًا في حالةٍ واحدة» وهما حَقّان مختلفان: أحدُهما ل والآحَدُ لآدمق 
فان صح بالوجه الذي يبان جميعًا أخذاء وان صح بالوجه الذي يَعْمَلُ في آخدهما 
دون الآحَرِ امْتَعْوِلَ فيما صح فيه دون الآتحرء كما إذا أقام شاهدًا وامرآتیّن حُكِمَ 
بالمالٍ ولم يُحْكم بالقطع» ولو أقام شاهدًا وامرأتین في العمد الذي یوب 
القصاص لم یم بالقطع ولا بالمالٍ. 

فإن قیل: فإذا لم یت بت المال الذي هو الاصل ولم تا تثبتوا بإقراره لاله منهج 
فيه فكيف تَسْكُمُوا بالقطع وهو فَرعُه؟ وكيف ينبب الفرعٌ مع بطلان الاصل / 
وقد أبطلتم إقرارّه بالمال؟ = فالجوابٌ أن ليس الأمرٌ كما ظنسّه بل نقول إن 
إقرارّه بالمال ی والقطع انث :و نيما ار نیاق قولّه في المال 
على سيده لا یل في باب ال عنه» ويَلرّمُه دا ذلك إذا عََقّ» ولو كتا نا 
إقراره لم یرنه أداؤه في ثاني» ونما وَقَحَ تخیر في المطالبة ين أجل إغساره؛ 
ار و سر ی مت وم 
معسن د يده في السرقة, ویو خر بالمال إلى أن يُوسِرَ فكذلك العبد آزمه الما 
والقطع. فْقَدَرْنا على قطعه فلم نو ره ولم تَقْدِرْ له على مال» ولم نبل قولّه على 
السیدٍ في التَحَمّلء فأَجَرْناه به إلى أن يَقْدِرَ والله أعلم. 
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؟۳۹ 


مسألة [التشريك في الظهار ‏ ] 
حکی عصامٌ عن المزن آنه حکی عن الشافعی نذا تَظاهَرٌ م مِن امرأو له ثم 
N TT yT‏ 
ارت والكَمَارَةٌ لاتم الاشتراك فيها". 
4 چ چ 


.سرجه فالجواب - ر 

5 الصحیح من ذلك ماقاله الشافعئٌ 1 ES‏ لأ الظهار كان طلاق آهل 
الجاهلية فجَعّل الله بَدَلّ وقوع الطلاق كنات فکل لفظة يَقَعُ بها الطلاق کون 
بَدَلَّه عليه الكفارةٌ في الظهار ولو قال لامرأة له: «أنتِ طالق» شم م قال لأخرى: 
«أنتِ شریکته» لوَقَمَ على الثانية» وإذاوَقَمَ / الاشتراك في الطلاقٍ وَقَعَ فيما جول 52 
بَدَلّ الطلاق في الظهار من الكفارة. 

یشب أن یکون المزني ذهب إلى أن اليمينَ لا اشتراك فيها وفيها قاری فکذلك 
الظهارٌ لَمَا وجبت الكفارة فيه كما وَجَبَّ في اليمين بالله لم يَقَع الاشتراك. 

فاليمينٌ بالله لا تَلْرّمُ الکفارة ولا ي قد الیمین إل بالتصريح باسم الله ولو ی 
بالكناية وأراد به يميئًا لم له الكفارة؛ لاد الكفا رة ملق باسم الله ألا تَرَى 
إلى قوله عل : « ولا عم وا ال عرصه لا بتکم € [البقرة: 6۲۲۶ فأمًا الظهار 

یم بالصریح والكناية كمايَقَعُ الطلاق بهما جميئًا » فکذلك یم الاشتراك في 
الظهار كما يدي الطلاق» ويُفارقان جميمًا الم باي واه أعلم. 


(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۲۵۷). 


۳۹۳ 


) /۱>۵( 


( مسألة [تزويج الصغيرة التي ذهبت عذرتها]‎ a 

ا و 2 و 0 7 رو و و 2 

وعکی مام عسن المزنيعن الشافعي أن الرجل لا یروج انهه الصفیرةذا 
eê‏ من الوَنْبَةِ أو اْتَكْرِمَتْء ون أَذِنَتُ فادها باطل(). 

© © © 
سم فالجواب بوسر 

هذا الذي خكي عن الشافعیع غلط؛ لأنَّ مذهبّه إذا ذَهَبَتْ عُذْرَتَها من وثبةٍ 
أو سقطة فخکنها حکم الابکار يُرَرّجُها آوها وهي صغيرةٌ وكبيرةٌ بغير إذنهاء 
وإذا زوّجّها غيره من الأولياء وهي كبيرةٌ باذنها فشکوتها إذْنّهاء فحکمها حکم 
الابکار في جميع الأحكام, وهذا مما لم يَخْتَلِفْ فيه قولّه وأمًا إذا اسْبّكْرِمَتُ 
على الوطي أو / رث أو وت وطنّا حرامًا فهي نيب ويصير حكمُها حکم 
الب روج اآبوهاوهي صغيرة ولا كبيرةٌ ل ا ا 
ل ا ی 
أنَّ الب صلی الله عليه لا قيل له: ی ي قال: «ذنها ضماتها»() فين 
أن المعنى في ذلك حَياؤهاء لأنّها لم د تعب الرجال وم ی 
أمرها الحيا وبالوثبة والسقطة لاینقصض حياؤٌها ولا َي حكمُهاء وإِنّما ْم 
حیاوّها بمُخالطة الرجال وصخبتهم. فأمًا الوثبة فلا نع لها حكمًا. 


© © © 


۳3 


.)۲۰۲۰ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة:‎ )١( 
سبق تخريجه في مسألة ٍنکاح البکر البالغة.‎ )۲( 


۳۹: 


مسألة [متعة الطلقة وعطية المكاتب في مال انتوفی] ] 
وحَكَى عِصامٌ عن المزني عن الشافعت يََدْكمَهُإذا لهاتم مات قبل أن أن معا 
هین جي لما اکا دنول شي ام ات 


آلزی ی٤اكم‏ € [النور: [rr‏ 


نی من الب الله عم و ۳1 


- 


a 


1 


قال المزني: قول الله عم توهم من الا زی ءاک کم € قال: ال کات 
خطاتٌ للمؤمنين» لا السادة. لقوله : وؤ آلرّاب e‏ ۲۹۰ 


© © هچ 
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تأویل ذلك: 

فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ الخطابٌ لجميع المومنین» فكأنّه حت السادةٌ على 
كتابتهم: وخث المؤمنين على مَعُوَتهم / على أداء کاهم» ولذلك جَعَل لهم (۱3۵/ ب) 
ي الزكاةٍ حمًا مع ساتر من جَعَل له في الزكاة حَقًا. 

وذهب الشافعيٌ مداد 5 إلى أنَّ ذلك خطاتٌ للسيد» وتو في ذلك أشياءً. 

منها: أنَّ أصحاب رسول الله يك لم يْحْكَ عن أحدٍ منهم أنه کب ال وک 
عنه أنه وضع عنه بعص كتابته امتثالا لأمر الله تعالی» ولم يُحْكَ عن أحدٍ منهم في 
ذلك خلاف( وذلك دلیل على صِحَة ما اختاره الشافعيٌ. 


(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ۳۹۵۵ و ۳۹۵۲). 
(۲) في الأصل: «خلافا»» ثم کتب فوق الفاء: «ف» بدون ألف. 


۳۹۵ 


) /15( 


ومن ذلك: أن قوله: هوَءَابُوهُم 4 کلام من على ما تدم فلا كان ما تقد 
في ول الآية خطابًا للسید في الامر بالكتابة بقوله عَرَيَلٌ: وان ینتب 
مسا ملت أَيَمدَّكُم مهم € [الدور: ۰ وعطف على ذلك قوله: «وءانوهم ین 
مال اه ار اگم 4 كان ظاهرٌ ذلك أَنَّ خطابٌ للسادة معونة لهم على ذلك» 
والله أعلم. 

ومن ذلك أيضًا: أنَّ من ذهب إلى أنَّ ذلك خطابٌ لأهل الشريعة أن يُعْطَى 
له م ین زکواتهم جعل ذلك تک راز وتأکیدا لما دك ق آية ال زکاق ولو لم بذک 
ذلك في هذا الموضع لكان فيما در في آيةٍ الزكاة كفاية» ومن ذهب إلى ما ذهب 
إليه الشافعيٌ جَعَل في هذه الآية فائدة غيرٌ ما في ال زکاق فيَجْعَلُ في المكاتّب معونة 
من جهتين: من جهة السيدٍ من ماله إذا لم يَجُز أن يُعْطِيّه من زكاته» / ووجوب 
لوحا ا ی هر 

چم الولاءٌ» وبينهما ”" تبث الحرمة ألا رى إلى قوليه: «الولاء لَحْمَةٌ 

4 ۱ 2 
المال الذي یه منه. 

فهذا الوجة ین التأویل أَفوّی بالدلائل التي ذکرنا مما أجارّه المزني ون ذهب 
مذهیّه. ۱ ۱ 

* فأمًا ما حکاه في المتعة أنه ِن رأس المال» وني الكتابة أنه من الثلثِ = فليس 
بمختلف إذا صَكَت الرواية؛ لأنَّ ما جُعِلَ عليه أن يُعْطِيّه من مال الكتابة وما جُعلَ 
عليه أن يُعْطِيَ امرأته من المتعة لاح نیه وإِنّما ذلك على حب ب‌الا جتهای 


(۱) هنا ني الأصل: «ما»» ثم ضرب عليه. 
(۲) سبق تخريجه في مسألة الشرط الفاسد. 


۳۹۹ 


ومع ذلك فهما واجبان جميعاء فال ما یم عليه الاسم من رأس المال فیهما 
جميعاء هذا إذا لم يكن في المال وصية أو یره الدیون فلا بد من أن يُضْرَبَ 
هما مع أل لديو وأا إذا كان في الما سَعَةوفيه وصايا طريفه طرق لقب 
سبل هنال بها على ماقم عليه لاس بل عليهما وط 
عن المکاتب رُبّعٌ کته أو ما قارب ذلك» ویْجعل ذلك من تیه مُقَدَّمّا على 
و 

ساثر الَرّب. 

واذا خرج على ذلك لم يكن بين الموضعیّن فرق» ولو كان الشافعيٌ صَرَّحَ 
بذلك لكان ذلك محتملا؛ / لا الناسٌ في إتيان المکاّب مما آنَى السید مختلفون: 
فمنهم من يُوحِبٌ ذلك» ومنهم من لا یوجبه ويذهبُ إلى ما اختازه المزني» فجَعَل 
الاحتیاط آن یک ون ون ا ج یکون عا و علی الوجهین حدقا 
وأمًا المتعة فلا يَخْتَلِفٌ التأویل فيه» فصار ین أجل ذلك کسائر الدیون. 

وقد قیل: إِلّه یحتمل أن يكون مر المكانّب من الديون التي طريقها طريقٌ 
ارب بينه وبين الله» لا طريقّه طريقٌ حقوق الآدميين وأا المتعة فطريقه طريقٌ 
حقوق الآدميين؛ لأنّها وَجَبَتْ من أجل النکاح؛ وقد قال الشافعي: یت 
عليه ی لآدميٌ ودَيْنٌ لله تقد دَيْنُ الآدمي على حَقٌ الله تعالی» فحتمل أن يكُون 
هذا خارجٌا") على ذلك. والله أعلم. 


¢ ¢ ¢ 


(۱) في الأصل: «خارج» ثم زيدت الألف. 


۷ ب) 


(i ۸W) 


مسألة [اذا قال: أول من يجح عني فله مئة دینار] ( 
عگی جصامٌعنالمزنيعن الشافعي تیک نّهقال: إذا قال: «أوّلْ من يَحُحٌ 
عني فله من دينار» إنَّ مَنِيَحُجٌّ عنه فله ذلك. قال المزني: هذا باطلل؛ لاه مجهولٌ. 


© © © 


لذ 


قال أبو إسحاق: 
> الجواب وه 

إن المزني واه تم آن الشافعی أجاز ذلك على أنَّها إجارةٌ فجعلها هو 
باطلا” لأنَّ الإجارة تن على رجل مجهول ول کان لف غ ا 
لكان الوا في ذلك كما أجاب المزني؛ ولكن الشافعي تم جر ذلك على أنه 
جعالةٌ والجعالةٌتَنَْقِدُ على مجهول؛ ألا رى إلى قوله / عَرَمَلّ حاكيّا عن يوسف 
جد ی و المري : #وَلِمَن جاه بو حمل بعر € [يرسف: ۷۲]. والذي 
أي بالصُواع مجهولٌ» فهذه الآبدٌ هي الاصل في جَواز الجعال فكذلك قولّه: 
من حَجّ عنه فله مت دنا 

ولا خلاف بين الشافعع والمزن أنَّ من صل له داب أو أب له عبد فقال: دمن 
جاءني بعبدي أو بضالتي فله من دينار» أن ذلك جات ولو قال: «استأجرتك 
و تأتيّتي بعبدي الآبق» لكان ذلك باطلاء سيم : (قد 
استأجرت آَوَ من يَحُجّ عني بمئة» فذلك باطل ولمن حج جرا" مغلّه» وأمًا 


رو 


قال: «أوَّلُ ل من يَحْحَ عني فله مثة» على جهة الجعالة فذلك جائرٌ. 


)١(‏ في الأصل: «باطل». 
(۲) في الأصل: «آخر». 


۳۹۸ 


ومهذا القَرْقٍ فرق بين الجِعالَة وبين الإجارّة فجعل الاجارة لازمة؛ للها لا 
تقد ال على معلوم. وجعِلّت الجعاله غيرٌ لازمة إن شاء أتى به وان لم يشا 
لم يأتِ به؛ لان الف ل والعمل المحيول ك نالا عله لا 
لا اعد اللازم إلّما يكون فيما یمک المطالبة به إذا امتنع. وال طالبة لا تکون 
إا بمعلوم» ولهذا المعنى صارت الوكالة غير لاز ة؛ لانْالعمل الذي و گله فيه 
مجهول لت افا وا وا اعلم. 


¢ ¢ © 


)۱( ف الأصل: «لازم». 


۳۹۹ 


(۸۱۱۷ ب) 


مسألة [القسامة إذا كانت نائرة أو عداوة] ( 
قال المزني: إذا عكر المسلمون في موضع فوّجد بينهم قتیل / إن دَمَه مَدْنٌ 
ر 3 و 6 1 E‏ ۳ 
ولا شيء على آخد. وكذلك لو کانوا عشرة في خباء فو جد بينهم قتيل فليس عليهم 
شي وم القَسامةٌ إذا كانت نائرءٌ أو عداوةٌ بين قوم أو ذَوِي سلاح مسلول أو 


شِبّْهِ هذا فعند ذلك تكون قسامة» فأمًا | إذا لم تكن عداوةٌ فلا قسامة م20 


© © 4 
قال أبو إسحاق: 
إن هذا الذي ذهب | ليه المزني ليس بمذهب للشافعي» وف یشب ايكون المزن 
ذهب إلى أن الأصلّ في القَسَامَةِ قت آمل خر للانصاري - وكانت العداوةٌ بينهم 
ظاهرةً» فتقل ذلك في الخبر - فجَعّل المزن ذلك أصلا فتَخَطَّى منه إلى غیره» 
ری عدت المناوء فلا كيسان ولیس الامر عد لاف ون ال دة أذ 
یت ما يَغْلِبُ على القلب أنَّهم أو بعضهم له والواحد إذا كان مع عشرة في بِيتٍ 
واحدٍ فود آحذهم مذبوحًا فذلك أوْكَدُ في أن بعضهم فتله؛ لأنّ ذلك يُعْلّمُ قطمًا 
أن بعضهم گنه واليهوة مع العداوة التي كانت بينهم وبين الأنصار لبط 
أن بعضهم فتلّ وإنّماذلك شيءٌ دُيَغِْبٌ على القلب» والجماعة ع ةٌإذا تَخَلَّوْاعن 

قتيل فذلك قطعٌ» فهو آوکد. 

(۱) يقال: «نارّت الفتنةء تَُور) إذا وقعت وانتشرت افهي نب . و«النائرة» أيضا: العداوة والشحناء 
مشتقة من النار» و«بينهم نائرة»؛ و«سعيتثٌ في إطفاء النائرة» أي: في تسكين الفتنة. انظر «المصباح 
المنیر» للفيومى (مادة: ن و ر). 

(۲) انظر «المختصره للمزني (الفقرات: ۳۱۱۵-۳۱۱۳). 


a 


ویقال له: آرآیت لو لم يكن بینهما عداوةٌ وتسهد شاهدٌ عدل أله له عمذاه 
ماکان في ذلك قسامة؟ وذلك دلیل على أن المقصد في القسامة دلیل يَغْلِبُ على 
اقب ب آنهم أو بعضهم لَه سوا تََدَّمَ بينهم / عداوةٌ أو لم ید وقد جب 4۸۰ 
القسامةٌ لاجتماع آسباب م تكون في کل سبب ین ذلك قسامةٌ وان کان اجتمامها 
أْكَدَ فاجتماع أسباب في اليهود دل على قتلهم؛ منه : العداوت ومنه: انفراذهم 
ببلذهم» ومنه : الوقت الذي الأغلبٌ فيه أن لا یخالطهم غیزهم اجْتَّمَعَت فكانت 
ُمَرّي مر قتلهم» وليس في ذلك دليلٌ على أنَّ بعض ذلك إذا ار وكان فيه دلیل 
۱ أن لا يُحْكَمَ بالقسامة, والله أعلم. 

¢ ¢ ¢ 


۱ 


(۹۸/ ب) 


مسألة [القدمين لا يقال لواحدة منهما: انها قدم دون الأخرى في الحكومة والقصاص] ] 

قال المزني: ما لیس فيه قصاصٌ إلا حكومة ولا مثل لا( یت منه» مغل سر 
اسان وض الیظام. وقطم الاب بع الزائدة أو الأْمُلةٍ لزاتدی ونحو ذلك = 
ارْتمَعَ عنه القصاصض. وما كان له مثل یقت منه» فالخيارٌ إلى المقََّص» ان شاء أَحَلٌ 
آزش الجرح؛ ون شاء أَخذ الَوَ وهذا معنی قول الشافعي رح 

وف ال أضكائنا يارج إذا انت له مان یط الم مول الوخد مها 
تقد دون الأخرّى وقالوا : أيُهما قطعت ففيها حكومة مه لالع بها الدية = فقد 
سیر کل واحدة منهما في معنی الحکومة ورَفْع القصاص عنها على معنی ما وصفنا. 

فان قَطّع رجل أحدهما فى على الأُخْرَى ميا مستقيمًا فعلى الأول في ال 
حکو م لالع با دية تم فإن تع حر القَدَمَالأحرَى كانت عليه / حكومة لا 
ّح با دية َم رجل» فقد مرو کل واحدة خارجة ین القصاص وین المثل» 
ولم وبوا إلا حكومة» فإذا جح القطْعان مما ليس فيه على الانفراد في كل 
واحدة منهما إلا حكومة وني الحكومة نف القصاص فكيف يكونُ إذا اجتمعت 
الحکومتان يكون فيهما قصاصٌ وأضلهما حكومة والحكومةٌ تفیل القصاص؟ 
ولو جاز أن يكون طَرّفَان”" في کل واحدٍ منهما حكومةٌ إذا اجْتَّمَعا في واحدٍحَدَتَ 
خلاف الحكومة - وهو القَوّدُ- لَزِمَ تجويزٌ قطعَيْن في کل واحدٍ منهما قصاصٌ إذا 
اجتَمَعا ني واحدٍ حَدَتَ خلافٌ القصاص - وهو الحكومة -» وفي ذلك فسادٌ هذا 
القول علی عاو ما وصفنا. 

فانظر في ذلك نظر مَعْنِيٌ بدینه مجتّهِدٍ في طلب الحقٌ» وبالله التوفيق 


(۱) كتب في الأصل فوق: «لا» رأس صاد اص. (۲) في الأصل: «طرفین*. 


(۳) كذا نی الأصل. 


لق 


قال آبو إسحاق: 


أن ليس باب القصاص من باب الازش بسبيل؛ لأنّ القصاص الاعتبارٌ فيه 
الفهاننة وٍمکانْ ادات يل تخ الی غر سواءٌ کان ذاك مما فيه اش 
معلومٌ أو حكومةٌ» ألا تَرَى أنَّ الشافعی قد أَوْجَبَ القصاص في الإصْبّع َع الزائدة إذا 
كان للجاني مثلّها في موضیهاء وكذلك أَؤْجَبَ القصاص في الس الزائ إذا كان 
للجاني مه في موضعه» وقد عم أن ليس في الإصبع الزائدة آزش إصبعء ونم فيه 
حكومةٌ وكذلك السّنٌ الزائدُ إذا ملح ففيه حكومة / لا بلغ بها آزش مدن 

وإذااضح ذلك ین قوله عل آن لیس بات القصاص ون الارش بسبیل؛ قد 
يت الاش نيماع واس في ياب و یط نیما هو کامل الا 

ألائرَى أن العَقْلّ فيه الديةٌ؛ وكذلك السمعٌ والنْطيٌ» ولا قصاص في شيء من ذلك 
فده والارش في جميع ذلك كامل. 

وإذا صح ذلك عُلِمَ أن الذي ی عليه المزني هذا اباب بين أن لقصاص معلل 
كمال الأزش و ما فيه حكومةٌ فلا قصاص فيه ليس بصحيح على مذهیه وال 
الاعتبارٌ في القصاص المماثلة من جهة الق وإمكانٌُ أَحَذٍ ذلك بلا تَخَطَّ إلى 
غیره» سواءٌ كان ناقصّ الازش أو تامٌ الأرش» ألاتَرَى أن الجانفة فيها آرش 
معلوم وكذلك الامو مَهُ الق ولا قصاص في ذلك والموضِحَةٌ دون ذلك 
في الأرش وفيها القصاص. 

وبا الذي تم يعبر فيه گمال المنفعةء قتكون في ذلك الذي فما لم يَكْمُل في 
باب المنفعة فليس في ذلك إلا حكومة؛ لِنَقْصِه في باب الجمال والمنفعة» وليس 


۰۳ 


(i /159( 


۰ ي ‏ ۴ و = ی کک 
< ۰ ج 3-5 ٠‏ حاوس بو اي خی 5 ل جوم 
کہ هد جما نه مشعه م سک حم مهد 3 لل عت تمه کہ الس متفه 
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نی 4 لج یم ۳ 
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0 3 
۰ بو ها و دج سے . ۰ ج چ 2 ت 
ألممانيةء لآن اه تبارك وتعالى قال: / اف مک حست< وشروعده نمی م 


كت - zz‏ 
کی 2200 > : لا ورو رص سو 9 
اعتدى َل 4 [يقرة: 154]. وقال جا وع : 9 وان وح فص ^ 6لسحه 42 
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ولم یط کیره دون صغيره. فد على أن «الأعن امک روت ند فیس 
واذا صح ذلك فما يجب القصاص فيه ویَکُما آرشه قعنی ضربيد: 
و و ۴ # ۶ E‏ 5 
ضربٌ يجب فيه أرش کال نع یط الآرش على أيُعاضهه: قم أخذ يعض 
خد منه بت E‏ الیدین و الرجلين بعَسَم ارم اااي آعداد أنه 
وعذلك کل إصبع یسم م آرشه على آنامله» وكذلك القصاص. وكذلك ادن" 
فيهما الديةء وي کل واحدة منهما نصففُ الدية» فما أمكَنَ قيه التبعیش قُمَطَ على 
أبعاضه. 


وضرب تَحِبُ فيه الفديةٌ ولا يَحْتَمِلٌ التبعیش. فلا تَقَسَط الدیهٌ على آبعاضه» 
فتکون في الجميع الدية» وفي بعضه حكومةٌ على قدر الاجتهاد؛ لا شمه كِسْمَةَ ذلك لا 
ور لاهن ع متا کار فيه الجا وق تفش گر یه ان تشم 


وكذلك يَجْرِي مر القصاص في الأطرافٍ أن ذلك على ضربین: 
ضربٌ يكون القصاصٌ في" جميعه وفي أبعاضه» كاليديْن والرجلین. 


(۱) رسم الأصل: «كلما'». (۲) في الأصل: «الأذنين». 
(۳) في الأصل: «فيه»» ثم ضرب عليه وكتب فوقه: «في». 


1 


وضربٌ یک ون فيه القصاصٌ ولا یمک ذلك في أبعاضه؛ اه لا يَخْتَملُ 


التبعيص» ولا یبط فيَجِبَ القصاص في جميعه. 


ألاترَى آله لو قح يده من المرفق لوب فيه القصاصٌ؛ لا مِفْصَلٌّيمكن | 
الممائلةٌ فيه ولو فطع من بعض الذّراع لَمَّا وَجَبَ فيه القصاصٌ؛ لان الممائلة فيه 
غير ممکن. 


وإذا كان ذلك على أضْلِه صحيحًا فالذي خلق له قدمان في جل إذا فع 
اا فان کان ذلك زانذا ود باقي في موضوه ي ي عله فالذي تل 
فد زاشد فان كات الان مقله أت مشهء وال فعلیه فيه الکو مه لایبغ به 
آرش نصفي قدّم» وإذا كانا مُتَساوِيَيْن في الخِلْقَةٍ فطع أحدّهما فهذا مما لایمکن 
القصاص ل حکو مه یب بها نصف ية قَدَم وزيادةً لزيادة الخِلْقَةِ وإذا 
سا جميمًاففيهما دی تم زي ادٌ حكومة یال أن يكون للجاني 
مه فيقَ ص منه ولا یود منه شي وان لم يكن له مه أَخدّ منه القصاص في 
قدّمه وعلیه زيادةٌ حكومة ین أجل زيادة الخلقة 

ولیس كل شير فيه القصاص وق اماه ولا کل كني رى 
آرش تام قط على آبعاضه ولکن يُنْظَرٌ؛ فان أمْكَنَ التقسيطً قُسّط في القتصاص 
والارش وان لم يمْكِن فلا قصاص في البعض, وذلك واجبٌ في الجمیم» فلو 
فطع تمك راغ التي لا وخ دانسا و وین ماد لخاد المرفن 
لوجب عليه القصاصء سواء قطع مره أو مَرتَيْنِ» ولو عاد غيرٌه فطع ما بقي إلى 
المرفي من الذراع لَمَا وَجَبَ القصاص على الأول ولا على الثاني. 


6۲۰ 


والأمْرٌ في القدميّن على / ما ذکرنا أنّهما إذا كانا مُتساویین ففي کل واحدٍ منهما (۱۱۷۰ ب) 


۷۳ 0 f... م‎ 5 

کے مه ر ید ص صم دی ند وان لم سلاو کات +2 ما هی هی ۷ ل 

صسسس 
سر انفصاصر و قرش الذي »وا عم . 


© © © 


(۱) مز هک ف الأصر. رصب ف سفنت ف الهاسر ص ص ص ) نشارة إلى أل کات في 
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© مسألة [ذكاة الجنين ذكاة أمه] ( 

و و و 

سيل المزني عن «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه0”" ما الْحُجَّةٌ فيه مِن جهة النظ لا من 
جهة الخر ؟ 

قال المزني: الجوابٌ عندي وبالله التوفیق أن لا یکون ذكاةٌ نفس ذكاةً نفسین» 
ولو كانت ذكائه ذكاءً امه إذا ذكّاها لحل إذا حرج حب أن بُوکل؛ لائ مکی بذک 
أمّه» وكذلك لو فلت امرأةٌ فخَرٌ رح جنینها حا فمات لم تكن فيه ی لأن له قبل 
خزوجه كما ذكاةٌ الجنین ذكاةٌ مه قبل خُوُوجه. وفي إجماعهم على إبطال ذلك 
و 2 ین رمع 2 
دليل على أن ذكاةً أمّه ليست بذكاة له ولا قتل أمّه قتلا له. 

ولا لو اجنين في حال الاو ین نیک نما فهو في معنى الم 
وَالمْتَرَدٌيَة والتٌطيحة» أو میا فليس في تنحية حية میت وت رو 
ما ولا ماه ولو كان جُزْءًا منها للع ن لو قال لأميه: : «جنيكِ وه عَتَقَتْ 
ا «جزء منك شمه عَتَقَتْ كلها. 
ys‏ 1 رج کا عَيًا إلا حل أكُله؛ له / 
ا 0 ۱7 
د اه 7 ۰۰ ۲ هم و 3 
حبا وهي ميتة فيكون له حكم نفسه في القتل ثبت بذلك آنه غیزها وهي غيره. 

5 : ۰ د E 3 E‏ 7 
وقد يكون الجنين في حال الذْبْح لم تنفخ فيه ارو فلم يكن حيا قط فيكون 
له حكم الذكاة. 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۲۸) من حديث جابر عن وأخرجه بنحوه أبو داود (۲۸۲۷) 


والترمذي )١5177(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ود وانظر «التلخيص الحبير» للحافظ 
مخ 


۷ 


)/۱۷۱( 


وفيما وَصَمنا دلیل على ابطال تأويل من تأوّل في في «ذکاشه ذکاء أمه» أله مد کی 
۲ ی 2 2 0 0 
بذكاتهاء فقد یحتمل ذکاه أي: كذكاة مه لايل إلا بالذبح كات هذا ما یحضوّن 
وبالله التوفیق. 

© © ه 
لات الجواب ج 

ل ا ل ا 
وم اق موف لاتم امد للم هه الم قدیغا علی رین 

د 2 ع ا ع ری ورد ممعي ۳ .2 f.‏ 

ا اا ل 


| و72 


م 2 2 ٤ي‏ وه 
57 


فاگ اذ بُخگی عن احوشيع ان يخم الخبر و تال ما تأولّه المزني فل تمه 
۷ ب( وذنك تأویل مر خارجخ عنالعرفب في / المخاطبات غير معقول» وهو 
تأویل فاسدٌ لا تَجْهَلُه العامة التي لا فقة فقة معها فضلا عن الخاصَّةٍ ِن أهل العِلّم. 
وفلك أنه لا تناع بسن أحلٍ أن الرجل إذا قال: «لسان فلان لسن وكلائ 
كلامي؛ إلا أن َم تفه ما يقوله وان(" کلامه يُغْنِي عن کلامه» ولو قال قائل: 
إن معنى قوله: لاش كلايي؛ معناه: كلاثه کلام أي: اي بقوله شي 


(۱) كذا في الأصلء ثم ضرب على الهمزة ليصير: «لا٤»‏ وهو تصحيف يقلب المعنى. 
(۲) كذا في الأصل ثم حول إلى: «فإن». 


۸ 


مالم تکلم به = لجَهل في قوله هذا ويْسَمَى صاحبه معیت(). 

و «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أ معناه: إنَّ ذكاءً مه تَغْنِى عن ذكاته 
ویجل بذكاة أَمّهء فأمًا أن يقولٌ قائلٌ: معناه: لد ذكاّه كذكاة مه = فا فائدةٍ في 
هذا حتى پُختاج فيه إلى نقل خبر؟ ولو كان قوله: : «ذکائه ذكاةٌ مه یوجبٍ أن 
ياج فيه إلى ذكاق کته لكان قولهم: : «ليس ذكائه ذكاءً أمّه» يوب أن تُغْنِي ذكاةٌ 
اددع دا وهذا ما لایقوله احك وین المحال آن کون معنی: «ذکائه زک 
3 ر ا زا وان كات را رماع ۶ و 
مه ومعنی: ليس ذكاته ذكاة أمّه) واحدا »فان كان «ذكاته ذكاة امه يوجب 


00 5 04 5 و ۰ 2 © 4 ۰ 
استكئناف ذكاة له 0 0 ذكاته ذكاةً أمّه» یسقط ذلك. 


باك لخر تميق ره ل 
على الأصول. 
وعندنا أنَّ النَّّرَ في ذلك يُوجِبٌ ما آّی به الخبر؛ لأنَا وَجَذنا الذبائح في الأصل 


و 


اس ۰ بي ا ۰ 2 e‏ ی ۰ ۰۶ َك ل 5 
مُختلفة فقد روي في الخبر جملة* آنه قال: «الذكاة في الحلق واللبة». وعقل 


(۱) کذا نی الأصل. 

(۲) في الأصل هنا: «وهذا مما لا». وهي زيادة نشأت عن انتقال نظر» وسيأتي في موضعه قریبا. 

(۳) في الاصل: «واحد». ۱ 

(4) يريد والله أعلم بالجملة العموم» وهو اصطلاح الشافعي المعروف في کلامه. 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر» (رقم: ۱۹۱۵۲) من حدیث سعید بن جبير» عن عبدالله بن 
عباس يعن أنه قال: «الذكاة في الحلق واللبة». ورواه البخاري (۷/ )٩۳‏ معلقا في «باب 
النحر والذبح». وأخرج آبو داود (۲۸۲۰) والترمذي (۱8۸۱) والنسائي (410۸) وابن ماجة 
(۳۱۸۶) من حدیث حماد بن سلمة» عن أبي العشراء عن آبیه» أنه قال: يا رسول الم آما تکون 
الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله ة: الو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». 


۹ 


0/۱۷۲( 


(۱۷۲/ ب) 


أنَّ ذلك في المقدور عليه فأمًا إذا كان غيرٌ مقدور عليه نحیث لح كان ذکاته 
بالخبرء وإذاصَحٌ أن الذبائح مت لاختلافٍ حال المذّكّىء فما" قُدِرَ عليه لم 
یج که امن كان مسلمًا أو مين أهل الكتاب في الق وال وما كان 
غير مقدور عليه فحیث لح كان ذکائه ول الكلبُ وسائر التحيوان الا 
كر اللو كان أصل الذكاة مُخْتَلكًا© في المذكيين وفي المذّكّى على حسب 
الحال أو الامکان جاز أيمًا آن یک ون ذكاة ما توصل إلى ذکاته بنفیسه لاتكون 
بذکاة غیره» وما لا يُوصَلٌ إليه لا بغيره فذكائه ذكاةٌ ذلك الغیر؛ لأنّهِ لا طريقٌ إليه 
لا به» ولایمکن سواه وهذا معتّی قوی ف معتی ما أت به الخبر. 

* وما قوله: لو كان ذکائه ذکاة اَم لجاز إذا رح حّ أن يُؤكَلَ = فغلطٌ ویقال 
له: لو جاز أن يون قتل الکلب ذكاتّه لجاز إذا ول | ليه / وهو حَيٌ ثم مات أن 


م سوير 


يَأكُنّه؛ لان اد الکلب ذکاته» فان قال: نما جَعِلَ قتل الکلب ذكاته لأنّه له قبل 
شولك وله سم مسحنانة كل زج قهرت بكر حك كاياو َبَتَ 
ذکاته بنفیسه وإذا صّحَّ ذلك في ذكاةٍ الکلب فكذلك ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ 
تن بآ بل زمره یه فأمًا | ا 


يي ل o‏ 
الواجب فيه إذا رح میا کالواجب إذا حرج حیّه بل الحكمان مختلفان. 

* وأا قوله: لد الجنیق إذا مات في بطن أَّهِ بذکاة الم كالمَوْقُودةٍ وال 
والتطیحَء = فليس کذلك؛ لأن المُتَرَديَة والَطیحَة لب حکمهما في آنفیسهماه 


(۱) رسم الاصل: «مما». 
(۲) في الاصل: «مختلف». 


۰ 


میج إلى إثباتٍ الذكاة فيهاء فإذا فاتَ ذلك صار ميت والجنینْ فلم یت له 
کم في نفسِهء ولاوَجَبَ مباشرةٌ ذكاته؛ لِتَعَذّرِ الوصول إليه» فلذلك صار حكمّه 
دك أده 

# وأمًا قولّه: لو كان الجنينٌ ججرْءًا منها لوَجَب إذا قال لأمَتِه: «جنينكِ ره أن 
رام ود < 
ی کُلها = فليس ذلك بلازم؛ / لاه تابعٌ للام" وليست الأمٌ تابعة له. 00 

ويقال له: لو قال لأمَتِه: «أنتِ حُرَّةٌ دون ما في بطنك» هل يَنْمَعُه ذلك أو يَعْتِقَان 
جميعًا؟ فإذا کیان جميعًا فقد عم أن الولدَ تابعٌ لهاء وكذلك ین بعْقهاء 
فكلك الولذ تابع له يَصِيرٌ میا إذا ماتت الأمٌ بلا ذكاة» ویصیر مُذَّكّى بذكاة الأ 
ولا یلزم على ذلك أن نها الام؛ لأنّها ليست بتابعة له» والله أعلم وأحكم. 

© چ © 


(۱) في الأصل: «لانها تابعة للام» ثم كتب فوقه: «نه ... بع» إشارة إلى التصحيح. 


۱ 


(۱۷۳/ ب) 


مسألة [ من حلف على فعل شيء مطلقا فأكره أو فعله ناسیا] ( 
قال المزني: الال لاني عانق زكر علي ليذب بَحَنَّ هذه الشاةً» أو: 
اليشترين َّ هذا الدينار قمحا أو: ي رین ما في هذا الگُوز» فقام ادا إلى ما 
حَلَفَ عليه غيرٌ مق ففاته ذلك مين غير تفريط: إلّه لا حِنْتٌ عليه في نحو ذلك 

و أن ذلك من الاکراه. 

قال المزني: الجواث عندي وبالله التوفیق أنَّ هذا حانثٌ؛ لاه عَقَد يميه بمعنی 
مختارًا لليمين غير مُكرّهِ عليهاء فليس هذا ین الإكراه في شيءء أرأيتَ رجلا 
حَلَّف: «لا یکرهه أحدٌ». فَأكْرَّمَه رجل أمَا كان یَختث؟ أَوَرأيتَ لو لت أن لا 
يُمْطِرَ الیو فأنطن لیس يَحْنَتُ به وان لم يكن له سبيلٌ إلى لبر؟ 

وإنّما الاکراه الموضوغ عن المکرو أن يُحْمَلَ على یمین بطلاق أو تاق 
أو غير ذلك على الإكراو ويُه ممتنع غير ید ا / عليه ین اليمين» 
قال الله جل ثناژه: # من حکفر باه من بعد يميه الا من اک e‏ 
بآ لایکن ‏ [النحل:٠٠٠]»‏ فإنَّما الإكراةٌ في الأيمانٍ أن يكره عليه مُجْبَرَاء فأمّا الذي 
يَحْلِفُ مريدًا مختارًا فلا یون ما حَلَفَ عليه = فهو حانثٌ عندي؛ لأنّه طَلَنَ بصفة 
فيَلْرّمُهِ الطلاق بتلك الصفة» وحَلّفَ على صفة فلم تكن تلك الصفةٌ فهو حانث» 
وليس هذا الإكراة عندي 


© © چ 


(۱) انظر «المختصر» للمزني (الفقرتين: ۳۱۳۲-۳۲۳۱). 


رق 


۳ 


الشافعی مهن في هذه المسألة: 
03 که : 0 و 7 و م 1 
فأحد قولیه: ما اختازه المزني مِن أن الحِنْتٌ واقم؛ لان يميئه ملق وقد كان 
۰ رگ مه مس 3 2 رط 07 < 
یمکنه أن پيستنتي فيه الر کراه والنسیان فیکونا خارجَيّن عن یمینه. فلَمّا لم یفعل 
كان جمیع ذلك داخلا في الاطلای. 


ده ۳ 2 5 وء ° 
وهذا فرق مَن یمق بين ابْتِداءِ اليمين ناسیا أو مُكْرَمًا فیک ون ذلك من لخو 
الیمین قولا واخدا وبين أن حلفت مختاراء وذلك أن الحالف تاس أو المكرة 


3 رعو ¢ 
على اليمين لم يُمْكِنْهما التَحَرّرُ مما جَرّی باستثناء ولا بغيره» فلذلك خر الإكراة 


عم ء , وو 


عن يمينه» وكذلك المکرة على الکفر لم يَجْرِ ما جَرَّى باختياره ولا آمکنه التحرز 
ولا الاستفناء فلذلك زال الحكمٌ عنه فأمًا الحالف / مختارًا فقد كان یمک 


و 0 5 4 ° 0 ۲ 
إدخال شرط واستثناء يُخْرِحُ به الاكراة والنسيان من يمينه» فلم أمكته الْتحَرَرُ بأن 


یقول: «والله لا فعلتٌ كذا إلا ناسيًا أو مُكْرَهًا» فلمیفعل مع الامکان حَيْتٌ وجُول 
لفظّه على إطلاقه» وهذا فرق صالخ إن شاء الله. 
7 و مر 5 و 7 3 2 0 

والقول الشاني - وهو المشهورٌ من قول الشافعی والأصح من القولَيّن إن 
شاء الله على مذهبه وعلى مذاهب عم أهل العلم -: أن لا حِنْتَ عليه في الاکراه 
والنسیان وذلك أن مذهب الشافعیی وله الذي انعم أن المزني خالقّه فيه أنَّ 
الأيمانَ محمولةٌ على اف ولیش من العف اليمينُ على النسيانء بل الم 
(۱) في الأصل: «مطلق». (۲) في الأصل: «قول واحد». 


۳ 


4 


(۱۷۵/ ب) 


وَالعَادَة أن الأيمان تب ج على الذَكْرِ والقضی وإذا كان هذا مذهيه وكان النسيان 
خارجًا عن العُرْفٍ لم تقد اليمينٌ علیه وحص ال بالعُرْفِء فهذا المذهبُ 
هو المشهورٌ من قوله. 

فان قيل: لو أراد ذلك لاسْتَدْنى = قبل: لو فَعَل ذلك لكان أَوْكَدَء وقد یجوژ أن 
كود ركه زر ذلك اکفاء بمامُوجبه العرف» ولو بطل ذلك مين أجل ما ده 
بل کل تخصيص تحص الشافعيٌ اليمينَ م ين أجل العرف؛ ان جمیع ذلك لو 
أراد أن يَش ترط أو يَسْتَدي لَفَعَلَ ذلك» فلما كان الذّكرٌ أوْكَدَ وإذا لم يُذْكَرُ لم یبْطل 
التخصيصٌ بالعُرْفٍ فكذلك لو اشْتَرَطً خرو النسیان والاکراو لكان ود / وإذا 
سقط ذلك ففي العف كفايةٌ آلا تری إلى قوله: لقن لیذ میرن لح 
وسبعدارَجَمتمْ © [البقرة: 143]» فلو کت على ذلك لكان العددان عشرةٌ» وحیث 
نص على العشرة كان أَوْكَدَ 

وإذا كان لاف اله مرج ذلك من يمبنه ين يميه ِن أجل العف لم يره إذا 
له في يمينه نضًا أن لا یت به لان كل عزنع ححص اليمين ين أجل العرفي 
إذا ار قرط باط تم یهن ما جرع من ضرف هل و يض ب نه فهو داخل» 
la‏ ما إا تم علیه خالف لفط هالع ف واللنظ إذا 


و 


شالف ادرف #اللقط حو المعير ل علي 


وكذلك قوله: دول رین جمیع بارا رار حلف علی اعد يَصِعَدَ السماء 
في ذلك اليوم» فليس في ذلك نسيان ولا (کرام ولا هو لفظ يُمْكِنُ اتخصیض 
بِالعْرْفِء وإنّما هو يمير یلمآ الحِنْتٌ یله بعجزه عما عُقِدَ علیه وأمّاما 
يُمْكِنٌ فعلّه وقد يجوز أن يَعْجِرٌ عنه ويجورٌ أن يَنْساه فاتَمَل الوجهَيْن حول على 
العْرْفِه ولم يَدْحلُ في يمينه الإكراةٌ ولا السیان. 


4 


وقدقيل: : في المسألةٍ على قول الشافعی وله وجه حر وهو أن اصل 
الشافعی أن الأيمانَ والندُورٌَ يَحْوِلُهِما على عُرْفٍ الناس في مخاطباتهم إلا ما كان 
8 سح لو د ا و er,‏ 03 01 : و 
لله في نظیره نص. فما تقدم لفظ الله عمجل به وعرف أنه / آراد شسرطا كان کلام (۱۷۰/ ) 
5 ۶ ھر ر 3 عم 2 
الادمیین محمولا علیه» ولذلك قال فيمّن آوصی بثلثه في الرّقاب أنه في المکاتبین» 
وی o 205 58 Of‏ ۳۳۹ اع 50 3 3 
وإذا أَوْصَى بعت رقبة جَعِلَتْ مومنت فلم تفت إلى عرفب الناس فيما هذا وضفه. 


وإذا كان هذا هكذاء وقد نص الله جل وعز في موضع أن مُراده في جميع 
المواضع الذي ذگر الكفرٌ فيه مطلقًا أن یکون غیر مکرّه فأمّا إذا كان مرها عليه 
فهو خارجٌ عن مراد ولا يتح به اسم الکفر = حمل على ذلك عَقَدٌ عقَده من 
یمین أو َو وصية فأخرج النسيان والإكراة منه لاحراج الله عرَیجْلْ. 
وهذه المسألة یک الكلامُ فيهاء ونما ذگزنا ما ما إليه المزن في الطعن على 
الشافعيت» والمسألةٌ مذكورة في «کتاب الأیمان» مُسْتَقْصاةٌ والله أعلم وأحكم. 


$ ٩ © 


خر «کتاب موش و الذي لاه بمصر. 
والحماٌ لله رب العالمین» وصلی الله على محمد 
النبي وآله وسسلم تسليمًا. 
نقل من نسخة سقيمة جدا؛ 


وعورض بهل. 


(۱) آخر ما نی الأصل المخطوط وقد تم ضبط نص الکتاب وتصحیحه مقابلة بالأصل ليلة عید 
الفطر من سنة ۱6۳ » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۵ 


یی ی وا کید 


۱ فهرست القواعد الأصولية ( 


يجوز بدلائل الأصول اجتماع التحریم من جهات في شيء واحد وأن 


عم التحریم تحريمًا. 


الاجتهاد يُوَّدّي إلى معنی واحد وهو المطلوبٍ الذي فرص الله طب 
فربُما صادقّه بأن یوفقه الله له ریما أخطأه فیکون معذورًا في خطائه غيرٌ 


والقياس نما يَهَمُ على المعاني» لا على الالفاظ. 
کل خبر تمایق لمقصد في نقله کر المقصودٌ وش كت عا 
ام ومثل ذلك كتير في الکتاب وال بما لو شرب ظاهة بعضه بیعض 
لقص وتناقی. ولکن سبيل ذلك أن يُحْمَلَ بعضه على بعضء وین 
بعضه المراد في بعض» ویُوجب بعشه تخصیص بعض» حتّی یم 
جمیع ذلك على الاتفاقء وينتَفي عنه التعارض والاختلاف. 
لیس 5 شيء يُحْتاجٌ إليه في أحكام البسوع وغیرها يُوجَدُ مذکورا في 
الخبر نَضَّاء ولکن ربما ود بع ذلك مذكورًاء وود بعص ذلك 


إن مذهب الشافعیی ایثاز ال عن التقلید تن 


۱۹ 


وکل ظُلامة لم حلص منه إلا باضعاف ضرره لم حلص منه. 
والانتقال إلى الأبعدٍ مع وجو الاقرب لا وجة له. 
وإذا احتمل قول رسول ان صلی اه علیه أو آحذهما هة 
والاخر بعيدٌ من شب كان ما أَشْبَههُ نبا فيه» وعلی المسلمین جميعًا 
إذا احْتَمَلَ الخبر عن رسول الله صلی الله عليه آمرین: أحَدُّهما: مسخوطٌ 
والاخز: محمودٌ ألا يُحَفَقَ عليه إلا المحموة. 

وسبيلٌ مایم عليه أن ای فيه إلى القياس كما یلم إليه 
مع النّصّء وسبيلٌ ما املف فيه أن برجم إلى القياس. 
لا مدل للقياس مع الاجماع. لأنَّ الاجماع ّما وقع موافقا للقياس 
وربّماوقع مخالقًا له كما يَأتِي لَص مُوافِقًا للقياس تارةٌ ومُخالقً له 
از ولا مَدْحَلَ للقياس مع ال وكذلك الإجماعٌ أقْرَى ین القياس» 
ولا مَدْحَلٌ للقیاس معه إذا خالف الاجماغ القياس. 
لیس كل تن لبوق حکشه حکم غبره ف نعل ین المعاني وج أن 
يكون حكمُه حكمّه في جمیع الأشیای ولو كان ذلك كذلك لكان من 
لح مسأل في الصلاة بال زکاة ین جهة المعنى ره أن یلق بالزكاة 
في جميع أحكامهاء وذلك غيرٌ لازم عند الجميع» وإذا بَطَلَ ذلك صح أنه 
RT‏ لط تدم وها زعت 


وهاو 


ما فقس العِلَةِ أن یری عِلَّةَ أصَحّ منهاء فأمًا أن يْتَعَدَّرَ عليه أن یی 
۴ 2 يعدي 2* 0 of of‏ و 
وجه له. 
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رع اضر إلى اسل ضيه مت شع ل اس على أشي 0ك "۳ 
تضرّب المواریث بالنكاح ويُضْرّبَ النكاح بالصلاة ة على الميّتِ وهي 


أن کل أضل من ذلك له طريقٌ» إليه فد وعليه تی فروعه ون قن 
خالف ذلك وضرّب الأصول بعضّها ببعض فهو المخَلْطُ لا الشافعيٌ» 
فافهموا هذه الأصول واختلاقهاء سقط عنكم موو إلحاق الفروع 
بغير أصولهاء فُحَلطُوا كما حلط المزني راه في ضربه لاصو بعشها 
ببعض مع معرفته باختلافهاء والله يرحمنا وإيّاه. 


نما یم القياسٌ على الأصولء فإذا كانت الأصول مختلفة اختلف 
القياس» وبني على کل أصل من ذلك ما یشب وقدیتساوّی الشيئان في 
الحكم اهام 
وتّما یجوز بعد توت الأضكيّن أن لح الفرعٌ بأحَدِهما بأن یکون 
في الأضل معتى يُلْحَقٌ به ذلك الفرعٌء ولايكونَ ذلك المعنى موجودًا 
نی الاصل الاس فامّا إطلاق اللّمْظ بان المشتقبل كالمسنَذْيَرِ بلا معنی 
ا ووو الاضین فلا سبیل یه 


A۸۱ 


إِنَّ زخص الله عََعلّ وتخفيفّه إِنَّماوَقَمَ في المطيعين وفيمّن لم يرتكب 
محظوراء فأمّا من كان عاصيا یا على ما یط الل یل فقد لَص 
رو أنَّ ذلك لا يكون سببًا للإباحة ولا للتخفيف. 
إِنَّ الحكم لا یحتف مين طريقٍ المعاني مع اتفاق المعاني ولا يقل مع 
احتلاف المعاني» ولكن یفن لاتفاق المعاني یحتف لاختلاف المعاني 


۶۱ 


ح له ۶ 8 ١‏ 5 ج ۲ و 
کلام الناس في مُخاطباتهم وکتبهم إِنّما يُحْمَل على مایعقل في 
مقاصدهم فقد تن تّوي الألفاظ في ذلك وتختلف مقاصذهم فَيّحْمَلُوا في 
ذلك على مقاصدهم. لا على المطْلَقٍ من آلفاطهم. 

ألائَرَّى أن الله عَرَجَلٌ قد أطلق ألفاظًا في أشياء مُخْتَِفَةِ المعاني مه 
الألفاظء فَعْقَلَ في بعض ذلك أن مراده في التحديدٍ أن لا يراد عليه» ومّن 
نقصّ من ذلك كان مُحْسِنَاء وني بعض المواضع ماه أن لا ینم من ذلك 
شيئًاء ومن زَادَ على ذلك كان مُحْسِاء وفي بعض المواضع لا يجورٌ مُخالَمَةٌ 
لفط في التحدید لا بزيادة ولا نقصان, واللفظ في الجميع واحد والمعنى 
مختلفٌ على حسب ما عقل من مُراده عَرَمََّه فكذلك خطابُ الْآَدَمِينَ نما 
يُحْمَلُ على مايُحْمَّلُ في مقاصدهم. فرُبّما وق التحديدٌ وقصدء أن لا يراد 
على ما حَدّ» ورُبّما كان قصذه أن لا يُنْقَصَء ورُبّما كان قصذه أن لا یراد ولا 
يُنْقَّصَء وقد حصلت الفائدةٌ في الجميع في التحديدٍ وان اختلفت المعاني» 
وسقُوطٌ الفائدة في التحديدٍ نی التحديدٌ في شيء نم تكونّ الزيادةٌ عليه 
والنقصانٌ منه واحذاه وفي ذلك سقوط الفائدة في التحديدء وذلك غير جائ 
وماعدا ذلك من الوجوه التي ذكرنا فقد حصلت الفائدةٌ في کل وجو مِن 
ذلك وان كانت الفوائد مُخْتَلمَة. 


إن التحديد في الأشياء معقولٌء وإِنَّمايُحْمَلٌ ذلك على ما تم ین 
الخطاب وعلى حسب الممَصِدٍ في ذلك. 
فمنها: ما يقع التحديدٌ لأن لا یْمَص منهء فإذا زاد صاحِبّه كان مخ 
ومنها: ما یقع التحدید بأن لا يُرَادَ عليه» وإذا نقص صاحبّه كان مخ 
ومنها: ما یقع التحديدٌ في الزيادة والنقصانء فلا یجوز الزيادةٌ فيها ولا 
النقصانْ منها. 


ff 


واللفظ في جمیع ذلك واحدٌّء ولکن يُجْرَى ذلك على ما فد الخطاب له. 
وا ار از ا و ی انا ی بسانت 
الناس فیها على مقاصدهم فتَختَلف الأحكامٌ فيها لاختلاف المعاني 
والمقاصد وان اللفظٌ واحك ومن أراد حَمْلَ ذلك على ما يُوجبه اللفظٌ عنده 
علی و جه واحدٍ و جد قوله مالقا للکتاب والسنة ولمخاطبات الناس؛ لان ال 
ل قد کد آشیاء مَضده آن لا تقض وقد کد آشیاء قضده آن لا تراک وقد 
حَدَّ أشياء فده أن لا تزاة ولا تق ص واللفظٌ في الجميع واحذ والمراد 
مُخْتَلف لاختلاف المعاني والمقاصدء فكذلك الفاظ امین تحْمَل على 
مقاصیهم فيما تُعْرَفُ مقاصدّهم فيه؛ وما لم تغرف مقاصدهم فيه یلوا 
على الغالب من مخاطباتهم» فان لم يكن لهم في ذلك غالب سول منه ما 
7 ی قط ما عدا إذا لم يكن عليه دلي فا خطابُ الله یشراب 
اسيل الى A‏ ماه ولا يسار زاك 
ین دلیل یه للخل على ليله انا كلام تین فد ی بت وقد یم قط 
فنا ونیا هکل ای وما ل شر اع اف 


المقايّسَةٌ اما تم في خطاب الله تعالى, فأما ما في آلفاظ الاد 


ین فألفاطهم 
وما يُوحِبٌ کلامهم فلا مَدْحَلَ للقیاس في ذلك» وإنّما يمهم ین ذلك ما بوبه 
لفظهم. وما رح عن اللفظ فغيرٌ لازم وان کان معناه معنی مالظ به» وتا تذل 
الاو تعصیضی ماب نايا و تقل المشفی إلى ره قذلك هنده یه غير 
جائزء وین أجل ذلك خالف مالكا ر اي حمل الأيمانٍ على الأسباب؛ ان 
من حَمَلّها على الامشیاب نکم المسَمّى إلى غیره» وذلك غيرٌ جائز عنده؛ وفي 
خطاب الشريعة رُبّما دی المعنى إلى تخصيص ال وربّما ی إلى التَّخَلي 
إلى غيره» والكلام ني ذلك مذكورٌ في «کتاب الشرح» في موضيه. 


f 


فإذا كان هذا أصل الشافعي یله الذي لا نعلم آن المزي خالفه 
فيه فين أين يُلْزِمُه المقايَسَة یه من جهة المعاني؟ وصح أنَّ هذه آلفاظ 
يما اتَقََّت المعاني فيه ا ورُبّما اخيَلَقَتْ فسبیل جميعها أن لا يُتَخَلَّى 
لا 
مخاطباتهم وني کلامهم فما و تالاخلا ف الف وها الفقت 

المعان فيها جع بين أحكامهاء وما خرج عن اللفظ لم رل بدلیل 
من قائله أو اعتراف أنه أرادّه» فأمًا إلزامٌ ذلك من جهة فا المعاني بلا 
دليل من قائله فغيرٌ لازم 


بین آصحابناني [فل كلام الناس على ما و ان وان لم يدر 
بذلك عرف بين الناس في مخاطباتهم] اختلاف: 

فمنهم 2 من قطن أن ذلك یلآ فیس ججرَى به العرفُ 
في مخاطباتٍ الساس» لایر ما ثوچه لین أجل رفع أو نصب» 
وان ناش في ذلك شرع واحدٌالعالمٌ بل ولجاهل به؛ نامر بين 
آحوالهم في معرفة ال لا یبط 


وین أصحابنا من ذگر أنَّ الشافعی اّما احتَصَرٌ بالمقر على درهمین 
إذا قال: «له عندي 0 وكذادرهمًا ا إذا كان نين العامة 


شر و 


رو 


مار ور ول 


وعلی الأول الأكثر من آصحابناه والثاني محتمل» والله أعلم. 


Lf 


لیس الشافعی ر ره بمعصوم ولا أحَدٌ ین الأئمةٍ تب وإنْما ذلك 
حا سي ا ال اران 
الحلال والحرام ین طریق الاجتهاد فرَبّما أصابُوا ورب بسا أخطؤواء ألا 
تَرّی إلى قول النبي صلى الله عليه: «إذا اجْتَهَدَ لاک فأصات ذل 
آجران وان اجْتَهَدَ فأخطأ فله آجر» فلم یعَرّیه من الخطإفي اجتهاده. 
لیس کل ما آئی به الخبريُوجِبُه انظر؛ لان القياس ریسا یلص 
بخلافه ورٌيّما آتی موافقا له 


۳۹ 


¢ ¢ © 
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( . فهرست القواعد والضوابط الفقهية ) 


٤‏ مجتهد لا کلف أكثرٌ من اجتهاده. 
ن أثْرالمتاسك وما فجت فيها الندراء على ضرییْن: 
- ضربٌ يَسْتَوِي فيه العام والناسی في وجوب الکفارق وإِنَّا ان في المعصية. 


ت 
iir‏ 


- وضَرْبٌ يجبُ فيه الكفارةٌ إذا تَعَمَدَ وأا إذا فَعَلّه ناسيًا لم تمه كفارة. 

لد الفرائش: 

- منها: ما يُوَدّى في وقتهاء وإذا فات وقثه فضي. 

- ومنها: ما يُوّدّى في وقیهاه فاذا فات لم يُقَضَى. 

- ومنها: ما يُوّدّى في وقتها وقبل وقتها. 

فأ 

- من الفرائض: ما إذا فات كان قضاژه میا لایس التأخير. 

- ومنها: ما إذا فات وقتها كان مُوَّسَّعًا له في التأخير. 

- ومنها: ما إذا فات كان وقت قضائه میا في وقت بِعَيْنِه كأضله. 

- ومنها: ما إذا فات وقثه لم يُقُضَى وجُعل عليه بَدَل ذلك كفارةً في ماله أو صيامًا 

على بَدَنِه أو غيرٌ ذلك. 

الفرائض المؤقتة أصول: 

- منها: ما يمكن الإحاطة في معرفة أوقاتِهاء فمن أَمْكَنَه الاحاطة فاجَهَد فأخطأ 
كانت عليه الإعادةٌ؛ لأنّه لا مشقة عليه في استعمال الاحاطة حتى يكون على 


يقين مِن أدائها. 

- ومنها: ما لا طرينٌ إلى الوصول إلى معرفة أوقاتها إلا بالاجتهاد. 

فما كان بهذا الوصفي انقسم: 

- فمنه: مايقع الاجتهادٌ فيه عامًّا ولایمکن التَّحَوّرُ من الوجه الذي وقع الخطأ 
فيه وني إيجاب الاعادة عليهم فيه مشقةٌ وضررٌء فما كان بهذا الوصفي فلا 
إعادة عليه إذا وقع الخطأ فيها. 
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- وما كان من ذلك إنمايقع نادراه وإذا وقع فانما يقع على خاص مب 

Sl A O e 
الوصف فعليه فيه الإعادةٌ إذا ي خطؤه.‎ 
إن حکم العُقُودٍ رُبّما يُمْلَمُ بالأسامي دون المعاني‎ 


إن المعاني الموجبَّةَ لمَسْخ البيع على ضربين: 
- ضربٌ منه حَدَتٌ بعد تمام العقد لم يكن في حال العقد. 


عل ل اج و اس 7 
نمي یل في البيع بمعتى في السلعة أو في نها فالییغ باط وگل نمي 
ل به 


- فين ذلك: ما یر رقبته» باع فيه. 

- ومنه: ما يَْرّمُبَدَله مثل حَدٌَيُّامُ علیه» أو طَرَفٍ له يُقَطّمُ وان كان في ذلك تب 
مال مولاه» ولا يُتَخَطَى بعد رقبتِه وبَدَنِهِ إلى سائر مال مَولاه. 

- ومنه: ما لا تباع فيه رقب ولا تفه ویکون ذلك في وه به إذا عت 


- ومنه: شيء یرم مَؤْلاه أن يُوَدّي ذلك من رقبته أو ین سائر ماله. 
ليس کل مَّن له الربحٌ فعليه الوضيعَةٌ» ولا کل مّن عليه الوضيعة فله الربح» بل 
رُبّما كان الربخ لواحي والوضيعة على غيره. 
2 ا 

إن النهي يدخل في البيوع ین وجوو: 
- منها: فسادٌيَقَعٌ في الوكالة. 

- ومنها: أسبابٌ تدم یکون النهئ من أجلها. 

- ومنها: شرائط نع في البيع يَقَعُ النهئ من أجلها. 
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- ومنها: لمعاني في البیع بِقَع ين أجلهاء فرْبّما كان ذلك لمعنی من البائع 
أو المشتري» لا لمعنی في السلعة وربا كان ذلك لمعتّی في السلعة أو في 
ثمنهاء لا في البائع ولا في المشتري. 

ولل وجو ین ذلك طريقٌ» وعليه دليلٌ ین الكتاب أو السنةٍ أو دلائل الاصول 
ذل على فسا البيع أو على جواز» ولا نمض ذلك ببعض. 
للعتق حصوصِية في أحكام لا یقاس عليها غیزها. 
اليوئ ذا وق هي فبها فلا يجوز أن يَقَمَ قَمّ النهی الا لمعتى معروفٍ معقول» 
وإذا كان ذلك لمعتّی فقد د یم النهن ین أجل معايي 

- منها ل mse‏ 

عن السبب لا عن العمدٍ فالعقدٌ سليمٌ وهو جائرٌ وان كان السببٌ محظورًا. 
- ورّبّما وقع اللهن عن البيع لمعنّى موجود في حال البيع» لا قَبْلّهه فما كان مِن 
ذلك لمعتّی موجود في حال البيع فَإنّهِ ينْقَسِمُ أيضًا: 

فون ذلك: معتّی في السلعة أو اللمن يُوّدّي فساذه إلى دخول الجهل في السلعة 
أو في ثمنها. 
ومنه: ما لا يُوّدّي إلى الجهل بالسلعة ولا بثمنهاء أو يودي إلى الجهل أو العَرَرٍ 
بالیسیر منها. 

فما كان كذلك لم يَفُسّد البيعٌ ین أجل فساده؛ لاه يسيرٌ والعَرَرٌ الیسیر یجوژ 
قي البیسع» و ماکان لا ا ر اا رن الکثیر ونيم اذى :إلى القلیل ا 
فاسد. 
وین النهي في البيوع: ما لم یقع لمعتى في السّلْعَةٍ ولا في تَمَنِهاء ولا لِعَرَر في البيع» 
رما وقع لمعئیفيالبانع آوفي المشتري آو فیهما دون السلعة واللمن» فما کان 
من النهي في البيوع من أجل معتى في واحدٍ من المتايين لم نمس البیغ ين أجله. 


۲10-۲ 
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جعل الشافعی وال کل نكاح صَّحٌ عن اب صلی الله عليه هی عنهفلنکاخ 
باطل ولم يفم ذلك على وجهَيْن كما تسم ار البّياعاتِ. 

ترابع ارو لك نما تَجْرّى على ما يُمْكِنُّ من 
دفع العره وقد یل بعه بعص العقود لمَّرّرِ یمک االثه بلا ضَرّرِ ويجورٌ عقدٌ 
فيه من العَرَرٍ أكثرٌ ما في الأول إذالم يمكن إزالة ذلك إلا بضرر فرق بين 
العقدین وهما مُسْتَوِيانٍ في العَرّرِء بل قد يجوز اکتزهما غررًا ويَبطُل الم عَرَرَا 
لاختلافهما ني [مکان إزالة العَرَرٍ بلا ضرر. 


وَإِنَّماتجْرَى العقود علی ما یمک ن فادها ین حيثٌ يكونُ صحيحًا يلرم فأمًا 
مالا یم الا بتبرع من أحد المتعاقِدَيْن فليس ذلك بحيلةء وإِلّما ذلك مسامحة 


وسبیل الاحکام أن جْرَى على ما توه الاصول وان گره صاحبه» وان لم يتبرغ 
بي مر المواريثِ» على أنه إذا قوي الاصل قَوِيَ فرعه واذا ضَْت الاصل 
ضَعُف فرعه؛ لأنّ سبیل کل فرع أن یر باضله. 

ليس جميمٌ المعاني التي توجب و قح عقدٍ النكاح مُوچبة فسخ النكاح إذا 
حَدَتَت بعد العقد» بل: 

0 aS 
ِنَّ الأيمانَ تُحْمَلُ على مرف الناس وعادتهم في (طلاقهم ألفاظهم.‎ 


إِنَّ الشيء إذا لم یل نویه لم يَحْمَلُ في ثاني بعد مُضِيّه ون لعقة إذا لم يَصِحّ 
دش چا e E‏ و 
في وقته لم يصح فيما یحدث في ازي. 


۹۹ 


2 اك 9 م و۶ 
السقود يو كد أب داو ها ما لاي كد ها وكذلك الفرائ قد اكد عقَودُها 


وابتداها با لم يوعد به متها 


۱ و ۳۹۵ 


قول المزني: جعل الشافعی رح الأحكام مُعْتِرَة بفاعلیها. 
قول المزنی: «إِنَ ن صل الشافعی أنَّ الاحکام بفاعلیها» = صحيحٌ فیما كان من 
حقوق الله فأمًا حقوق الادمیین فمخالفٌ لذلك. 


ا و يل ی ١‏ ی رمعم و 
حقوق الله یدخل بعضها في بعض» وحقوق الا یبین لا يّدخل بعضها في بعض . 
[الشافعية] لا ينظرون في الحكم إلى الظَّنّ ولا إلى ما يشب في الوهم 


ليس الشافعيٌ ممن يَحْكُمُ بتهْمَةٍ ولا بط وإِنّمايَحْكُمُ بالكتاب والسنةء فان 


جَمَعَ» وان أَوْجَبَ افق مَرَقَ. 


وجب الکتا ق موضع استعمال له اش نمل »روزن نتن الكات اشیغمال 
2 1 ۰ 7 7 3 - 3 و ۳۸۹ 
التهمَة لم يَسْتَعْوِل» وإمايتبع في حکامه الدلیل فان آوجب الدليل الجمع 
ما يجبٌ القصاص فيه ويَكُمُل أرشّه فعلی ضربين: 
8 ۳ 7 ود ٭ ور وم و ع و i af‏ و ۳ 24 ۶ 
ضرب يجب فيه ارش كامل» ثم يقسّط الأرش على ابعاضه فمن أخذ بعضا أخذ 
مق كأصابع لین وال تم م آرشهما على أعداد الاصابع» وكذلك 
کل إصبع یسم آرشه على آنامله. وکذلك القصاصٌء وكذلك الاذنان فيهما الدیش 
وق كل واحدة مدهما نصت الدیق فما أمكج فیه اتبمیش فط على آبعاضه. 6 
وضرب تَجبٌّ فيه الفدية ولايَحْتَمِلُ التبعيص» فلا تس الديةٌ على أبعاضه 
فتكون في الجميع الديةء وفي بعضه حكومةٌ على قدر الاجتهاد؛ انم ذلك لا 
يُمْكِنْ» ولا تتساوی أبعاضه» کالعقّل فيه الديةٌ» وفي بعضه حكومة؛ لأنَّ التَفْسِيطً 


في ذلك غير ممكن. 


۳۰ 


وكذلك يَجْرِءِ ي أمْرٌ القصاص في الأطرافي أن ذلك على ضریین: ۱ 
ضربٌ يكون القصاص في جميعه وني أبعاضه. كاليدَيْن والرجلين. 
وضرت یکون فیه القصاضص ولاك ذلك اق آبعاضه؛ لا ةل شیا 


۳ ی کک ۳ 
التبعیض» ولا يُضْبَط فيَحِبَ القصاص في جميعه. 


إن گل مضع حص اليمينٌ من أجإ ل العرفی إذا ارط صاحيّه لفظا أو نية 


أن سا خر عن القرق داح وين مراع ل» ِنَم يخر إذا أطْلقّ اللفظء 
فا اذااتصض عليه خالف لفظّه اعرف واللشظٌ اذا حالف العف فا للح هو 


© ¢ ه 


۱۳۱ 


۱ جدول مصادرالتحقیق" ۰‏ ) 

۱- أحكام القرآن للشافعي تحقیق أبي عامر عبد الله شرف الدین الداغستاني» طبعة 
دار آفاق المعر فة. 

۲- أدب الفتوی وشروط المفتي وصفة المستفتی و أحکامه و كيفية الفتوی والاستفتاء 

۳- آربع رسائل في الاجتهاد والتجدید للامام جلال الدين السيوطي» تحقیق آبي عامر 
عبد الله شرف الدين الداغستاني» طبعة دار مدارج. 

٤‏ - الارشاد للخلیلی» تحقیق محمد سعید بن عمر [دریس» طبعة مكتبة الرشد. 

۵- الانساب للسمعاني» تحقیق عبدالرحمن المعلمي اليماني وآخرین؛ طبعة دائرة 
المعارف العثمانية - حیدر آباد. 

5- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد الب تحقیق عبد الفتاح آبي غدة» 
طبعة البشائر الإسلامية. 

۷- البصائر والذخاثر لأبى حيان التوحيدي» تحقيق وداد القاضي» طبعة دار صادر. 

۸- تاريخ الإسلام للذهبي. تحقیق بشار عواد معروف» طبعة دار الغرب الاسلامی. 

4- تاريخ بغداد للخطيب» تحقیق بشار عواد معروف» طبعة دار الغرب الإسلامى. 

٠‏ - التلخيص الحبير للحافظ العسقلاني» طبعة دار أضواء السلف. 

۱- تبذيب الأسماء واللغات للنووي» تحقيق عبده علي كوشك» طبعة دار الفيحاء 
ودار المنهل ناشرون - دمشق. 

۲- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» تحقيق إبراهيم 


)١(‏ لم أذكر كتب السنة الستة المشهورة المعتمدة أرقامها. 


۳۲ 


۳- الرسالة للامام الشافعي» تحقیق أحمد شاكر» طبعة مصطفی البابي الحلبي. 

۶ - روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي» تحقیق زهیر الشاویش» طبعة المکتب 
الاسلامي. 

۵- روضة المنتهی لأبي الطیب الطبري. (مخطوط). 

5- سير أعلام النبلاء للذهبي» طبعة مؤسسة الرسالة. 

۷- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي 
وعبدالفتاح محمد الحلوء طبعة دار إحياء الكتب للحلبي. 

۸- طبقات الشافعية الوسطى لابن السبكي. (مخطوط). 

4- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق الحافظ عبد العليم خان» طبعة 
عالم الكتب. 

۰- طبقات الشافعية لابن كثير» عبد الحفيظ منصور» طبعة دار المدار الإسلامي. 

١‏ ۲- طبقات الشافعية للإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري» طبعة دار العلوم. 

۲- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق إحسان عباس» طبعة دار الرائد 
العربي. 

۳- طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم العبادي. نشرة مكتبة الثقافة الدينية. 

ع ۷- طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح» تحقيق محبي الدين علي نجيب. طبعة 
دار البشائر الإسلامية. 

ه ۲- العزيز شرح الوجيز للرافعي» طبعة دار الكتب العلمية. 

- الفهرست للنديم؛ تحقيق أيمن فؤاد سید طبعة مؤسسة الفرقان. 

۷- مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك» تحقيق دانيال جیماریه 
طبعة دار المشرق. 


۳۳ 


۰ احموم سر المورت دانووي» نحمیو, محمد جیب المطرعمي» صدمة مكتدة 


e. 


+ 
ورب صم 
2 1 


۶ محنصر مر تحقیز أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني» طبعة دار 
مارج 
۰ مختصر اختلاف المنماء الجصاصء تحمَيوٌ عبد الله ذير أحمد طبعة دار 
دی ر ١‏ ل دل" هر 
۱ انمصنف ابن ۲ سر تحقيؤ. محمد عوامت طرعة دار القبلة. 
۲- الصف تعبذ ار زاق, الطبعة الثانية لدار التأصيل. 
~r‏ - انمعتي و في 1 نباء عن غريب ائمهذب والأسماء ژر بن باطیش. تحقیق مصصمّی 
علد الحفيظ سائم» روء المكتية التجاررة بسكة المكرمة. 
ع ۳- مغني انلبیب عن كتب الأعاريب لاب بن هشام تحقيق فخر الدين قباوة» طبعءة 
دار اللباب. 
5 - المهدذب نلشیخ آبي إسحاق الشیر ازي» تحقیق محمد ال حيلي» طبعة دار القلم. 
که اج المهمات في شرح الروضة والرافعي» تحقيق أبي الفضأ ل الدمياصيء طبعة دار 
ابن حرھ. 
۳~ ان نتجم انوهاج ف شرح از لمنهاج للدميري» صعه دار المنهاج. 
۸- وفیات الأعيان لابن خلکان تحقیق إحسان عباس» طبعة دار صادر - بیروت. 


© © وچ 


۳ 


۱ فهرست الوضوعات والسانل ( 


SRS‏ الا ا 
قسم الدراسة ل ل ا ل 
الباب الأول في ذكر ترجمة أبي إسحاق المروزي. ا ا ا 

9 الاسم والنسب والنسبة E E aT‏ 
© ولادته Ee ORS Ea‏ 
۵ تفقهه في مرو سای السب طق اه ال کی کف اسم هه هدس 
© رحلته إلى بغداد وتفقهه ہا ل O‏ 
© ریاسته في العلم ومشيخته UAE N TO ER‏ 
© تحوله إلى مصر متو اك الخد اموا امب eS‏ 
0 محنته في السنة POSSE ESA SERRE‏ 
© بلوغه رتبة الاجتهاد المطلق oa A RT e‏ 
0 لحنه في العربية Tel See‏ 
0 وفاته Va ERS SrA RENN‏ 
0 آثاره ومولفاته VAR [1 N‏ 
9 تلامیذه وأصحابه کته ی a NARS‏ 
الباب الثاني في الكلام على كتاب التوسط. م ال ام ا ا ا تن 
© تحرير العنوان E SSE RES ASR ee‏ 
© تحقيق النسبة RE.‏ ع اس 
© موضوع الكتاب واستمداده وأسلوبه م وا مو ا الوا ا ا 


ço 


الباب الثالث في ذكر قصة اعتراضات المزني على الشافعي. e‏ ا 


© حقيقة اعتراضات المزني على الشافعي O. O‏ 
© أسباب اعتراضات المزني على الشافعي ودوافعه ا A‏ 
© موقف الأصحاب الشافعية من اعتراضات المزني وس ا ا 3 
© مظان اعتراضات المزني على الشافعي وأجوبتها ORS‏ 
9 تعقيب اماد الاوك سوه اط ONE‏ 

الباب الرابع في ذكر داثرة معارف كتاب التوسط. ASRS‏ 
© تخريج الفروع على مسائل أصول الفقه TO‏ ام 
© علم القواعد والضوابط الفقهية VSS‏ 
© علم الفروق والأشباه والنظائر تیک NAE‏ 
© علم علل الأحكام ومقاصد الشريعة د00 
© علم الاستنباط والاجتهاد من النصوص الشرعية 00 
© علم أدلة الأحكام من الآيات والسئن NESSES‏ 

الباب الخامس في بيان عملي في تحقيق الكتاب. RSE‏ 
نماذج من صور المخطوط VY‏ 

قسم التحقیق ESE a‏ کر و و هش ۱۷۵ 
(۱) مسألة قتل الصيد المملوك للمحرم VV‏ 
(۲) مسألة الخطأ في يوم عرفة REEVE‏ 
(۳) مسألة حجٌ الصبي يبلغ والمملوك يعتق ممم د ESSENSE‏ 
)٤(‏ مسألة وطئ المحرم ثانيا ا سف و ا a‏ 
(5) مسألة الخطأ في يوم عرفة AREAS‏ 10000 


۳۹ 


(1) مسألة السلف جزافا E A‏ رن موی وا سای اهر ۳ 
(۷) مسألة السلم دون قبض الثمن 0 
(۸) مسألة بيع الرطب بالرطب د زد 111 O A‏ 
(9) مسألة اختلاف المتبايعين في الثمن 8 0 000 
(۱۰) مسألة الرجوع بقيمة العيب بعد تلف المبيع م 
(۱۱) مسألة حدوث عيب جدید على عيب قدیم VE‏ 
(۱۲) مسألة باع عبدين وقبض نصف الثمن ومات أحد العبدين NVA‏ 
(۱۳) مسألة الشرط الفاسد AA AS‏ 
14 سال حلف أن لا يكنتري فاشترئ شراء فاسدا ea‏ 
)١5(‏ مسألة أمة العبد المأذون له في التجارة A A SSAA‏ 
من کتاب الرّهْن OAS‏ 
(۱۲) مسألة بيع الرهن بشرط إعطاء الثمن للمرتهن ی و 
کتات الضّمان ی ی وت SESE‏ رب 
(۱۷) مسألة ضمان الوجه تا و رب 
کتاب القراض VOSS AA Seca‏ 
(۱۸) مسألة القراض على شرط معونة الغلام VO.‏ 
(۱۹) مسألة حيلة القراض بمال مضمون EARS a‏ 
کتاث الشفْعَة VTS esse O‏ 
(۲۰) مسألة النقص العارض في الشفعة ل ا بم e e E‏ 


۳۷ 


۳۸ 


(۲۱) مسألة الجَدٌ --ز د زد كدكدك0 0000 O‏ 
(۲۲) مسألة التعريض بالقذف ا ا ۱۳۵ 
(۲۳) مسألة نذر الصوم بمكة O ama‏ 
(۲4) مسألة إن صليت أو حججت أو كلمت فلانا فلله علي أن آصوم عشرة .... ۲۵۷ 
(۲۵) مسألة الوصية للفقراء والمساكين VON ERS‏ 
(+۲) مسألة الوصية لفقراء أهل مصر أو بني تمیم ال VOR‏ 

AVES ASAS eS 
N ee مسألة عيوب النكاح المثبتة للخيار‎ )۲۷( 
مسألة نكاح المجوسية 111111011 ز ذا‎ )۲۸( 
ملم ال‎ e مسألة ولد الأمة إذا أتت به بعد الاستبراء‎ )۲۹( 
00 0 a مسألة إنكاح البكر البالغة‎ )۳۰( 
Aad, مسألة إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن يمسها‎ )۳۱( 
000100 مسألة إذا آلى من امرأته ثم جن فأصابها مجنونا :ب‎ )۳۲( 
مسألة من تزوج امرأة نكاحا فاسدًا فوطتها مرارا لاخ ا‎ )۳۳( 
ela SARS مسألة الرجل يتزوج المرأة فيولّدها ثم يشترد‎ )۳۵( 
ea مسألة رجل زوج آمته من رجل بصداق ثم باعها أو قتلها‎ )۳۰( 
IEA مسألة طلاق السكران ال ل‎ )۳۰( 
O مسألة الرجوع في شهادة الطلاق ثلائا‎ )۳۷( 
مسألة الرجل يشتري أمة فيولدها ثم تستحق سو‎ )۳۸( 


(۳۹) مسألة معنى الغاية ب«إلى» ا ALAA a‏ 
)٤٠(‏ مسألة القاتل المتعمد يشركه خاطئ 000 
(4۱) مسألة قذف الرجل امرأته برجل بعینه ی( 
(۳ع) مسألة ملك العبد وذمته وغرمه O‏ 
)٤۳(‏ مسألة التشريك في الظهار ANS aa‏ 
)٤٤(‏ مسألة تزویج الصغيرة التي ذهبت عذرتها کی ها ی سر 
(4۵) مسألة متعة المطلقة وعطية المکاتب في مال المتوفی 100 
(57) مسألة [ذا قال: أول من يحج عني فله مئة دینار ( 
)٤۷(‏ مسألة القسامة إذا كانت ناثرة أو عداوة TT‏ ی 


(2۸) مسألة القدمین لا يقال لواحدة منهما: إنها قدم دون الأخرى في الحکومة 


(59) مسألة ذكاة الجنين ذكاة مه ASE AR‏ 


(۵۰) مسألة من حلف على فعل شيء مطلقا فأكره أو فعله ناسیا 3 


۳۹ 


